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هذا الكتاب 


أصل هذا الكتاب أطروحة دكتوراه قدمت إلى معهد العلوم الإسلامية قسم الشريعة بجامعة 


الوادي تخصص الفقه وأصوله» وقد أجيزت الرسالة بتقدير مشرف جدا. 





























الحمد لله وحده؛ والصّلاة والسّلام على مَنْ لا نبيع بعده» سيّدنا محمّد وعلى آله 
وصحبه ومَنْ تَبِعَهُ بإحسان إلى يوم الدّين» وبعد: 
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فأسعد سعادةً غامرةً أنْ أقدّم لباحث جادٌ؛ "د. محمّد طه حميدي"؛ الذي رافقته 
طيلة إنجاز عمله هذا الذي نال به درجة الذكتوراه؛ الموسوم ب: "التلفيق وأثره في المعاملات 
لماليّة المعاصرة -دراسة تأصيليّة تطبيقيّة-"؛ الذي أظنّه نَضّحَ إلى حدٍّ محترم جدًا شكلًا 
ومضمونً؛ حيث بدأتُ معه العمل منذ أنْ كان مشروعًا في وُرَيْقَات ور 
ايدان جدًا" بعد مناقشة علئيّة ثريّة شارك فيها عددٌ من الأساتذة الأفاضل من متعا 
الْمُكْنَةٍ والدّراية بالمعاملات الماليّة المعاصرة؛ على رأسهم فضيلة أد. أبو بكر لشهب -حفظه 
الله تعالى-. 

أقول ابتداءً: إن الباحث مهتمٌ بشكل بارز بالمعاملات الماليّة المعاصرة خصوصاء رغم 
كؤنه متخصّصًا في الفقه وأصوله عمومّاء لغته في بحنه جيّدةٌ نحوًا وإملاءً وأسلويّاء متحكم في 
منهجيّة البحث وتقنيّاته بشكل واضح متنا وهامشاء شخصيّته ظاهرةٌ في أكثر أجزاء 
البحث؛ إذ إِنّك تحده لا يكتفي بالتقل عمّن سبقه من القدامى والمعاصرين» بل يناقش 
يدي رأيّه في الكثير من المسائل. 

لا أخفي القارئ الكريم سرًا إن قلث: إِثْني أشعرٌ وأنا أتابع عمله بأنّه متصوّرٌ بشكلٍ 
جِيّدٍ لحقائق المعاملات الماليّة قديمها وحديثها؛ لذا عندما يكتب» فهو يكتب عن بيّنة من 
أمره, دون تسرّع أو اندفاع. صحيح؛ ربا راجع بعض ما توضّل إليه من نتائج في قابل الأَيّام 
عندما يزداد بين ا نما تتقدّم أيّامِ تطبيق العديد من المعاملات الاليّة من طرف 
المصارف والبنوك والشّبابيك الإسلاميّة, في الجزائر خاصّة؛ وفي 0 كافَة لكن هذا ديُدن 
كل كاتب وباحث» بل وعالم متضلّع. المهم؛ عندما يخط شيئًا 0 للنشية:: يصنع ذلك وقد 
ني من نفسه أنه بذل قصارى جهده للوصول إلى الحكم الشرعئٌ في المسألة المعيّنة. 

مقدّمة هذا العمل كانت مستوعبةً في أحسن ما تكون المقدّمات؛ ولذلك قارئها 
يأخذ منها تصورًا متكاملًا عن 00 وخاتمته جاءت وافية؛ جمعت بين نتائج البحث 
الدقيقة ومقترج من الباحث عَرَضَ فيه تصوّرًا خاصًا لإعادة هيكلة المصارف الإسلاميّة 


موضوع الأطروحة حيويٌ يجمع بين الأصالة والمعاصّرة؛ فصاحبه لم يتنصّل من تراثه 
الفقهئ الثَرِيّء ول يَبْقَ قابعًا عنده لا يواكب نوازل عصره ومتطلَباتما. 

وتمًا جمّل به عمله: أمانته العلميّة التي كانت -في تقديري- جليّةَ بارزةً في سائر 
مفاصل البحثء كما أن اعتماده بشكلٍ كبيرٍ على قرارات المجامع الفقهيّة والبحوث المقدّمة 
إليهاء زاده جمالا. 

لاحظث أن الباحث تعامل بشكلٍ ممتازٍ مع الآيات القرآنيّة والأحاديث التَبِويّة عرضًا 
وعَرَُا كما وتوظيقًا. 


2 


هذاء وحتّى يُظْهِرَ الباحث شخصيّته العلميّة بما يراه مناسبّاء فإنّي وبصفتي مشرقاء 
م ألْزئُه برأبي الخاصّ في تحريره للمسائل» ودافعث عنه لدى اللّجنة المناقشة الموثّرة التي خالفئه 
في عددٍ يما توصّل إليه من أحكام» وإن كانت قد اعترفث بإجماع أعضائها يجهده ولغته 
ومنهجيّته؛ لأنّه مقتنِعٌ تمام الاقتناع بما أدّاه إليه بحنّه» وبذلك فهو متحمّلٌ مسؤوليته الدّينيّة 
والعلميّة بشكل كامل؛ وهذا ما زادني تقديرًا له وأتوفّع أنْ بحري الله عليه خيرا كثيرا مستقبلا. 
وخلاصة القؤل: إِنّنا بين يدي عمل متميّرٍ جديرٍ بِأنْ يُنْشَرَ ويُتَدَاوَلَ وأنْ يُفِيدَ منه 
الأشخاصٌ والمؤِسَّساتُ ذات الصّلة بالموضوع, وأسأل الله تعالى له مزيدَ عطاءٍ وتوفيق؛ إِنه 
ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب العالمين. 
وكتبه بوادي سوف: أ.د. عبد القادر بن خليفة مهاوات 
ليلة الجمعة: 05 غيم 1443ه الموافق: 13 أوت 2021م 
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الحمد لله رب العالمين» حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سّلطانه» والصّلاة والسّلام على 
أشرف المرسلين سيدنا تُّد وعلى آله وصحابته أجمعين» وعلى من اهتدى بحديه واستنٌ بسئته 
إلى يوم الدين. 

قال تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِبعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ولي الأمر مِنْكُم فَإِنْ 
تتارَعَتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنهُمْ تؤْمِئُونَ بالل وَاليومِ الآخرٍ ذَلِكَ خَيْرٌ 
وَأَحْسَنُ تأُوبلًا4 [النساء:59]؛ ومما يجب رده إلى الله والرسول تيل ما لم يرد فيه حكمٌ شرعيٌ 
من النوازل المستجدّة في كل عصر ومصرء ولعلٌّ أكثرها في عصرنا ما يندرج ضمن أبواب 
المعاملات المالية» والتي يقعٌ واجب النظر في مسائلها المختلفة لإبراز حكم الشرع فيها على 
عاتق العلماء والباحثين من أمة عد عله 

وقد لفت انتباهي وأنا أبحث موضوع (الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في 
العقود المعاصرة) في مرحلة الماسترء مسألةٌ التلفيق بين أقوال الفقهاءء وأثدٌ هذا المبحث في 
الأحكام الشرعية مجموعة من العقود المعاصرة» التي تتميز في أغلبها بكونما عقودًا مركبّة؛ مثل 
عقد المرابحة للآمر بالشراء» وكذا الكثير من مخرجات الحندسة المالية الإسلامية» سواء الموجهة 
منها للمصارف الإسلامية» أو للأسواق الالية؛ لهذا جعلّتٌ بحث مسألة التلفيق وأثرها في 
المعاملات المالية المعاصرة موضوعا لأطروحة اللكتوراه والتي وسمتها ب: "التلفيق وأثره في 
المعاملات الالية المعاصرة -دراسة تأصيلية تطبيقية-". 
أولا- أهمية الموضوع: تبرز أهمية الموضوع من خلال النقاط الآتية: 
1 - ملامستّه لحياة الناس اليومية من حيث ارتباطه بمبحثي الاجتهاد والتقليد» لا سيما ما 
تعلق منه بالنوازل المعاصرة. 
2 - دخوله في الكثير من العقود الحديثة» فلا تكاد تخلو معاملة معاصرة من شبهة تلفيق. 
3- محدودية العقود المسماة ولا تحائية النوازل لا سيما ما يرد منها من المؤسسات المالية 
التقليدية. 





ثانيا-- إشكالية البحث: 

تناولت هذا الموضوع بالبحث تَعَلَي أتمكن من الإسهام في الإجابة عن الإشكالات التي 
يثيرهاء والتي يمكن تلخيصها في الآت: ما المراد بالتلفيق؟ وما موقف العلماء منه؟ وما هو تأثيره 
في أحكام المعاملات المالية المعاصرة؟ 
ثالنا- أسباب اختيار الموضوع: يمكن تقسيمها إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية أوجزها في 
الآي: 
1- الأسباب الذاتية: 
أ- الرغبة في استكشاف مدى تأثير التلفيق في أحكام المعاملات المالية المعاصرة؛ لما أجده من 
وصف لبعض العقود بكونا ملفقة» دون تفصيل في كيفية تأثير التلفيق عليها ولا مداه. 
ب- التوجه الشخصي لدراسة مواضيع المعاملات المالية المعاصرة المختلفة. 
2- الأسباب الموضوعية: 
أت تزايد ما يُطرح من تساؤلات حول المسائل المتعلقة في مجملها بمعاملات المصارف 
الإسلامية» لا سيما الصيغ المختلفة لتمويل القروض الاستهلاكية كالرابحة» والإجارة المنتهية 
بالتمليك» وغيرههما. 


ب- التساؤلات التي يثيرها استخدام التلفيق كأداة من أدوات تطوير المنتجات امالية؛ والتي انع 
في أغلبها أسلوب المحاكاة للمنتجات الالية التقليدية. 


ت- التطلّع إلى البحث عن البدائل المشروعة للمعاملات المالية المشكلة. 
ث- الإسهام ولو بالقليل في إثراء التجربة المصرفية الإسلامية. 

رابعا- أهداف البحث: يهدف هذا العمل إلى تحقيق الآتي. 

1- تأصيل مسألة التلفيق بين آراء المجتهدين. 


2- بيان أنواع التلفيق بين آراء المجتهدين» وموقف العلماء من كل نوع. 
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3- إظهار أثر التلفيق في أحكام المعاملات المالية المعاصرة» من خلال نماذج تطبيقية مختارة. 


4- رفع الأبس والاضطراب الذي يصطدم به القارئ في موضوع التلفيق» سواء كان بين 
المذاهب الفقهية أو في المذهب نفسهه. أو بين آراء المجتهدين المستقلين. 
خامسات الدراسات السابقة: 


تناول هذا الموضوعٌ مجموعة من الباحثين من زوايا مختلفة» تصبٌ في مجملها في الجانب 
التأصيلي للموضوع, أما الجوانب التطبيقية -على ندرتما- فقد اهتمت في المجمل بدور التلفيق 
في التقنين الفقهي» وسأذكر في الآ أهم ماكُتب في الموضوع مما اطّلعت عليه؛ ومن ثم أبيّن ما 
تميز به هذا البحث: 
1- رسالة ماجستير موسومة ب: "التلفيق في المسائل المعاصرة -دراسة عدد من المسائل 
المالية" للطالبة آية عبد العزيز الشقاقي» تحت إشراف الدكتور مؤمن أحمد شويدح, مُقدّمة إلى 
كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة سنة 1434ه/2013م, قسّمّتها صاحبتها 
إلى ثلاثة فصولء تناولت في الأول حقيقة التلفيق ونشأته وحكمه. وخصصت الفصلين التاليين 
للنماذج التطبيقية وهي التورق» والإجارة والمشاركة المنتهيتين بالتمليك» وللرايحة للآمر بالشراء» 
والاستصناع الموازي» وقد اختارت الباحثة القول بوجوب الوفاء بالوعد قضاء مستندة على 
القول بوجوب الوفاء به ديانة» وخلصت إلى القول بجواز كل المعاملات المذكورة بناء على جواز 
جزئياتحاء ما عدا التورق المنظمء فلم يكن للتلفيق بذلك أثْرٌ في أحكام النماذج التطبيقية 
المختارة من قبَلها. 
2- كتاب لجابر عبد الحادي سالم الشافعي» بعنوان: "التلفيق الفقهي بين الرفض والقبول 
وأثر ذلك على قوانين الأحوال الشخصية". طبعته دار الجامعة الجديدة؛ الإسكندرية» سنة 
9م . درس فيه ماهية التلفيق الفقهي وموقف العلماء منه» ثم أظهر أثر التلفيق على قوانين 
الأحوال الشخصية؛ داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل تقنين الفقه الإسلامي. 
3- بحثٌ لعبد الكريم حامدي موسوم ب: "دور التلفيق في تقنين الفقه الإسلامي" شارك به في 
أشغال لملتقى الدولي المنعقد بولاية تبسة من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سنة 
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12ه/2001م نحت عنواك: "التقليد والتلفيق بين المذاهب الفقهية", عرف من خلاله 
التلفيق» وحدّد ضوابطه؛ ثم ركز على بيان دور التلفيق في تقنين أحكام الفقه الإسلامي من 
خلال نماذج من أحكام الأحوال الشخصية. 

وبعد الاطلاع على نسخة من أعمال الملتقى المذكور» لم أجد عملا آخر من الأعمال 
المقدّمة له تناول موضوع التلفيق بصورة مباشرة غير الذي أشرثٌ إليه. 
4- كتاب تُد سعيد بن عبد الرحمن الباني الدمشقيء» "عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق", 
ط: 2 دمشق: دار القادري» 116 ه/1997م. تناول كاتبه الجانت التأصيلك للتلفيق» مع 
2 كتاب ع بن عبد العظيم ا موروي» "القول السديد في بعضش مسائل الاجتهاد 
والتقليد", الذي حققه ككّ من: جاسم بن مد الياسين» وعدنان بن سالم بن غُّد الرومي. 
ط: 1؛ الكويت: دار الدعوة» 4008 1ه/1988م. تناول صاحب الكتاب موضوع التلفيق في 
إطار الكلام عن التمذهب والتقليد. 
6- كتاب شد بن أحمد السفاريى» "التحقيق في بطلان التلفيق", ط: 1؛ الرياض: دار 
الصميعي للنشر والتوزيع» 1418ه/1997م. ذكر الكاتب كيف كان التلقي الأول في عهد 
البي تل وأسباب اختلاف الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم وأئمة المذاهب 
الفقهية» ثم أنى على ذكر التقليد بما فيه التلفيق مقسما إياه إلى تقليد صحى» وتقليد مذموم. 
7- شد بن عبد الرزاق بن أحمد الدويش» "التلفيق وموقف الأصوليين منه",» ط: 1؛ 
الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1434ه/2013م. درس الكاتب التلفيق 
8- مذكرة ماستر بعنوان: "التلفيق في الفقه الإسلامي -دراسة تأصيلية وتطبيقية-" للطالبة 
حورية قروي» إشراف زهير باباو إسماعيل» مقدمة إلى قسم العلوم الإسلامية كلية العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» بجامعة غرداية السنة الجامعية 1-1440 144ه, تطرقت الباحثة من 
خلالها إلى تعريف التلفيق» وأنواعه» وأحكامه؛ ثم قدّمت مجموعة من النماذج التطبيقية موزعة 
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على أبواب العبادات» والأحوال الشخصية:؛ والمعاملات المالية؛ حيث ذكرت في الباب الأخير 
معاملتين هما: الإجارة المنتهية بالتمليك» والاستصناع الموازي. 
9- مذكرة ماستر بعنوان: "التلفيق في أحكام المعاملات المالية المعاصرة -الإجارة المنتهية 
بالتمليك أنموذجا-" للطالبتين بلقيس زاوي وصبرين عطية» إشراف الدكتور علي باللموشي, 
مقدمة إلى قسم الشريعة معهد العلوم الإسلامية» بجامعة الوادي ف السنة الجامعية 
1441/1440م قدمت صاحبتاها جانبا نظرياء تطرقتا من خلاله إلى بيان مفاهيم 
مصطلحات العنوان» وآخر تطبيقيا» تناولتا من خلاله نموذج الإجارة المنتهية بالتمليك. 

وما لاحظته بعد الاطلاع على الدراستين الأخيرتين على اختلاف نسبي بينهما- هو 
نسجهما 2 الجانب التطبيقى المتعلق بالمعامللات المالية على منوال رسالة الملاجستير المذكورة 
سابقًا؛ وذلك من حيث المسائل المختارة» وطريقة تناولهاء وبالتالي مخرجات البحث. 

وتتميز هذه الدراسة عما وقع عليه نظري وما سبق ذكره من دراسات سابقة للموضوع 
بمحاولة ضبط التلفيق من حيثٌ تعريفه» وتحديدٌ ضوابطه» وتخصيصٌ جزءٍ تطبيقي لبيان ما وقعَ 
فيه التلفيق من القضايا المعاصرة في باب المعاملات المالية وأثر ذلك في أحكامها الشرعية» كما 
تتميز عن بحث "التلفيق في المسائل المعاصرة -دراسة عدد من المسائل المالية" لصاحبته آية عبد 
العزيز الشقاقى» بالاختلاف ف طريقة تناول المسائل التطبيقية» وكذا في مخرجات البحث. 
سادسا- منهج الدراسة: 

اعتمدث في عملي هذا مجموعة من المناهج أوجزها في الآنَ: 
1- المنهج الاستقرائي: وذلك حال تتبع آراء العلماء في التلفيق وأنواعه وضوابطه» وفي 
أحكام المسائل التطبيقية المختارة. 
2- المنهج الوصفي: عند تحديد مفهوم التلفيق» وبيان علاقته بالمصطلحات القريبة منه 
والتعريف بالمسائل التطبيقية» وبيان أقسامها ومراحل تنفيذها. 
5- المبهج المقارن: في دراسة أدلة كك فريق» وبيان أوجه الاستدلال منهاء ومناقشتها والترجيح 





سابعا - منهجية البحث: 

وهي بطبيعة الحال لا تخرج عن الحدود المتعارف عليها في إعداد البحوث الأكاديمية, 
ولع سبّب إدراجها يكمن في الحاجة إلى بيان ما اختص به هذا العمل والذي أليّصه في 
الآني: 
1- أرجأث ذكرٌ معلومات النشر لجميع الكتب التي اقتبست منها إلى فهرس المصادر والمراجع. 
2- وضعت في الهامش كل ما رأيته خادمًا للموضوع ما لا علاقة مباشرة له بالمتن. 
3- استندت في بحث المسائل الفقهية القديمة إلى كتب المذاهب الأربعة» مع الرجوع إلى 
المذهب الظاهري حين يبدو لي ذلك ضروريا. 
4- حاولث استقصاء الدراسات العلمية المعاصرة في الفصلين التطبيقيين ما أمكنبي؛ مع التركيز 
على البحوث المقدّمة للمجامع الفقهية» والندوات العلمية» والكتابات المتخصصة؛ لما تلمّسْته 
5- جعلث أثر التلفيق في حكم كل معاملة ضمن مطلب مستقل؛ لأهميته» فلم أراع مع الأهمية 
جانب الحجم من حيثُ توازنُ المطلب مع بقيّة المطالب. 
6- لم أترجم للمشاهير؛ كالصحابة يه وأئمة المذاهب الأربعة» كما لم أترجم للمعاصرين 
جميعاء سواء الذين ماتوا أو من كان على قيد الحياة.1 
7- أكتفي بمصدر واحد للترجمة في حال وف بالمادة العلمية المرجوّة» فإن لم يوفٌ أزيد آخر.1 
8- ضَكَنْتُ التوصياتٍ مقترحًا للنظر في إعادة هيكلة المصارف الإسلامية؛ لعدم تمكنى من 
إدراجه في المتن» ولا رأيته فيه من أهمية. 
ثامنا- حدود البحث: 

ما أن بحثي تأصيلي تطبيقيئٌ فقد وضعتُ حدودا تمكنني من إتمامه ضمن المساحة 
الزمنية المتاحة» دون إخلال بما يحب الإجابة عنه من إشكالات مطروحة» وسأبين تلك الحدود 


في ما يأني: 


المقامه 





1- ركزث ف الفصل الأول على تصوير التلفيق وبيانٍ أنواعه باعتبار الملقّقء وهي التلفيق في 
التقليد» والتلفيق في الاجتهاد؛ للعلاقة المباشرة بإشكالية البحثء وم أتناول التلفيق في التشريع؛ 
لما رأيته من عدم وجود علاقة بينه وبين الإشكالات المطروحة» وقد أشرت إليه في المهامش. 

2- نظرا لكثرة المعاملات المالية المعاصرة فإِنٌ اخترت في الفصلين التطبيقيين مجموعة من 
النماذج التي رأيت أتما أجدى بالذكر من غيرهاء وقد بِرّرثُ سبب اختيارٍ كلّ نموذج في توطئة 
ُختصرة مُعلَلَةٍ تحت عنوان كك مبحثء وقد قسمتها اجتهادا باعتبار المدة إلى مجموعتين؛ 
معاملاات قصيرة ومتوسطة الأجل» وأخرى طويلة الأجل. 

3- اعتمدث النّماذْج التطبيقية ضمن صُوَرها النَظرية؛ لتَنَاسُّبٍ ذلك وعنوانَ الأطروحة؛ لذلك 
فإني لم أقدّم نماذج خاصة بمؤسسة مالية معينة» رغم كوتما حُليَةَ لأثر التلفيق بصورة أكبر؛ لما 
يَكتَنِفُ عقود تلك المعاملات من شروط تختلف من مؤسسة إلى أخرى» وقد أشرتُ ضمن 
التوصيات المقترحة إلى أهمية بحث أثر التلفيق في المعاملات المالية المعاصرة من خلال ما تقدّمه 
المؤملسات المالية فن عقود؛ عقدا عقدا. 

تاسعا- خطة البحث: وضعت هذا البحث ضمن خطة حَوّت مقدمةً وثلاثة فصول وخاتمة 
أقدمها في الآيَ: 

المقدمة: وتتضمن مدخلا عاما مع تحديد إشكالية البحث, وذكر أهميّة الموضوع وأسباب 
اختياره والأهدافي المرجوّة من خلال البحث فيه» كما اشتملت على عرض للدراسات السابقة 
للموضوع» وبيان لمنهج الدراسة» ومنهجيّتهاء والخطة التي قُدِّم العمل من خلالحاء مع التعريج 
على ذكر أهم المصادر والمراجع المعتمدة. 

الفصل الأول: تعريف التلفيق وأنواعه وآراء العلماء فيه وقد حوى مبحثين: 

المبحث الأول: تعريف التلفيق وبيان علاقنه بالمصطلحات القريبة منه. 

المبحث الثاني: أنواع التلفيق وموقف العلماء من كل نوع. 


الفصل الثائ: المعاملات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل وأثر التلفيق فيهاء وفيه أربعة مباحث: 


المقامه 





الملبحث الأول: بيع المرابحة للآمر بالشراء وأثر التلفيق فيه. 
الملبحث الثاني : التورق المصرفٍ وأثر التلفيق فيه. 
المبحث الداليق: الاعدياة المبستدي وائر الدلفيق فية: 
المبحث الرابع: التأمين التكافلي وأثر التلفيق فيه. 
الفصل الثالث: المعاملات المالية طويلة الأجل وأثر التلفيق فيهاء وقد حوى ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: المضاربة المشتركة وأثر التلفيق فيها. 
الملبحث الثاني : الإجارة المنتهية بالتمليك وأثر التلفيق فيها. 
الملبحث الثالث: الصكوك السيادية الإسلامية وأثر التلفيق فيها. 
الخاتقة: ضمنتها أهم النتائج المتَوَصّل إليها من خلال البحثء وكذا أهم التوصيات والمقترحات. 
عاشرا- مصادر البحث ومراجعه: نظرا لطبيعة البحث التأصيلية التطبيقية وتعدّد نماذجه: فقد 
تعددت بذلك المصادر والمراجع التي اعتمدتما في تحرير هذا العمل» ولعلي أوجزها في الآتِ: 
1- أمهات الكتب ف الفنون المختلفة لا سيما الأصولية والفقهية. 
2- الكتب المعاصرة المتخصصة ف المعاملات المالية. 
3- الرسائل الجامعية» والبحوث المقدمة للمجامع الفقهية» والندوات المتخصصة. 
4- التقارير المالية الرسمية لمجموعة من المؤسسات الالية الإسلامية. 
5- قرارات المجامع الفقهية الدولية والتي من أهمها: مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة 
التعاون الإسلامي, والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. 
حادي عشر - صعوبات البحث: 
لا يخلو عمل من معوّقات وصعوبات تعتري من يقوم به» ولعلها في العمل البحثي أكثر 
تأثيرا؛ لما يتطلبه من تفرّغ وصفاء ذهن» وسأختصرها على النحو الآن: 


المقامه 





1- ما واجهته نتيجة اقتران البحث بواجي المهنى بصفتى مديرا لمتوسطة» إضافة إلى المسؤوليات 
الاجتماعية لكل رب أسرة» الأمر الذي دفعني للتخلي عن عملي مؤقتا في إطار الاستيداع. 


2- الصعوبات المتعلقة بتعدّدٍ النماذج التطبيقية وتمايزها؛ لكونه يفرض تحديدا شبة كُليّ 


للمراجع المعتمدة» فكل مبحث تطبيقي هو عبارة عن بحث مستقلء؛ يأخذ مني وقتا وجهدا في 
ترتيب مراجعه؛ والاطلاع على ما أمكن الاطلاعٌ عليه مما كتب فيه ومن ثم معالجته بالبحث. 
3- كثرة ما كتب في جك المسائل التطبيقية» والذي من شأنه أن يستنزف وقت الباحث 
وجهده. 
4- ثدرة ما كتب في بيان أثر التلفيق في المعاملات المالية المعاصرة» فرغم ما كتب في التلفيق» 
وما كتب في المعاملات المالية المعاصرة» إلا أن ماكتب في بيان أثر التلفيق في المعاملات المالية 
المعاصرة مما أمكنني الاطلاع عليه يكاد يكون معدوماء غير رسالة ماجستير واحدة» ومذكرتٍ 
ماستر. 

ومع ذلك أرجو بعونٍ من الله تعالى أولاء ثم بتوجيهات أستاذي المشرف الدكتور عبد 
القادر مهاوات» أن أكون قد وُفّقت إلى حدّ ما في دراسة هذا الموضوع, الذي لا يعدو كونه 
عملا بشريا يعتريه التقص والسّهو والغفلة والخطأً؛ والذي أتطلع إلى تصويبه وتحويده من قبل 
السّادة أساتذي المناقشين» مشكورين مأجورين بإذن الله. 
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الفصل الأول: تعريف التلفيق وأنواعم 
وآراء العلاء فير 
وكوي مبعثين 
البعسث الأول: تعربف التلفيق دبيان علاقتم 


بالمطلعات القريبة مثم 


البصث الثاني : أنواع التلفيق وآراء العلاه إ يكل نوع 


المبحث الأول: تعريف التلفيق 
وبيان علاقته بالمصطلحات القريبة منه 

سأبدأ هذا المبحث بتعريف التلفيق» ثم أبين علاقته بالمسائل 
القريبة منه» والتى جعلتها ثلاثة أقسام؛ خصصت الأول لعلاقة التلفيق 
بمسألتي تتبع البخصء وإلزام المقلد العمل بمذهب معينء أما الثاني فكان 
لبيان علاقة التلفيق بمسألة إحداث قول ثالث» ومراعاة الخلاف» 
وتصويب امجتهدين» والثالث محخضته لدراسة علاقة التلفيق بالحيل؛ 

والتركيب» وك ذلك ضمن المطالب الأربعة الآنية: 

المطلب الأول: تعريف التلفيق 
المطلب الثاني: علاقة التلفيق بمسألتي تتبع الرخص 
وإلزام المقلد العمل بمذهب معين 
المطلب الثالث: علاقة التلفيق بمسائل إحداث قول ثالث ومراعاة الخللاف 
وتصويب امجتهدين 


المطلب الرابع: علاقة التلفيق بمسألتي الحيل والتركيب 


الفصل الأول : تعريف التلفيق وأنواعم وآراء العلا فيم 





المطلب الأول: تعريف التلفيق 


بما أن مصطلح التلفيق يعتبر حادثا بالنسبة للأصوليين» فلم يُعرف عندهم إلا بعد 
استقرار المذاهب وشيوعهاء فإن الوقوف على تحديد مفهومه يكتسي أسمية بالغة؛ لما له من 
ارتباط وثيق بتحديد نطاق الدراسة» وهو ما سأبحثه في الفرعين الآتيين. 
الفرع الأول: تعريف التلفيق لغة 

تلفي كما ذكر صاحث القين: "من لو والقْ خياطة شقتين تليق إحداها 
بالأخرى لفقاًء والتّلفيقٌ أعم» وكلاهما لِفْقَانِ ما داما منضمين» وإذا تباينا بعد التلفيق يقال: 
انفتق لَفْقّهما فلا يلزمه اسم اللَّفْق قبل الخياطة"”. 

جاء في الصحاح: 'لَمَفْتْ الثوب أَلْفِقُهُ لفقأ وهو أن تضم شْقّة إلى أخرى فتخيطهما. 
وَاللِفْقُ بكسر اللام: أحد لِفْمّي الملاءة. وَتَلاقَقَ القومٌ؛ أي تلاءمت أموثهم. وأحاديث مُلَمَفَةُ 
أ أكاذييه شكوواة. وقال صاحب مقاييس اللغة: "لَمَقَ للحم وَالمَاءُ وَالَافٌ أصياة يَدُلُ 
عَلَى مُلَاءَمَةِ الْأَمْرِ. يُقَالُ: لَمَفْتُ الثُوب بالثَّوبٍ لَفْمًا. وَهَذًَا لِفْقْ هَذَاء أي يُوَائِمْةُ. وَتَلَاقْقَ 
أَمْرْهُمْ: لا 

وورد في اللسان: 'لََىَء لَمَقْت التَّوب أَلفِقُه لَفْقاً: وَهُْوَ أن تَضُمٌ سَقَةَ إِلْ خرن 
مَتُخِيطَهُمَا. ولَمّق الشَّقَّئَينِ يلفقهما لفقاً ولمُمّهما: ص إِحدَاهْمًا إل الأخرى فَخَاطَهُمَاء والتّلفيقٌ 


َع وف اننا علقسيي كاف تلاق مها لقان دا اننا مشموسن . 


ما سبق ذكره يتبيّن أن التّلفيقَ في اللّغة يُطلق ويْرَادُ به: الضَّم والملاءَمة؛ لأنَّ الضّمٌ 
اتتظرياء ها أ عن بعانيه الكنك اليعرف ‏ , 


* تفيل بن اجن كناب العين» مادةه لفق 165/5 

* الجوهري؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مادة: لفق» 1550/4. 
“ان فارس» فقايس اللعده هاده لفق 257/5 

"انح مون لبناة العربة ناك لفق 3300/10 

” يبظ » للرسوعة النقيية الكرفية 296/13 
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الفصل الأول : تعريف التلفيق وأنواعم وآراء العلا فيم 





الفرع الثاني: تعريف التلفيق اصطلاحا 
يختلفُ تعريف التلفيق في الاصطلاح بحسب المستعملين» وهو ما سأورده في الآي: 


أولا- التلفيق عند الفقهاء: يستعمل الفقهاءُ مصطاح التلفيق بمعنى الضَّيٌ ففي الحيض: "هو 
)1 


ضَجٌ الدّم إلى الدّم اللذين بينهما طهر" . 
كما في المرأة التي انقطع دَمُها فرأت يومًا دما ويومًا نقاءً» أو يومين ويومين بحيّث لا 
حَاورُ التتقطّمْ خمسة عشْرٌ يومًا عند غير الأكثرين على مقابل الأظهر عند الشافعية. وكما هو 
تكال”ق عضول اللكمة لللتفة في ااه المغة المسيرق + كالنافيق .فق مان اضر إن 
اجتمع السفرٌ في الب والبحرِ» والتلفيق في الكمّارات”. 
ثانيا- التلفيق عند اَدَّئِينَ: يستخدم اَْدِّنُونَ مصطلح التلفيق بدلالات مختلفة تصب في 
مفهوم التوفيق بين الأحاديث» وهو عندهم: "عل 1 فيه عن التوفيق بين الأحاديث 
المتنافية ظاهرًا. ما بتتخصيص العام تارةٌ» أو بتقييدٍ المطلق أخرى, أو بالحملٍ على تعدّدٍ الحادثة 
... إلى غير ذلك من وجوه التأويل"©» وكثيرا ما يوردٌة شكاخ الحديث أثناء شروجهم. 
ثالنا- التلفيق عند الأصوليين: أما عند الأصوليين -وهو المقصود بالبحث- فنجد ظهوره قد 
تأخر إلى ما بعد استقرار المذاهب الفقهية وانتشارها وشيوع تقليدِها في الأقطار وما نتج عنه 
من مسائل؛ يقول جمال الدين القاسمي”: "لم يُسمع لفظ التَّلفِيقٍ في كتب الأثمة لا في موطاتهم 


"ملي أبو نبب القاموس الفقهي» صن 331, 

* ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية» 286/13. 

* ينظر: ابن عابدين؛ رد المحتارء 508/3. وأبو بكر الكشناوي؛ أسهل لمدارك شرح إرشاد السالك» 423/1. 
والقرافي» الذخيرة, 359/2. 

“ حاجي خليفة, كشف الظنون» 480/1. 

3 جمال الدين بن عد سعيد بن قاسمء الحلاق» من سلالة الحسين السبطء إمام الشام في عصره» ولد بما سنة 1283هء 
له تصانيف كثيرة منها: "قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث"» توفي بدمشق سنة 1332ه. ينظر: الزركلي» 
الأعلام 135/2. 
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الفصل الأو : ريلف التلفيق وأنواعم وآراء العلا فيم 





ولا في أمّهاتِم» بل ولا في كتب أصحابهم, ولا يَبِعذٌ أن يكون حُدوث البحث في التلفيق في 
القرنِ الخامس أُيَّام اشتدّ التَعصّبُ والتَّحدُبُ ودخلّتٍ السّياسةٌ في التَّمذهُب"”. 


وين ذكرٌ هذا المصطلح الشاطيئ” في الموافقات في معرض بيانه لا يتررّث عن اتّباع 


يُخَصٍ المذاهب من مفاسدٌ فقال: و"كإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجهٍ يخرق 
لخاغي ا 

كما أورد القراف” في الإحكام موضوع التلفيق حين تكلّمَ عن تنبيهاتٍ يتعيّنُ على 
المفتي التفطّنٌ لماء فقال في التنبيه الرّابع: "يتعينُ على المفتي إذا كان مجو الانتقال في المذاهب 
في آحاد المسائل؛ أن يتفطن لما يفتي به هل في المذهب المنتَمّل عنه ما يأباه أم [90"”. 

وسأورد في الآتي أهم تعريفات التلفيق وما يؤخذ عن كل منها: 
1- مثّل الموروي” الحنفي في كتابه "القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد" للتلفيق 
دون أن يُعرّفه بقوله: "وذلك بأن يعمل مثلا في بعض أعمال الطهارة والصّلاة أو أحدههما 


2 


هذهب إماه؛ وق بعض العباداتِ ذهب آخر"". لكو فى الكتاب قدّما تعريمًا في الحاشية 


حين قالا: "التلفيق هو التُعبد لله سبحانه وتعالى من غير الالتزام بمذهبٍ واحدٍ ف جميع 


من 8 
تعبداته : 


ا جمال الدين القاسمي» الفتوى في الإسلام» ص170. 

” إبراهيم بن موسى الغرناطي أبو إسحاقء المعروف بالشاطبي؛ أخذ عن ابن الفخار وغيو» وأخذ عنه خلق منهم, أبو 
بكر بن عاصمء توفي سنة 790/ه» من تصانيفه: "الاعتصام". ينظر: عد مخلوف» شجرة النور الركية» 332/1. 

* الشاطبي» الموافقات؛ 103/5. 

0 أحمد بن إدريس الصنهاجي البُهنسي» شهاب الدين أبو العباس القرافي» أخذ عن ابن الحاجب وغيره» توفي بالقاهرة سنة 
684ه, من مصنفاته "الذخيرة". ينظر : مد مخلوف» شجرة النور الركية» 2/70/1. 

” القراق» الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» ص234-233. 

“ د بن عبد العظيم المكي الرومي الموروي الحنفيء الملقب بابن مُلَا فوخ فقيه حنفي من أهل مكة, كان مفتيا بحاء له 
"القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد"؛ توفي سنة 1061ه. ينظر: الزركلي» الأعلام» 210/6. 

" للوروييء القول الستيناق يعطن عسائل الاتهياة والغليده غ84 


./9 ا مرجع نفسهء ص‎ ١ 
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الفصل الأو : ريلف التلفيق وأنواعم وآراء العلا فيم 





وق اللقيقة مااقكداه عو عق هالككة الفيلت وهو اللنداء ين الذاعب: 
2- عيّفه السَقّاريني' بأنّه: "البحث عن أهون أقوال العلماء في المسألة الخلافية. أو أن يُكَوَنَ 
لنفسه عبادةً من أقوال عدَّة لأهل العلم» بعضّهُمْ يرى عدم صحة العبادة برأي العالم الآخر 
الذي عمل بقولدق بعص نهد اياده لوي ىق يدا . 

وما يلاحظ على هذا التعريف أن صاحبه قصد بشقّه الأول تتبّع التخص في التنقّلٍ بين 
المذاهبء أُمّا شِقّهُ الثاني فيدخل فيه تلفيقٌ المقَّد الناتج عن اتباع الموى. وقريب منه ما ذكره 
صاحب التعريفات الفقهية حين عرّف التلفيق بأنه: "تتبعُ الشخص عن هوى””. 
3- نقل الباني” تعريفا للتافيق قائلا: "هو الإتيان بكيفية لا يقول بما مجتهد", ثم شرح هذا 
التعريف الذي نقله دون عزو بقوله: "أنْ يُلقِىَ في قضيّة واحدة بين قولين أو أكثرء يتولد منها 
حقيقة مركبة لا يقول ا العا : 

وما يلاحظ على هذا التعريف أنَّ صاحبه قصره على المقلّد» فخرج بذلك تلفيق 
الجتهد. 
4- جاء تعريف التلفيق في الموسوعة الفقهية الكويتية كالآيي: "المراد بالتلفيق بين المذاهب أخذ 
صحة الفعل من مذهبين معا بعد الحكم ببطلانه على كل واحد منهما بمفرده"6. 


ند بن أحمد بن سام السقّاريني» همس الدين» رحل إلى دمشق» توفي في نابلس سنة 1188ه» من مصنفاته: "التحقيق 
في بطلان التلفيق". ينظر: الزركليء الأعلام» 14/6. 

. السّفاريي» التحقيق في بطلان التلفيق» ص5 13. 

8 البركتي» التعريفات الفقهية» ص 61. 

' د سعيد بن عبد الرحمن بن تُد الباني الدمشقئ» تولى منصب الإفتاء» وكان من المتصلين بالشيخ طاهر الجزائري» 
وألّف في سيرته كتاب "تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر"» توق بدمشق سنة 1294ه. ينظر: الزركلي» الأعلام؛ 
6. 

١‏ الباي» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص183. 

9 لأوسقة الفقيية الكرويب 15 204-298 
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الفصل الأو : ريلف التلفيق وأنواعم وآراء العلا فيم 





5- قدّم عبد الله السعيدي تعريفا للتلفيق وهو: "الجمع بين المذاهب الفقهية المختلفة في أجزاء 
الحكم الوانعن 7 

وما يلاحظ على التعريفين السابقين أنهما أخرجا التلفيق بين آراء المجتهدين في المذهب 
أو امجتهدين المستقلين» كما أن الجمع قد يكون تركيبا لا تلفيقا. 
6- اختار صاحب كتاب فقه الحندسة المالية الإسلامية تعريف التلفيق بأنه: "الجمع ني الكثر 
من قول في قضية فقهية واحدة ذات جرئيات . 

ويلاحظ عليه كذلك أن الجمع قد يكون نابْحَةُ تركيبا لا تلفيقا. 
7- غرف التلفيق في فتوى لدار الإفتاء المصرية بأنّه: "الجمع بين المذاهب الفقهية المختلفة في 
أجزاء الحكم الواحد بكيفية لم يقل عاق مو هلك المذاسن!”. 

ويلاحظ عليه ما لوحظ على بعض التعريفات من كوا أخرجت التلفيق بين المجتهدين 
8- عرف صاحب الوجيز في أصول الفقه الإسلامى التلفيق بقوله: "وذلك أن يأخذ الشخص 
في قضية واحدة ذات أركان» أو جزئيات» بقولين أو أكثر» كل قول من مذهبء لينتج حقيقة 
مركبة لا يقرها أحد الأئمة» أو لا تتفق مع أي مذهب بفرده» سواء عمل في الواقعة بالقولين 
معاء أو عمل بأحدهما مع بقاء أثر الثاني» فكل مذهب يقرر بطلان تلك الحقيقة الملفقة"”. 

وما يلاحظ على هذا التعريف كذلك إخراجةُ التلفيق بين امجتهدين وقصرًه على ما يقع 
بين المذاهب الفقهية. 


: عبد الله السعيديء التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي» ص12. 
: مرضي بن مشوح العنزي» فقه الهندسة المالية الإسلامية» ص169. 
8 التلفيق بين المذاهب الفقهية» دار الإفتاء المصرية» فتاوى بحثية» حملته من الموقع الرسمي لدار الإفتاء يوم 
3 مه ف الساعة (18:20 من الرابط التاللي: 
-021. 175777// :5ط 
التلفيق_بين_المذاهب_الفقهية 867 2393-(1265728611-ع2560726256 .1ع هع وع اك[ 7177 ته / :21112.01 


* عد مصطفى الرخيلني» الوجير ف أصول الفقه الإسلاميء. 373/2 
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بعد عرض التعريفات وما يؤخذ على كل تعريف فإن الباحث يرى أن التعريف المناسب 
للتلفيق هو أنّه: "الجمعٌ بين أكثر من قول في أجزاء الحكم الواحد بكيفية لا يقول بما مجتهد". 
والذي يمكن شرحه في الآن: 
- الجمع بين أكثر من قول: يشمل الجمع بين آراء المذاهب وكذا آراء امجتهدينء سواء كانوا 
داخل المذهب أو خارجه. 
- في أجزاء الحكم الواحد: يخرج بذلك الأخذ بآراء المجتهدين في مسائل متفرقة. 
- بكيفية لا يقول بحا مجتهد: يخرج بذلك التركيب المفضي إلى صورة موافقة لقول أحد 
امجتهدين على الأقل. 
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الفصل الأول : تعريف التلفيق وأنواعم وآراء العلا فيم 





المطلب الثاني: علاقة التلفيق بمسألتي تتبع الرخص 
وإلزام المقلد العمل بمذهب معين 

يظهر جايًا عند الاطّلاع على ما قُدّمِ من تعريفات للتلفيق تداخلٌ مفهومه مع مجموعة 
من المسائل القريبة منه ؟ والتي من بينها: مسألةٌ تتبع التخص» ومسألة إلزام المقلّد العملّ بمذهب 
معيّنِء وهو ما سأعالجه بالبحث في الآتي: 
الفرع الأول: التلفيق و تتبع الرخص 

الذي سأتناوله بالبحث في هذا الفرع هو مفهومٌ تتبع الشخصء وحكمُة. وعلاقته 
بالتلفيق. 
أولا- مفهوم تتبع الرخص 

للوصول إلى مفهوم تتبع الرخص سأعرّف أولا الرخصة لغة واصطلاحاء ثم التت 
1- تعريف الرخصة: 
أ- الرخصة لغة: جاء في اللسان: "ورَخصَ لَهُ في الأمره أذن لأافيه يفد لني عنه» وَالِاسِمُ 
الشخصةٌ. والبُخُصة: تَرخِيصٌ الله لِلعَبدِ في أشياءَ حَمَّمَها عنه. والشخصةٌ في الأمر: وَهُْوَ خلافُ 
سَ - بن َو 20. سام ار 22 و 2 0 5-8 1 
التشدِيدٍء وَقَد رُخْص له في كذا ترخيصا فترَخص هُوَ فيه؛ أي لم يَسْتقص" . وقال صاحب 
المصباح المنير: 'وَالبخْصّة التّسهِيل في الأَمرِ وَلتَسِيُ"”. من خلال تعريف مصطلح الرخصة لغة 
تبيّن أنه يتضعّن جموعة من المعائ أهمهاء الشهولة والبُسر واللين. 


١‏ ابن منظور» لسان العرب» مادة: رخص» 7م0. وينظر: الرازي » مختار الصحاح» مادة: رخص» ص120. 
2 الفيومي» المصباح ا منير» مادة: رخص» 41. 
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3 الرخصة اصطلاحا: عرفت الرخصة من حيث الاصطلاح بمجموعة من التعريفات منها 
- تعريف ال الم رس سيد رتور 
مَعَْ بَقَاء الدّبيل الْمحرّم 
- تعريف صاحبُ شرح تنقيح الفصولٍ بالآقي: "الرخصة جوازٌ الإقدام على الفعلٍ مع اشتهارٍ 


المانع منهة شرعا". 
- تعريف الشاطبي: "وأمّا الشخصة؛ فما شِع ع لعذرٍ شاقٌء استثناءً من أصلٍ كلِيّ يقتضي المنع» 
مع الاقتصار على راضخ الحاجة فيه 4 


يُلَاحَظُ على هذه التعريفات حصرٌ الرّخصة في جواز الإقدام على الفعل» مع أَنّهُ قد 
يكون الإقدام عليه واجبا أو مندوبا إليه» كما أنَّ البخصة قد تكون بالثّرك. 


- تعريف 520 له: "الشخصة حكمٌ شرعيٌ اقتْطِعَ لعذرٍ تسيا عن أصلٍ قائم 


- تعريف الإسنوي” للخصة بأتما: " الحكم الثّابت على خلاف الدَلِيلٍ لعذر هُوَ الْمَسَنَُ 
وار 
والحرجخ . 


كد بن أحمد السكّرخسيث » شين الَْبَكَقَ صّاحب الْمَبسُوط» لزم الإمام الحلوابي حَىَ تخرج به تفقّه عليه أَيُو بكر كد 


الحصيري وآخرون» توفي في خُدُود 490ه. ينظر: القرشيء الجواهر المضية» 29-28/2. 
م أصول السرعني» 117/1 

* القراي» شرح تنقيح الفصول» ص85 

* الشاطبي؛ الموافقات» 466/1. 
” عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين السبكي» أبو نصرء رحل إلى دمشق» من تصانيفه: "طبقات الشافعية 
الكبرى". توفي بالطاعون في دمشق سنة 1//ه. ينظر: الزركلي» الأعلام,» 184/4. 
“ السبكي» الأشباه والنظائر» 97/2. 
' عبد الرحيم بن الحسين» أبو مد جمال الدين» الإسنوي, الشافعي, أخذ عن القونوي وغيره» وأخذ عنه جماعة منهم 
الزركشي» توفي سنة 772ه»ء من مؤلفاته: "نماية الستول". ينظر: ابن هداية الله الحسيني» طبقات الشافعية» ص236- 
7. والإسنوي» التمهيد» ص 20-19. 
: الإسنوي» التمهيد» ص60. 
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- تعريف مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي للرخصة بأتما: "ما شرع 
من الأحكام لعذرء تخفيفًا عن المكلفين» مع قيام السَّبّب الموجب للحكم الأصلي" . 

بعد هذا العرض للتعريفات وقع اختياري على التعريف الذي جاء في كتاب التمهيد؛ 
لسلامته ما ذكر من اعتراضاتء وهو الذي عرّف الرخصة بأتّما: "الحكم التَاببتْ على خلا 


0 


الدّيل لعُذر هُوَ الْمَسَقَةُ والحرج"؛ ويمكن شرح التعريف في التقاط الآتية”: 

- قوله: (الحكم الثابت): إشارة إلى أن الترخص لا بد له من دليل. 

- قوله: (على خلاف الدليل): احترز به عما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهماء فلا 
يسمى رخصة؛ لأنه لم يثبت على المنع منه دليل» وأطلق الدليل ليشمل ما إذا كان الترخيص 
بيجواز الفعل خلاف الدليل المقتضي للتحرييم؛ كأكل الميتة» وما إذا كان بجواز الترك» إما على 
خلاف الدليل المقتضي للوجوب؛ كجواز الفطر في السفر» وإما على خلاف الدليل المقتضي 
للندب؛ كترك الجماعة بعذر المطر والمرض ونحوهما. 

- قوله: (لعذر): قد بينه في التعريف بقوله: هو المشقة والحرج. 

2- تعريف التُتبّع: بعد بيان تعريف الرخصة لا بد من بيان معنى التتبع في اللغة والاصطلاح. 
أ- التتبع لغة: "تبع: تَبِعَ الشيء تَبَعاً وتّباعاً في الأفعال» وتَبِعْتُ الشيء تُوعاً: سِرْت في إِثْره؛ 
التق ولتق وتكتسه ققاد اا وف الصحاح: 'تَتَبَعْتُ الشيء تتبعا؛ أي تطلبته متتبّعا له 
وكذلك. كه كتبيس"" . .فالشكم ى اللغة إذا يدور .سول "معان أضهاء أن يكون بيه التَطَلَب 
والتَّمَمُّو لشيءٍ معيّنٍ) أما ما وقع اتفاقا بغير قصِدٍ فلا يُطلقٌُ عليه وصفُ التتبّع . 


ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» منظمة المؤتقر الإسلامي» ع8, 639/1. 
* بعظر» الاستوي» مايه الول شرع متهاج الوصول» من 34-33, 

: ابن منظور» لسان العرب» مادة: تبع » 8. 

الجوهري؛ الصحاح؛ مادة: تبع» 1190/3. 
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ب- التتبع اصطلاحا: ١‏ أقن على تعريف اصطلاحيٌ للتتبّع غيرَ الذي أورده صاحبُ 
التعريفات الفقهية في إطار تعريفه للتَّعمّب فقال: "التعقّب: التتبع والتفحص"”؛ ومن خلال ما 
سبق » ولكونه للا يخرج عن المعنى اللغوي لمصطلح عه 3 يمكنني أن أعرف التتبّع اصطلاحا 
بأنة: التَعمّب لتقم بنيّة. 
3- تعريف تتبع الرخص: ذَكِرت عدة تعريفات عند العلماء لتتبع اليخص منها: 
ت تبغ الرخص هو: "اختيارٌ ١‏ لكا م 25 مذهب ماهو الأهونٌ عل 
- وغيف بٍ: "أنه كلما وجد المكلف رخصةً في مَذْهَبٍ عمل بما ولا يعمل بغيرها في ذَلِك 
العذفني"”. 
- وعرّف مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي تتبع الرخص بأنه: 
"الأخذ برخص الفقهاء؛ بمعنى اتباع ماهو خف من أقوالحم” . 

الملاحظ أن كاك هذه التعريفات تدور حول معنى واحد تقريباء إلا أن التعريف المختار 
هو ما ذكره مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ لأله كان أكثر دقّة عند قوله: (الأخذ برخص 
الفقهاء)؛ فلم يقتصر على تتبّع رخص المذاهب؛ لأنّ المكلّفَ قد تنيع الرخص داخل المذهب 
نفسِهء أو رخص المجتهدينَ المستقلين. 

وتتبّعُ الشخص المقصودٌ ليس الكلامٌ في رخص الله ورسوله ثما جاءت به الشريعةء إِنا 
الأخيصة الى يسفيةهنا اناس مو بغللاف' القشهاء” . 


.59 البركتي» التعريفات الفقهية» ص‎ ١ 

* الزركشيء البحر امحيط في أصول الفقهء 381/8. وينظر: عد الزحيلي» الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» 374/2. 
* الرداوي» التحبير شرح التحريرء 4090/8. 

” ينظر: محلة مجمع الفقه الإسلاميء منظمة المؤتمر الإسلامي» ع8, 639/1. 


” ينظ » عبد الل بن يوسف العنزي» تيسير علم أصول الفقهء ص 68. 
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ثانيا- حكم تتبّع الخص 

للعلماء في مسألة تتبّع بخص الققهاء» أو ها سن بالأعد بالأسر أقرال خعلفة: 
قسّمها أغلب من اطلعت على أعمالهم من الباحثين إلى ثلاثة آراء هي: الجيزون مطلقاء 
والمانعون مطلقاء والمتوسطون » وهناك من قسّمها إلى: مخففين» ومشددين» ومتوسطين”» وقد 
ارتضيت هذا التقسيم الأخير؛ لما رأيته من عدم وجودٍ رأي قائلٍ بالجواز مطلقًا؛ِ فالذين تسب 
إليهم هذا القول قيّدوا الجواز ببعض القيود» فأخرجه ذلك عن الإطلاق. 


1- المخففون: وهم بعض الحنفية» وبعض المالكية» ونُسب إلى بعض الشافعية. يقول ابن 
المُمَام”: "وإذا أخذ العاميئٌ في كل مسألة بقول مجتهد قولّه أخف عليه. وأنا لا أدري ما ينع 
هذا من النقل أو العقل وكون الإنسان يتبع ما هو أخفٌ على نفسه من قول مجتهد مسوّغ له 
الاجتهاد ما علمت من الشّرع ذمّه عليه" . 

وهذا ما ذهب إليه لسر" ق المسالة سيك قال "وق ف بكتنع تتبع رخص 
المذاهب ... والذي سمعناه من شيخنا نقلا عن شيخه الصغير وغيره أن الصحيح جوازه وهو 
فسحة. وبالجملة ففي التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان: المنع وهو طريقة 


د 6 وى ٠.‏ 5 واس 7 
المصاروة» والجواز وهو طريقة المغاربة ورُجّحت" . 


"يطو عق النويق اقلقيى بود قى الأصرلين ننه ع 122-116 

* ينظر: وهبة الزحيلي» الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه. مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع8: 61/1. 

َ د بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود, السيواسي», كمال الدين» المعروف بابن الحمام الحنفي» من كتبه: 
"التحرير"» توفي بالقاهرة سنة 861ه. ينظر: الزركلي» الأعلام» 255/6. 

4 الكمال بن الحمام؛ فتح القديء 258/7. 

” ند بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي أخذ عن الدردير وغيره» وأخذ عنه أحمد الصاوي وغيره» من تصانيفه: "حاشية 
على الدردير على المختصر"» توفي سنة 1230ه. ينظر: غّد مخلوف» شجة النور الرّكية» 520/1. والزركلي, الأعلام» 
6. 

_ المراد به: الشيخ إبراهيم الشبرخيتي. ينظر: الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 2/1. 

1 الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 20/1. 
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وهو رأيُ العز بن عبد السلام” الذي ذكره مهد عليش” في قوله: "قول عز الدين بن 
عبد السلام الشافعي -رحمه الله تعالى- في بعض فتاويه» وللعامي أن يعمل برخص المذاهب 
وإنكار ذلك جهل ممن أنكره؛ لأن الأخذ بالرخص محبوب» ودين الله يسر» قال تعالى: «َْوَمَا 
جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدِينٍ مِنْ حَرَج) [الحج:78]: فإن قلنا بتصويب امجتهدين فكل الرخص 
صوابٌ ولا يجوز إنكارء وإن م نقل بذلك فالصّواب غيد منحصر في العزيمة وإن كان الأفضلم 
الأخدُ بالعزمة تويُعًا واحتياطًا واجتنابًا لمظآن الريب"”. 


2- المشدّدون: ذُكرَ هذا القول عن كثير من المالكية وتَقَلَ بعضّهم الإجماع على ذلك 
وبعض الشّافعية» وكير من الحنابلة. وصرّح به الغرّا” والشاطيئٌ واب عبد البَرّ وسأنقل فيما 
قال صاحب فتح العلي المالك: "وأما تتَيّمُ أخفّ المذاهب وأوفقها لطبع الَّائِرٍ إليها 
والذاهب فيممًا لا يجوز فضلا عن كونه محبوبً لا وعلّق ابن عبد البر على الأثر الآنّ: 
"إن أخذت برخصة كل عام اجتمع فيك الشدٌ كلّه. بقوله: هذا إجماغٌ لا أعلمُ فيه خلاقًا"” . 
وقال الغرّالبي في المستصفى: "والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأفضل» وليس للعاميّ أن 
ينتقى من المذاهب ف كل مسألة أطيبها عندّةُ فيتوسع» بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين 


' عبد الْعَزِيز بن عبد السّلام أخذ عن قخر الدّين ابْن عَسَاكر وغيرهء أخذ عنه ابن دَقِيق العيد وآخرون» من كتبه: 
"قواعد الأحكام في إصلاح الأنام"؛ توق في القاهرة سنة)66ه. ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 209/8. 
ا عبد الله محمد بن أحمد, عْلَيشء الطرابلسي الدار المصري القرار» أخذ عن الشيخ الأمير الصغير» تج عليه من 
علماء الأزهر طبقات متعددة» من مصنفاته: "شرح المختصر"”, توفي سنة 1299ه. ينظر: غُّد مخلوف» شجة النور 
الزكية» 552-551/1. 

عي عليش» فتح العلي المالك» 78/1/. 

0 ينظر: ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضلهء 927/2. وينظر: ابن حزم» مراتب الإجماع» ص1 5. 

” د بن عد الغرّللي الطوسي» أبو حامد, أخذ عن إمام الحرمين الجويني وغيره» وعنه تفقه مد بن يحبى وغيره» له مؤلفات 
عديدة» منها: "الإحياء"» توي سنة 505ه. ينظر: الإسنوي» طبقات الشافعية» 111/2. وابن قاضي شهبة» طبقات 
الشافعية» 293/1. 

ند عليشء فتح العلي المالك» 77/1. 

" ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضلهء 927/2. 
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المتعارضين عند المفتي فإنه يتبع ظنه في الترجيح, فكذلك ههناء وإن صوّبنا كل مجتهد» ولكنّ 
الخطأ * بالغفلة عر. دليا. قاطعء, وبا قبا تما الاجتهاد استفراغ الؤّسعء والغلط 
عن دابل قاعم وياحيح م عرد السو 


الأعلم أبعد لا محالة" . 
ويرى الشّاطييٌ أن تتبّعَ الرخصٍ ميل مع أهواء النفوس» والشرعٌ جاء بالنهي عن اتباع 
الموى؛ فيكون مضادًا لذلك الأصل المتفق عليه» ومضادًا كذلك لقوله تعالى: «فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ 


في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله 4 والرَسُولِ4 [النساء: 59]» وموضعٌ الخلا موضعٌ تنازع؛ فلا يصحٌ أن 
رد إلى أهواء النفوسء وإًا يحث رَدُهُ إلى الشّريعة» وهي ُبَيَنُ التاجح من القولين فيجث اتباعة 
لا الموافق للغرض” . فإذا صار المكلَّفُ في كل نازلة عَنَتْ له يَتَتبّعُْ يُحَص المذاهب 0 واه 
فقد خلع رد بْقَةَ التقوى وتمادى ف متابعة اللهوى ونقضَ ما أَبِرمَةُ الشَّرعٌ وأخَّرَ 00 : 

وهو ما أورده صاحب المختصر في أصول الفقه إظهارا للتشديد في المنع الذي يصل إلى 
خَل التفسيق حين. قال: "مسألة ولا يحوز للعاميّ تتبع الرخص وذكره ابن 7ن 
يفسق عند إمامنا وغيره"” 
3- المتوسّطون: ذكر هذا القول القراقي والعز بن عبد السلام وغيرهما. 

قال القراقي: "إذا قلنا بجواز الانتقال والتقليد» وهو اختيار الشيخ عز الدين» وسيف 
الدين الآمدي» وجماعة من العلماء» فمن شرطه: ألا يجمع بين المذاهب على وجه يكون خارقًا 
الله تتبع الرخص بشرط ألا يترتب عليه العمل بما هو باطل عند جميع من 
قلّدهم ؛ أي إذا لم يُفض إلى التلفيق. 


.3 العرّالي» المستصفى» ص74‎ ١ 

* ينظر : الشاطبي؛ للوافقات» 99/5. 

“يناع العدر اقبي 19313 

١‏ يوسف بن عبد الله التّمري» لزم أبا الوليد ابن الفرضي» وسمع منه أبو العباس الدلائي وآخرون» من مصنفاته كتاب: 
"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"؛ مات سنة 463ه. ينظر: القاضي عياضء ترتيب للدارك» 127/8- 
0. 

”ابن اللخام: المخعصر في أصول الفقه؛ ص8 16. 

" القراق» نفائس الأصول, 3964/9. 
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وذكر القراي في شرح تنقيح الفصول تنبيها على قول الزناتي': "قال غيره يجوز تقليد 
المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم؛ وهو أربعة: ما خالف الإجماع أو 
القواعد أو النص أو القياس الجلي» فإن أراد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو حسن متعين» 
فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم فأولى أن لا نقره قبل ذلك» وإن أراد بالرخص ما فيه 
سهولة على المكلف كيف كان, يلزمه أن يكون من قلد مالكاً في المياه والأرواث وترك الألفاظ 
في العقود مخالفاً لتقوى الله تعالى» ا ان 

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي قرارٌ 
بخصوص حكم الأخذ برخص المذاهب» وذلك في دورته الثامنة جاء فيه الآق”: لذو الأخن 
برخص المذاهب الفقهية نجرد الموى؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى التحلّل من التكليفء وإنما يحوز 
الأخذ بالشخص براعاة الضوابط الآتية: 
أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بما معتبرة شرعًا ولم توصف بأتما من شواذ الأقوال. 
ب- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة؛ دفعًا للمشقة» سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع؛ 
أم خاصة. 
ت- أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار» أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك. 
ث- ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوعٌ في التلفيق. 
ج- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع. 
ح- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة. 


"هو موسى بن عسى بن أي الحات أو غمران» الرناق + الفاسي من تقهاء اللالكية» امتوطن القيروان» تفقه بأي. الحننين 
القابسيء له كتاب: "التعليق على المدونة" ولم يكمله. توفي سنة (430ه. ينظر: ابن فرحونء الديباج المذهب» 337/2- 
8. قال يحبى الزناق: "يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط: أن لا يجمع 
بينهما على وجه يخالف الإجماع؛ كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود» فإن هذه الصورة لم يقل بحا أحد؛ وأن يعتقد 
فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره غلبه ولا يقلده رمياً في عماية» وأن لا يتتبع رخص المذاهب. قال والمذاهب كلها 
مسالك إلى الجنة» وطرق إلى الخيرات؛ فمن سلك منها طريقاً وصّله". ينظر: القرافي» شرح تنقيح الفصول» ص432. 

ك القرائي» شرح تنقيح الفصول» ص432. 

* ينظر: محلة مجمع الفقه الإسلامي؛ منظمة المؤتمر الإسلامي» ع8, 640/1. 
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4- الترجيح: الذي براه الباحث راجحا هو القول بالتوسّط؛ أي قول الذين أجازوا بالضوابط 
للذكورة آنفا؛ لأنَّ كلا الفريقين الآخرين لم بمنع مطلقا ولم يجَرْ مطلقا كذلك, فالجميع قيّد قوله 
بشروط قلت أو كثّرت. 

قال صاحب الوجيز في أصول الفقه: "والراجح أنه لا مانع من الأخذ بالرخص من 
المذاهب عند الحاجة للفرد» أو للجماعة في التشريع وعند وضع الأنظمة من اللجان المختصة» 
أما التزام ذلك وتتبعه للفرد فإِنّه يدل على رقة الدِّين» وضعف اليقين» وقلة الورع» ويخشى على 
صاحبه من التفلّت والتهرب من أحكام الشرع وتكاليفه» وخاصة في حقوق العباد والمعاملات 
وا محظورات"" . 
ثالنا- علاقة تتبع الرخص بالتلفيق: بعد عرض مسألة تتبع الرخصء يلاحظ أن هناك من 
جعلها ومسألة التلفيق أمرا واحدا كالسّفَاريني حين قال: "المقصود بالتلفيق -أو تتبع الرخص- 
هو البحث عن أهون أقوال العلماء في ماله لديو . 

وهناك من أظهر التباين بين المسألتين كالشاطبي في معرض كلامه عن المفاسد المترتبة 
عن تنبع الرخص فقال: " وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهه"”. 

كما أن الباني جعل تتبع الرخص عمدا من أنواع التلفيق الباطل؛ أي أنه اعتبر التلفيق 
أعم من تتبع 006 

وقد جعل مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عدم ترتب 


الوقوع في التلفيق على الأخذ بالرخص ضابطا من ضوابط جواز الأخذ بالأخيرة. والظاهر أن 


.375/2 د مصطفى الزحيلي؛ الوجيز في أصول الفقه الإسلامي؛‎ ١ 

2 السّفاريني» التحقيق في بطلان التلفيق» ص5 13. 

* الشاطبيء الموافقات» 103/5. 

ينظر: الباي» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص 224. 

” ينظر: محلة مجمع الفقه الإسلامي؛ منظمة المؤتمر الإسلامي» ع8, 640/1. 
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علاقة التلفيق بتتبع الرخص هي علاقة عموم وخصوص من وجه ؛ إذ إن تتبع الرخص يكون 
بقصد اتباع الموى» وقد لا يكون التلفيق كذلكء كما أن تتبع الرخص قد لا يكون فيه تركيب 
بين قولين أو أكثر في مسألة واحدة على عكس التلفيق. 
الفرع الثاى: التلفيق ومسألة إلزام المقلد العمل عذهب معين 
للعلماء في مسألة وجوب التزام العاميٌ مذهبا معينا رأيان ذكرهما صاحب إرشاد 
الفحول حين قال: "اختلف المجوزون للتقليد» هل يجب على العامي التزام مذهب معين كل 
واقعة؟ فقال جماعة منهم: يلزمه؛ ورجحه ا وقال آخرون: لا يلزمه, ورجحه ابن قاذ 
54 
والنووي 2 . 
5 5 5 1 8 6 ءِ . 
أولا- القول بعدم وجوب إلزام المقلد العمل بمذهب معين: وهو قول الجمهور » وسأورد في 
ما يأ بعض الأقوال الدّالة على ذلك. 
قال صاحب التحبير: "ولا يلّزم التمذهب بمذهب وَالْأَخْذْ بيخصه وعزائمه» والامتناع 


2 ى اتستم 7 
من الاتتقال عنك الا كثر + 


' ينظر: غازي العتيي» التلفيق وعلاقته بتيسير الفتوىء ص19. ونزار نبيل أبو منشار» التلفيق في الشريعة الإسلامية» 
ص 26. وعبد الله السّتعيدي» التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي» ص 13. 

* هو عَلنْ بن مد بن عَليمَ أَبُو الحسن» إِلْكيًا الحراسيء الملقب عماد الدّين» وتفقه على إِمام الخرَمَينِ روى عنه 
الأنصارِيٌ وَآخَرُونَ» من مصنفاته: "شِمَاء المسترشدين"» توفي سنة 504ه. ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 
2323-757. 

5 أحمد بن علي بن برهان» أبو الفتح» تفقه بالشاشي والغزالي» من تصانيفه: "البسيط", توفي ببغداد سنة 518ه. ينظر 
الذهي, سير أعلام النبلاى 457-456/19. 

“يى بن شرف النّوويء ألو كرا من شيوخه إسحاق بن مد للغريء أخذ عنه القاضي ضدر الدين الداراي وغيره؛ 
من مؤلفاته: "المجموع شرح المهذب"؛ توفي سنة 676ه. ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 395/8. 

” الشوكاني؛ إرشاد الفحول» 252/2. وينظر: البعلي» المختصر في أصول الفقه» ص 168. 

ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 209-208/20. وابن أمير حاجء التقرير والتحبير» 345/3. والمرداوي» التحبير 
شرح التحريرء 408/7/8. 

" الرداوي» التحبير شرح التحريرء 4086/8. 
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وذكر أمير باد شاه' عدم الإلزام في قوله: "جمهور العلماء على أنه لا يلزم على المقلد 
التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه» وقيل في التزام ذلك طاعة لغير النبي صلى الله عليه 
وسلم في كل أمره وتميهء وهو خلاف الإجماع””. وقال ابن القيم: "وأما لزوم التمذهب بمذهب» 
وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة: ففيه وجهانء وفاقًا لمالك والشافعي رحمهما الله وعدمه 
أشهرء وهو الصواب المقطوع به"”. 

كما استدلوا بفعل الصحابة #م؛ حيث إِتَم لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في 
بعض المسائل» وبعضهم في مسائل أخرى”. والعامي إذا التزم مذهبا معينا لا يلزمه؛ لأنه إلزام 
بما لم يلزم به الشرع”. 
ثانيا- القول بوجوب إلزام المقلد العمل بمذهب معين: ذكر البعض الوجوب, وقطع الكيا 
الهراسي بِأَنّهُ يجب على الْعَامَِ أن يِلْزم مذهبا معيناء واختار في جمع الجوامع أنه يجب ذَلِك ولا 
يفعله لمجرّد التشهّيء بل يئار مذهبا يقلده في كل شَْء يعتقدةُ أرجح أو مُسَاويا لغيره لا 


6 
مرجوحا . 


ونص د عليش على الوجوب حين قال: "وأما العالم الذي لم يصل رتبة الاجتهاد 
والعامي المحض» فإنه يلزمهما تقليد المجتهد؛ لقوله تعالى: ظفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرٍ إِنْ كُنْئم لا 
تَعْلَمُونَ؛ [النحل:43], والأصحٌ أنَّه يحب عليهما التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين 
يعتقد أنه أرجح من غيره أو مُسَاوِءِ وينبغي لما في المساوي السّعئٌ في رجحانه؛ ليتجه لمما 


الغياره على غير" . 


' عد أمين بن محمود» البخاري؛ المعروف بأمير بادشاه؛ الحنفي» من أهل بخارى؛ كان نزيلا بمكة؛ له تصائيف منها: 
"تيسير التحرير"» في شرح التحرير لابن الحمام» توفي نحو سنة 972ه. ينظر: الزركلي؛ الاعلام» 41/6. 

* أغير ياذ كانه تبسر السعرييع 247/4 

5 ابن القي إعلام الموقعين» 238/1. 

5 ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» 252/2. 

” يبظر: أحد بك الحسينيء تحفة الرأي السديد الأحدء ص67 

1 ينظر: ولي الله الدهلوي» عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» ص1 3. 


" د عليش» فتح العلي المالك» 60/1. 
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وكذا نص صاحب غاية السول على اختيار رواية الإلزام عند الحنابلة حين قال: "ويلزم 


11 ٠. 


0 0 : : 5 الع : 

وفصّل المنياوي” ف التمهيد فيمن يلزمه التمذهب ف قوله: "الأقوى عندي في حكم 
التمذهب على من دون المجتهد المستقل هو التفصيل: فالعامى أو المقلد الذي لا دراية عنده 
بالأدلة ولا يملك أي نوع من النظر فهذا الأقوى عندي أنه لا يتمذهبء. بل إن مذهبه هو 
مذهب مفتيه» وإِنما سمى عاميا اشتقاقا من العمى فهو بيد من أخذ بيده» وأما من ارتقى عن 
هذه المنزلة» وله نوع نظر في الأدلة» إلا أنه قاصر عن مرتبة الاجتهاد فهذا الراجح في حقه هو 
جواز التمذهب دون لصي 

والملاحظ أن من قال بلزوم التّمذْهب اشترط ألا يُودي إلى تَلقّطٍ الشخصء ولا إلى 
لعفن للمذهب امتبع؟. 

ويتولد عن الخلاف في هذه المسألة خلاف آخر عند من قال بلزوم العمل بمذهب 
54 ع ١‏ 7 
الأقوال وساعرضها قي الآ 
1- قيل لا يحوز مطلقاء وقيل يجوز مطلقا. 
2- وقيل بالتفصيل الآني: 


1 ابن المتْرَدْ غاية السول إلى علم الأصول» ص155. 

5 عبد الحكيم بن مخلوف بن د البدوي المنياوي» أديب مصريء له حاشية على الدردير» توقي سنة 1301ه. ينظر: 
الزركلي» الأعلام» 283/3. 

7 المنياوي» التمهيد شرح مختصر الأصول» ص 129. 

1 ينظر: ولي الله الدهلوي» عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» ص1 3. والمنياوي» التمهيد شرح مختصر الأصول» 
ص 129. 

5 ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» 254-252/2. 
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أ- إن كان قد عمل بللسألة لم يجر له الانتقال» وإلا جازء وقد حكى الآمدي” واين الحاجب2 
في ذلك الإجماعة؛ قال الآمدي: "إذا اتبع العامي بعض امجتهدين في حكم حادثة من الحوادث 
وعمل بقوله فيها: اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره"” . 


وهو اختيار صاحب تحفة المسؤول في قوله: "كل مسألة اتصل عمله بما ليس له تقليد 
الغير فيهاء بخلاف مالم يتصل به عمله"”. 

وَاعْتْرض على ابن الحاجب والآمدي: بكون الخلاف جار قيب إذعيا الانفاق علبي" 

ولأهديك السيق” في هذا المقام كلام جميل حين فصّل المسألة على وجهين: 


- أحدهما: "أن يتحد الحكم واطلطة . والذي يقتضيه النظر الصحيح أن الرجوع عن التقليد 
في هذا الوجه لا يجوز اتفاقا؛ لأنه يلزم منه فساد النظام وما جاء الشرع إلا الحفظ نظام العام في 


معاشهم ومعادهمء ويلزم عليه عدم الوثوق في العقود» ويدل له أن المجتهد إذا أمضى عملا ثم 
تغير اجتهاده لا ينقض عمله الأول» ل 


١‏ عَلي بن تُحَمّد بن سال أبو الحسن» سيف الدينء الآمديء الحنبلي ثم الشافعي» أخذ عن أي القاسم بن فضلان وغيره» 
وعنه أخذ جماعة منهم العز بن عبد السلام» توي في دمشق سنة 631ه» من تصانيفه: "الإحكام في أصول الأحكام". 
ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبربى» 306/8. والزركليء الأعلام» 332/4. 

* عثمان بن عمرء أبو عمروء المعروف بابن الحاجبء الفقيه المالكي» أخذ عن أبي الحسن الأبياري» وعنه جلّة منهم 
الشهاب القراقي» له تصانيف منها: "منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل", توفي سنة 646ه. ينظر : عد 
مخلوف» شجرة النور الركية» 241/1. 

* ينظر: اليُهوني» تحفة للسؤول في شرح مختصر منتهى السول» 302/4. 

“الآنديء الإحكام ف أصول اللسكاء 238/4 

” التعوني» تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» 304/4. 

” ينظر: المصدر نفسهء 303/4. 

7 أحمد بن أحمد الحسيني» شهاب الدين» من فقهاء الشافعية» من كتبه: "الدرة" في الفقه» توفي سنة 1332ه. ينظر: 
الزركلي» الأعلام, 95-94/1. 

إن يتزوج امرأة بالغة بغير إذن وليها مقلدا في ذلك أبا حنيفة» ثم يبدو له أن يرجع عن ذلك ويقلد الشافعي في عدم 
جواز زواج البكر البالغة دون إذن وليهاء فيفسخ العقد المذكور منسلخا من تبعاته. ينظر: أحمد بك الحسيني» تحفة الرأي 
السديد الأحمدء ص66. 

” أحمد بك الحسيني؛ تحفة الرأي السديد الأحمدء ص66. 
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- وثانيهما: "أن يتحد الحكم وتتعدد الحادثة'» وعلى هذا يحمل كلام الزركشي” وغيره في 
جريان الخلاف ف جواز الرجوع عن التقليد بعد العمل ردا على الآمدي وابن الحاجب؛ فمن 
التزم مذهبا معينا لا يلزمه؛ لأنه إِلزَامُ ما لا يلزم» قال بجواز الرجوع بعد العمل في هذا الوجه"”. 
ب- وقيل: إن كان بعد حدوث الحادثة التي قلد فيها لم يجز له الانتقال» وإلا جاز» واختار 
هذا إمام رميق 

ت- كما قيل: إن غلب على ظنه أن مذهب غير إمامه في تلك المسألة أقوى من مذهبه جاز 
ث- وقيل: إن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه ما ينقض الحكم لم يجر له الانتقال» وإلا 
جاز» واختاره العز بن عبد السلام حين قال: "ومن قلد إماما من الأئمة ثم أراد تقليد غيره فهل 
له ذلك؟ فيه خلافء والمختار التفصيل؛ فإن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه ثما ينقتض 
فيه الحكم؛ فليس له الانتقال إلى حكم يجب نقضه. فإنه لم يجب نقضه إلا لبطلانه» فإن كان 


اللعدان متشاربيق عجان التقليك والأسفال”, 


ج- وقيل: يجوز بشرط أن ينشرح له صدرهء وأن لا يكون قاصدا للتلاعب» وأن لا يكون 
ناقضا لما قد حكم عليه به» واختاره ابن دقيق الع 


' كأن يقلد أبا حنيفة في الزواج ببالغة بغير إذن وليهاء ثم يبدو له أن يقلد غيره في عدم الجواز في هذا الحكم في امرأة 
أخرى. ينظر: أحمد بك الحسينيء تحفة الرأي السديد الأحمد, ص67. 

8 بن ادر الزركشي» أبو عبد الله» بدر الدين» تركي الأصلء مصري المولد والوفاة» له تصانيف كثيرة منها: "البحر 
امخيط"» توفي سنة 794/ه. ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» مج2, 241/3. 

* أحمد بك الحسيني» تحفة الرأي السديد الأحمد. ص67. 

0 عبد الملك بن عبد الله لوي إِمَام الحَرَمَينء أَبُو المعَالي» بنى له الوزير نظام الملك "المدرسة النظامية" بتيسابور» من 
تصانيفه: "البرهان"2 توق سنة 4/78ه. ينظر: السّبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 165/5. 

” العر بن عبد السلام» قواعد الأحكام, 158/2. 

“ د بن علي بن دقيق العيده المالكي» الشافعي» تفقه على والده, ثم على عز الدين بن عبد السلام» وبه تفقه ابنه علي» 
من تصانيفه: "الاقتراح في اختصار علوم ابن الصلاح"”. توفي سنة 702/ه. 
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ثالغا- الترجيح: ما يراه الباحث راجحا بعد هذا العرض الموجز للمسألة هو عدم إلزام العاميٌ 
بمذهب معينء وأن الذي يَلرَمُهِ هو سؤال من يثق بدينه وعلمه» وإن أدّى ذلك إلى أخذه بآراء 
عدد من المفتين» على أن يكون غرضه في ذلك اتباع الحق. وهو اختيار مد الدويش من 
الخاصرية : وألا يكون ذلك رجوعا بعد العمل حال اتحاد الحكم والحادثة كما سلف بيانه. 

رابعا- علاقة مسألة إلزام المقلد العمل بمذهب معين بالتلفيق: بعد عرض المسألة تبيّن أن 
بينها وبين مسألة التلفيق عموم وخصوص كما ذكر السعيدي مبينا هذه العلاقة بالآيَ: 
"الاتتقال من مذهب إلى مذهب قد يكون تلفيقاء» وقد لا يكون» وبحذا يكون الانتقال من 
مذهب إلى مذهب أعمّ من التلفيق. فليس كل انتقالٍ من مذهب إلى مذهب يعد تلفيقا ما لم 


يتركب منه صورة لا يقول كما مذهب» فيكون التلفيق د ا أ 


ا ينظر: الدويش» التلفيق وموقف الأصوليين منه) ص8 13. 
5 عبد الله السعيديء التلفيق وحكمه قِ الفقه الإسلامى» ص 13. 
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المطلب الثالث: علاقة التلفيق بمسائل إحداث قول ثالث ومراعاة الخللاف 


وتصويب امجتهدين 
الفرع الأول: التلفيق ومسألة إحداث قول ثالث 


وهي المسألة المعبّرُ عنها بالسّؤال الآني: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين 
فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ 

وجدير بالذكر أن اختلافهم على قولين مثل اختلافهم على ثلاثة أو أربعة أو أكثر من 
ذلك» وقد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال ذكرها الشوكاني مقيّدا لما باستقرار الخلاف فيها 
على قولين أو أكثرء أما إذا لم يستقرّ الخلاف فلا وجه للمنع من إحداث قول آخر . 

قال الآمدي: "ذهب الجمهور إلى المنع من ذلك» خلافا لبعض الشيعة وبعض الحنفية 
وبعض أهل الظاهر؛ فلو قال بعضهم: الجد يرث جميع المال مع الأخ, وقال بعضهم: بالمقاسمة» 


فالقول ياثة :بررط اشعا فول اليف . 


وسأورد الأقوال بحسب تقسيم الشوكاني في ما يأن: 
أولا- المنع مطلقا: لأنه كاتفاقهم على أنه لا قول سوى هذين القولين» وهو قول الجمهور, 
قال الباجي” في الإحكام: "إذا اختلف الصحابة في حكم على قولين لم يجر إحداث قول 
ثالث؛ هذا قول كافة أصحابناء وقول أصحاب الشافعي"”7. 


' ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» 229/1. 

* الآمدي؛ الإحكام في أصول الأحكام؛ 268/1. 

3 سليمان بن خلفء القاضيء أبو الوليد الباجي» ولد سنة 403هء أخذ عن أبي الأصبغ بن شاكر وغيره» تفقه به 
جماعة منهم أبو القاسم المعافري» من مصنفاته " الإشارة في أصول" في أصول الفقه توفي سنة 474ه. ينظر: عد 
مخلوف» شجرة النور الركية» 178/1. 

9 الباجي, إحكام الفصول» 429/2. 
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جزم به القمُال الشاشي؟ والقاضي أبو الطيب الطبري”» وغيرهما” . 


قال صاحب تحفة المسؤول: "إذا أجمعوا على قولين» وأحدث قول ثالث, منعه الأكثرء 
كالجد مع الأخ» قيل: المقاسمة» وقيل: المال كله» فالحرمان ثالث" . 
ثانيا- الجواز مطلقا: حكاه ابن برهانء وابن السّمعان” عن بعض الحنفية والظاهرية» جاء في 


البحر: "الجواز مطلقا. قال القاضي أبو الطيب: رأيت بعض أصحاب أني حنيفة يختاره 
وينصره"”. 

ثالنا- القول بالتفصيل: ومفاده أن ذلك القول الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعهما لم يجز 
إحداثه وإلا جاز» وروي هذا التفصيل عن الشافعي واختاره المتأخرون من أصحابه» ورجحه 
جماعة من الأصوليين منهم ابن الحاجبء واستدلوا له بأن القول الحادث الرافع للقولين مخالف 
لما وقع الإجماع عليه» والقول الحادث الذي لم يرفع القولين غير مخالف لمماء بل موافق لكل 


7 
واحد منهما من بعض الوجوه . 


ا د بخ على بن إسماعيل» القفال الكيير» الشاشي» أخذ عن البغوي وغيره) وعنه أخذ أبو عبد الله الحليمي وغيره» توفي 


سنة 365ه من مصنفاته: "شرح رسالة الشافعين". ينظر: السّبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 202-200/3. 

: طاهر بن عبد الله بن عمرء القاضيء أبو الطّيب الطَيرِيٌه سمع من أبي أحمد الغطريفي وغيره» روى عَنهُ المخطيب 
البغداديّ وغيره» توق سنة 45)0ه. ينظر: السّبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 16-12/5. 

* ينظر: الشوكاني» إرشاد الفحول» 229/1. 

* الثموي: تحقة للسنؤول في شرع عتصر متعهى السول» 274-273/2. 

"بصو بد كلذك بم عي لكان أبو المظمّرء السّمعان” الحنفئ م الشّافعي» تفقه على والده؛ له عدة مصنفات منها: 
"القواطع في أصّول الفقه", مّات سنة 489ه. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 115-114/19. وابن قاضي شهبة» 
طبقات الشافعية» 2/4-273/1. 

* الزركشيء البحر الحيطء 517/6. 

" ينظر: الشوكان» إرشاد الفحول» 229/1. 
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قال صاحب البحر المحيط: "وهو الحق عند المتأخرين أن الثالث إن لزم منه رفع ما 
أجمعوا عليه لم يجر إحدائه. وإلا جازء وكلام الشافعي في الرسالة' يقتضيه"”. وكذا اختيار 
الُهوني حين قال: "إن كان الثالث يرفع ما اتفقا عليه فممنوع"”. 

قال الآمدي: "والمختار في ذلك إنما هو التفصيل: وذلك كما لو قال بعضهم باعتبار 
النية في جميع الطهارات»؛ وقال البعض بنفي اعتبارها في جميع الطهارات؛ فالقول الثالث وهو 
اعتبارها في البعض دون البعض لا يكون خرقا للإجماع؛ لأن خرق الإجماع إنما هو القول بما 
يخالف ما اتفق عليه أهل الإجماع» وهاهنا ليس كذلكء فإن القائل بالنفي في البعض والإثبات 
في البعض قد وافق في كل صورة مذهب ذي مذهب”. 
رابعا- الترجيح: قبل ذكر الرأي الذي يراه الباحث راجحا يجدر تحديد الإشارة إلى أن هذا 
الملبحث محله المسائل التي استقر الخلاف فيها على قولين أو أقوال» أما المسائل التي لم يستقر 
الخلاف فيها على قولين أو أكثر فلا وجه للمنع من إحداث قول ثالث فيهاء أمّا ما يميل 
الباحث إلى ترجيحه في المسألة بعد عرض آراء العلماء ومذاهبهم فهو القول الثالث الذي قال 
أصحابه فيه بالتفصيل؛ وهو أن ذلك القول الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعهما لم يجز 
إحدائه وإلا جاز؛ لقوة حجتهم. 
خامسا- علاقة مسألة إحداث قول ثالث بالتلفيق: بعد عرض مسألة إحداث قول ثالث 
وآراء العلماء فيهاء يظهر أن بينها وبين التلفيق وجه شبه من حيث إِنَّ كلا منهما فيه إحداث 
لقول جديد لم يقل به المجتهدون السابقون. لكنهما يفترقان في كون التلفيق تركيب بين قولين 


أ حيث قال في أواخرها: "القياس تقدم الأخ على الجدء لكن صدنا عن القول به أني وجدت لمختلفين مجتمعين على أن 
الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه» فلم يكن لي عندي خلافهم, ولا الذهاب إلى القياس» والقياس مخرج من جميع 
أقاويلهم". ينظر: الزركشي» البحر المحيط, 519-518/6. 

* الزركشيء البحر المحيط» 518/6. 

* الرهون» تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» 274/2. 

” الآمدي؛ الإحكام في أصول الأحكامء 270/1. 
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من مجتهدين أو أكثرء وإيجاد صورة جديدة منهماء بينما إحداث قول ثالث قد يكون تركا 
للقولين الشساعية» «ؤللف' بالأقيات يقول ديد : 


الفرع الثاني: التلفيق ومسألة مراعاة الخخلاف 

قال الريسوني: "اشتهر عن مالك ومذهبه. مراعاة الخلاف» وأن ذلك من الأصول التي 
قد تبئى عليها بعض الفتاوى م 
أولا- تعريف مراعاة الخلاف: عكف ابن 0-7 مراعاة الخنلاف بأنه: " إعمال دليل 4 في لازم 


مداواك الدى عمق «اتيضه ديل لخر , 


' ينظر: غازي العتيبي» التلفيق بين المذاهب الفقهية وعلاقنه بتيسير الفتوى» ص17. 

2 الريسوني نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص108. 

8 ََ بن م بن عرفة) الورغمّي» أبو عبد الله 0 عن جاة منهم ابن عبد السلام وغيره» وعنه أل البرزلي وغيره» له 
تآليف متعددة منها: "الحدود الفقهية". توفي سنة 803ه. ينظر: غُّد بن سام مخلوف» شجزة النور الركية» 326/1- 
27. وار 2 الأعلام» /3. 

* الدليل: "هو ما يمكن التوصل به إلى مطلوب خبريء والمطلوب هو للدلول؛ فالنهي الوارد مثلا في نكاح الشغار دلي 
مدلوله تحريم نكاح الشغارء ولازم هذا المدلول فسخه؛ ودلّ عليه دلي النهي؛ لأنه يدل على فساد لمنهي عنه وفسخهء 
ونكاح الشغار إذا وقع يجب فسخه عند مالك بطلاق في رواية» وبغير طلاق في أخرىء ومن خالف مالك يقول بأنه لا 
يحب فسخه. والجاري على فسخه بغير طلاق أن لا يلزم فيه طلاق إذا وقع ولا ميراث وقد وقع لمالك -رحمه الله- أنه 
يقول: يقع الفسخ بطلاق ويلزم فيه الطلاق ويقع الميراث بين الزوجين إذا مات أحدهما فالجاري على أصل دليله ولازم قوله 
أنه لا ميراث في ذلك فلما قال بثبوت الميراث فقد أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار إذا وقع لدليل دل 
على ذلك وهو عدم الفسخ وعدم فسخ النكاح لازمه ثبوت الميراث بين الزوجين فأعمل مالك دليل خصمه القائل بعدم 
فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله وهو ثبوت الميراث وهذا المدلول المذكور أعمل مالك دليله في نقيضه وهو فسخ النكاح 
وأعمل دليل خصمه في لازم نقيض فسخ النكاح وهو معنى قولحم مراعاة الخلاف فيها إعمال دلي ل كل من الخصمين فصح 
من هذا أنه يكون حجة ف موضع دون موضع وأنه بحسب ما يقع في نفس امجتهدين من رجحان دليل المخالف". ينظر: 
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وشرح التعريف بالآت : "قوله (إعمال دليل) جنس لرعي يصدق على رعي الخلاف 
وغيره» وقوله (دليل) فصل أخرج به غير الدليل؛ وقوله (في لازم مدلوله) أخرج به إعمال الدليل 
ف لول 

وبِيّن الشاطبي معنى مراعاة الخلاف عند لمالكية بقوله: "الظاهر فيها أتما اعتبار 
للخلاف؛ فلذلك نجد المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غير دليلهاء فإن كانت مختلفا فيها؛ 
روعي فيها قول المخالف, وإن كان على خلاف الدليل الراجح عند المالكي, ألا تراهم يقولون: 
كل نكاح فاسد اختلف فيه فإنه يقبت به الميراث» ويفتقر في فسخه إلى الطلاق””. 

وشرح الريسون مسألة مراعاة الخلاف بقوله: "إذا وقعت المسألة على خلاف ما في 
المذهب؛ ولكن على وفق ما في مذهب آخرء أو قول آخر من أقوال أهل العلم» فإن الفتوى 
في المذهب -بعد الوقوع- تكون بتصحيح ما وقع وإمضائه» عملا بالمذهب المخالف الذي 
يصحح ذلك أصلا"”. 

وجاء في موسوعة القواعد الفقهية: "المراد بالخروج من الخلاف -أو مراعاة الخلاف- 
إعمال المجتهد دليل خصمه المجتهد المخالف له في لازم مدلوله. والمقصود به إتيان ما هو أحوط 
للدين في مسألة اختلفت فيها أنظار الفقهاء واجتهاداتحم"7. 

ورغم اشتهاره عن مالك ومذهبه إلا أن المذاهب الأخرى أخذت به كذلكء؛ فقد جاء 
في المنثور: "الضابط هو أن مأخذ الخلاف, إن كان في غاية الضعفء فلا نظر إليه لا سيما إذا 
كان ما ينقض الحكم بمثله» وإن تقاربت الأدلة» بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد» فهذا 
ما يستحب الخروج منه حذرا من كون الصواب مع الخصم"”. 


"الصدر افيه عرة 17 

* الشاطبيء الموافقات» 106/5. 

5 الريسون» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص108. 

“ع ميدق آل يورتو موضوعة القواعد. الويف 2758/3 ود مصطلق الرسيلي» القواغل الفقزية وتطيقاعا في 
المذاهب الأربعة» 67/73/1. 

. الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية» 129/2. 


38 


الفصل الأول : تعريف التلفيق وأنواعم وآراء العلا فيم 





وقال صاحب غمز عيون البصائر: "من الفروع التي نص فيها على استحباب مراعاة 
الخلاف: مسنٌ الذكر, ومسنٌ المرأة» وأكل لحم جزور» فيُعاد بما الوضوء استحباباء وقهقهته في 
الصلاة, والرجعةٌ بالقول؛ لإيجابما عن مجتهد» وصيغةٌ الإيجحاب والقبول قُ البياعات دوك 
التعاطى» فبذلك تستحب قراءة الفاتحة مراعاةً للخلاف المقتضى لبطلان الصلاة بدون قرا تما 
مع موافقة كتب الأصول عندنا على سنيتهاء فلا يعدل عنه» هذا ما ذكرته لك فاختر لنفسك 
هن 00 
ثانيا- علاقة مسألة مراعاة الخلاف بالتلفيق: بالرغم من وجود تداخل بين المسألتين إلا أن 
بينهما فروقا؛ أهمها أن مراعاة الخلاف تكون بعد الوقوع بتصحيح ما وقع وإمضائه» مع عدم 
اعتقاد رجحانه» على خلاف التلفيق المقصود في هذه الحالة وهو تلفيق المجتهد الذي ينتج عنه 
قولٌ يعتقد امجتهدٌ رجحائّه وإن كان مركبًا من قولَ مجتهدين لا يقول أَحَدهما بصكتِه منفردا. 

قال عياض السلمي: "وقد يُطلَقُ التلفيق على فتوى امجتهد بقولٍ مركب من قولين مع 
عدم اعتقاد يُجحانه؛ وإنما يُفْتي به تخليصاً للمستفتي من ورطة وقع فيها. وهذا يدخل فيما 


ان ب (تراعاة )ا 


الفرع الثالث: التلفيق ومسألة تصويب المجتهدين 

اختلف العلماء في حكم أقوالٍ المجتهدينء أَيْقَالُ: الجميعٌ مصيبون أم المصيبُ واجِدٌ؟ 
على قولين هما: 
أولا- الُصَوْبَة: ذهب جك المتكلمين إلى القول بالتصويب”؛ وثقل عن الماوردي” ذهاب 
الأكثرين إلى أن الحق في جميعهاء وأن كل مجتهد مصيب فيما عند الله ومصيب في الحكم؛ لأنّ 
جواز الجميع دليل على صحة الجميع؛ ولأن حكم الله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن 


"لون الشنري» غم غيوة البصائرع 44/2 

1 عياض السّلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. ص490. 

* ينظر: القراي» شرح تنقيح الفصول» ص 438. 

1 20 0 50 2 2 8 ع عو 9 
عَلَِ بن مُحْمّد بن حبيبء أَبُو الحسنء الماوردي» روى عن الحسن بن عَليَ الجبلي وغيره» روى عَنهُ أَبُو بكر الختطيب 

وَحْمَاعَة من كتبه: "الحاوي", توي سنة 45)0م. ينظر: السبكي » طبقات الشافعية الكبرى» 268-5. 


39 


الفصل الأو : ريلف التلفيق وأنواعم وآراء العلا فيم 





المجتهد» فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده وغلب على ظنه» وهو قول القاضي 
أبي بكر الباقلاني'» والجبائي”» وأبي الحسن الأشعري” على خلاف في نسبة ذلك إليه؛ لقول 
الأقعرية عراسانة لا يض هذا الذعب عن أي اللسين” . 

ونُسب إلى القاضي أبي الطيب الطبري قوله إِنّ أبا الحسن الأشعري ذكر القولين جميعاء 
واختار أن كل مجتهد مصيبء وهو مذهب معتزلة البصرة وهم الأصل في هذه البدعة» وقالوا 
هذا لجهلهم معان الفقه وطرقه الدالة على الحق» الفاصلة بينه وبين ما عداه من الشبه الباطلةة 
وصرح به الغزالي في قوله: "الذي نقطع به ونخطئ المخالف فيه أن كل مجتهد في الظنيات 
مصيب» وأنما ليس فيها حكم معين لله تعالى"7» وكذا ابن العربي في الحصول”. 
ثانيا- المخَطِئَة: ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحدهماء 
وهو عند الله متعين؛ وذلك لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في الشخص 
الواحد حلالا وحراما؛ ولأن الصحابة تناظروا في المسائل واحتج كل واحد على قوله» وخطأ 
بعضهم بعضاء وهذا يقتضي أن كل واحد يطلب إصابة الحق؛ ولأن الحكم في كل واقعة لا 
يكون إلا معينا؛ لأن الطالب يستدعي مطلوبا. 


' ند بن الطيب بن الباقلاي» أبو بكرء القاضي» سكن بغداد وتو فيها سنة 403ه, من مؤلفاته: "إعجاز القرآن". 
ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 193-190/17. والزركلي» الأعلام» 176/6. 

: مد بن عبد الوهاب البصريء أبو علي» شيخ للعتزلة» أخذ عن أبي يعقوب الشّحام؛ وأخذ عنه أبو الحسن الأشعريء ثم 
خالفه» من مصنفاته: "الأصول"؛ مات بالبصرة سنة 303ه. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاى» 184-183/14. 

١‏ علي بن إسماعيل» أبو الحسن, الأشعري» ينتسب إليه الأشاعرة» أخذ عن ركريا السّاجي» وأخذ عنه ابن مجاهد, له: 
"الإبانة" توفي سنة 324ه. ينظر: ابن كثير» طبقات الشافعيين» ص211-208. 

' ينظر: الغرّالي» المستصفى» ص 352. والآمدي» الإحكامء 183/4. والثهوئ» تحفة المسؤول في شرح مختصر متتهى 
السول» 259/4. والزركشي» البحر المحيط؛» 282/8. 

” ينظر: الزركشيء البحر المحيط» 285/8. 

. الغرّالي» المستصفى» ص392. 

ا ينظر: ابن العربي» اتحصول» ص 152. 
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وذهب بشر المريسي” والأصم” إلى القول بتأثيم المخطئ» وتُوقش ما ذهبا إليه بأنّهِ تواتر 
اختلافُ الصحابة في المسائل الاجتهادية وتكرّر وشاع ولم يُنْكُرء ولا أثم بعضهم بعضاء مع 
القطع بأنّه لوكان آثما لقضت العادةٌ بذكره. ولَمًا لم يتكلّموا فيه بتأثيى عُلم قطعا عدم الإثم”. 
وهذا ما رجّحه عبد الكريم النملة» وعياض السٌلمى من المعاصرين للأدلة الكنية”: 


5 
عسَ - 


- أن ا أنه ممع 
ل الله يكل يَقُولُ: «إِذًا حَكَمَ الحَاكمُ فَاجْمَهَدَ ثم أَصَاب فَلَّهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ 
م أخا قله بخ فسثناة خدطنا 


- أنه لو كان الجميع مصيبين مع اختلافهم؛ لما كانت هناك حاجة إلى المناظرة والاستدلال 
على المخالف. 

- أنه لو كان الحق يتعدد للزم اجتماع الضدين في بعض صور الاجتهاد. 

- إجماع الصحابة على إطلاق وصف المخطأ على بعض أنواع الاجتهاد؛ كما 7 قول ابن 


مسعود يك في المفوّضة: "كالول فيه كيان را قن أَصّبتُ» فَاللهُ عَرَّ وَجَلَ يُوَفْقي لِذَلِكَ 
إن أخطّأت» فَهُوَ مِيّ: طَنَا صَذَاقُ نِسَائِهَاء وَطَا الميراثُ» وَعَلَيهَا العدّة"”. 


' بِشْرُ بن غِيَاثِ بن أَبي كَرثمَة» العَدوِيُ المرنْسيئٌ ‏ أَبُو عبد اليَمْمّن» مولى زيد بن الخطاب؛ أخذ عَن أبي يُوسُّفء وَكانَ 
َأس الجَهُمِية» ثُويّ سنة 218ه, إِليّهِ تنسب الطَّائِقّة المريسية. ينظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» 202-199/10. 
(اصطاي الوائي 0 140.. 

َي بر الأَصَة شٍَ شَبْخ المُعتَرلَةَ» من مؤلفاته: كِتَابث "كلق القُرْآنِ", مَاتَ سَنَهَ 201ه. ينظر: الذهبي» سير أعلام 
النبلاى 402/9. 
ينظر: اليُعوني» تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» 257-256/4. 
* ينظر: عبد الكريم النملة» المهذب. 2359-2349/5. وعياض السلميء أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهء 
ص464-463. 
7 رواه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد» حديث رقم: 7352» 
9. 
رواة لخد بق سشدة) ستل عه اللد ين مسعوة يق حذيظ: ريه 44099 175/7 وابو داوة .سننهةه كياب 


النكاح» باب فيمن تزوج وم يسم حديث رقم: 26 2. والترمذدي في سننه» أبواب النكاح» باب ما جاء قُِ 
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و 


5 ع 3 58 "قو 
وقول أبي بكر رضي الله عنه لما سئل عن الكلالة : 
57 21 


صوَابا فَمِن الله ون كانَ خطأ فَمِيّ» وَأَستَعْفرٌ الله 


/ 


وما جاء عن عمر يم حين كتب له كاتب: "هذا ما أرقن الله أميرٌ المؤمنين عمر"» 


فاننهره غعمر .ره وقال: "لآ بل أكتت: هذا ما رأى غمرء فإن كان ضوايًا فمن الله وإن كان 
خطأ فمن عمر"” 

5- قوله تعالى: مفَمَهمْتَاهَا سُلَيْمَانَ ولا آكد آنَيْنَا حُكمًا وَعِلَمّاك| |الأنبياة:9 7 | ووجه 
الدّلالة: أن الله تعالى بيّن أن المصيب واحدٌّء وأنَّ الح في قوله» وهو سليمان عليه السلام 
فخصصه بفهم الحق في تلك الواقعة» وهذا يدل على عدم فهم داود عليه السلام له فلو كانا 
مصيبين معاً في الحكم لم يكن سليمان عليه السلام مختصا بفهمها. 


6- أن البي تَلِةِ كان إذا بعث جيشا أوصاهم بقوله: «وَإِذًَا حَاصّرْتَ أَهْلَ جضن فَأَرَادُوكَ 


أَنْ ترف لحي ل و وَلكِنْ أَنْرلحُمْ عَلَى حكيك؛ فَإنَكَ لا 
تدري َنُصِيبك خُكُمَ الله فيهم أَمْ إب4 . ووجه الدلالة: أن هذا يدل على أن شاعال كما 
في الحادثة» وأن هذا الحكم ليس هو ما يؤدي إليه الاجتهاد قطعا ويقينا 


الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لحاء حديث رقم: 1145, 242/2. وقال: "حديث حسن صحيح". 
والمفوّضة: بفتح الواو هي التي زوّجها وليّها من رجل بلا مهرء وبكسر الواو هي التي زوجت نفسها من رجل بلا مهر. 
ينظر: البركتي» التعريفات الفقهية» ص213. 

' الكلالة: أن يموت المرء» وليس له والدء أو ولد يرثه» بل يرثه قرابته. ينظر: سعدي أبو جيبء القاموس الفقهي» 
ص324 

* ابن عض العسقلاق» التلخيص لنيز :2/4 7ن قال» "اخريحه قانبه بن لذن ينات اللننة والرد غلن المللدين رهز 
منقطع". وينظر: البيهقي» السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد 
والولد وولد الابن» حديث رقم: 12263 366/6. 

3 ينظر: البيهقي؛ السنن الكبرى؛ كتاب أداب القاضيء باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن 
يقلد اذا عن آهل حم و4 ]0 مك أو يقق بالامتساق ليث رقية 198/10::203248 قال ابن جر 
العسقلاني: "إسناده صحيح". ينظر: ابن حجرء التلخيص الحبير» 472/4. 

“ رواه مسلم في صحيحه, كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء 
غك 1557551731 
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ثالغا- الترجيح: الرأي الذي يراه الباحث راجحا هو رأي المخطئة في غير تأثيم للمجتهد 
المخطىع؛ لقوة أدلتهم. 

قال أمير بادشاه: "والمختار عند المحققين من أهل الحق أن حكم الواقعة المْتَهَدٍ فيها 
قبل الاجتهاد حكم معين أوجب الله تعاللى طلبه على من له أهلية الاجتهاد» فمن أصابه؛ أي 
ذلك لمعين» فهو المصيب لإصابته إياه» ومن لا يصيبه فهو المخطئ لعدم امايو" : 
رابعا- علاقة مسألة التصويب والتخطنة بالتلفيق: يظهر أثر الخلاف في مسألة التصويب 
والتخطئة في حالة تعارض الأدلة عند المجتهد. أو في حالة تعارض فتوى عاللمين بالنسبة 
قاد" وعلؤاققه والتلقيى البست ظاهرة إلا من عنية إمكاية القول ياك افيد سكن ناخد 
ريرص رتمحانة ى نظن دوة الشين ذه معرق وان أ هذا إلى التلفيق »وهد| القددر 
يستوي فيه المصوّبة والمخطئة» ويفترقان في إمكانية تخيّر اجتهد عند التعارض لدى المصوّبة من 
جهة» وامتناع ذلك عند المخطئة» وكذا إذا توارد قولان متضادّان على الحادثة أو الجزئية نفسِها 


ات 


" أبير ياد شاه» تيسير التخريرع 202/4 
* ينظر: عياض السلمي؛ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» ص465. 
3 ينظر: ََ الدويش» التلفيق وموقف الأصوليين منه) ص113. 
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المطلب الرابع: علاقة التلفيق بمسألني الحيل والتركيب 

الفرع الأول: التلفيق والحيل 

الحيل أو المخارج الشرعية من المسائل التي اختلف العلماء حول مشروعيتهاء وسأتطرق 
إلى دراسة هذه المسألة من جهة بيان علاقتها بالتلفيق موضوع الدراسة» وحتى يتسنى هذا 
وجب بيان مفهومهاء وموقف العلماء منها. 
أولا- تعريف الخحيل: 
1- الخيل لغة: جاء في اللسان: "اخثال: مع الحيلة» ومَا أخوله وأخيّله وَهُوَ أخوّل مِنْكَ 
وأَخْيّل مُعَائَبَتَ وإنه لَذُو جيلة. والمّحالة: الجيلة تَفسُهَا. وَيُقَالُ: تَحَوٌل الرجلك واحْتَالَ إذا طُلَبت 
ليو" واطيلة ون الله ولكن كلب وافهر وليه لالكبار اله رقا هن الصول» لآنرها 
يتحول من حال إِلّ حال بتوع تدبيرٍ ولُطْفِء ويتا يحي الشَّيئءَ عن ظاهره””. 

فالحيلة من حيث اللغة تشمل معن التغيير الناتج عن التدبير والحذق بِنيّةَ طلب ذلك. 


2- اصطلاحا: قدم السرخسي مفهوما للحيل في إطار بيان موقفه من مشروعيتها فقال: "ما 
يتخلّص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسنء وإنما يكره ذلك أن 
يحتال في حق لرجل حت يبطله أو في باطل حتى يوه أو في حقّ حيٌّ يُدخل فيه شبهة؛ فما 
كان عن هذا السيل قيو مكرو”. 

وعرّفها الشاطبي بأنها: "تقديمٌ عملٍ ظاهرة الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في 
الظاهر إلى حكم آخرء 0 العمل فيها حرم قواعدٍ الشريعة في الواقع؛ كالواهب مالَّةُ عند 
رأس الحولٍ فرارًا من الركاة" 


"ابن دري الباق العريية عافةة برل 188/11 

” ينظر: الزبيدي» تاج العروس» مادة: حول» 369/28. 
"الفسبي: السرط »210,300 

* الشاطبيء الموافقات 187/5. 
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تلكيزة عن خلال ما سبق لفظ يطلق على كل ها تال يه توملل إل مقضد سوا 
كان مرغوبا عنه أو مرغوبا فيه. 
وفدق صاحب عملة التحقيق بينهما باستخدام لفظين مختلفين هما: الحيل والمخارج 


فال 7 


أ- الاحتيال على الشريعة المؤدّي إلى تعطيلهاء بإسقاط حقوقٍ الله تعالى» أو إضاعة حقوق 
عباده» فهذا من المرغوب عنهء فاختارٌ له لفظ الحيل. 
ب- التوسل بالطرق المشروعة للتخلّص من الحرام» والتوصّل إلى الحلال» وهذا من المرغوب 
فيه» واختارٌ له لفظ المخارج. 

واختيار التسميات سابقة الذكر موافق لما ذهب إليه بعض العلماء كابن القيم في قوله: 
"أحسنٌ المخارج ما خلّص من الماثم» وأقبخ الحيل ما أوقع في المحارم» أو أسقط ما أوجبَة الله 
ورسولة امن التق لابوا 
ثانيا- حكم الخيل: اخثُلف في حكم الحيل باعتبار اللفظ المشترك الذي يشمل التحيّل 
المرغوب عنه الذي اختار الباحث التعبير عنه بلفظ الحيل؛ والتحيّل المرغوب فيه المعبّر عنه بلفظ 
المخارج الشرعية؛ لذا فإني سأورد أدلة المنع مقترنة بلفظ الحيل» وأدلة الجواز مقترنة بلفظ 
المخارج الشرعية. 
1- أدلة المنع من الحيل: استُدِلٌ لعدم جواز الحيل بأدلة كثيرة» أذكر منها بعض ما ساقه 
الإمام الشاطبي في الموافقات بعد قوله: "الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة, 
والدلزل على :ذلك رما اله وتحصر هرق الكانيه والعةا”: 


1 ينظر: البافي» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص253. 
2 ابن القيم» إعلام الموقعين» 6 . 
* ينظر: الشاطبيء الموافقات» 109/3. 
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ع + 


أ- ما وصف الله به المنافقين في قوله تعالى: #وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالل وَالْيَومِ الآخر 
وَمَا هُمْ بمُؤْمِينَ4[البقرة:8] إلى آخر الآيات؛ فدمّهم وتوعدّهم وشنّع عليهم؛ لإظهارهم كلمة 
الإسلام إحرازا لدمائهم وأموالهم» لا لما قصد له في الشرع من الدخول تحت طاعة الله تعالى. 
ب- وقال تعالى في المرائين بأعمالم: كَالّذِي يُنفِقَ مَالَهُ ِنَاءَ النّاسِ وَل يُؤْمِنْ الله وَالْموْمِ 
الآخرٍ فْمَكَلْهُ كَمَكَلٍ صَّفْوَانِ عَلَيْهِ راب فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدَا لا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ با 
كُسَبُوا وَاللَُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ4[البقرة: 264]؛ فذمٌّ هؤلاء؛ لإظهارهم الطّاعة لقصدٍ 
دنيوي بُتَوَصلٌ بحا إليه'. 

ت- وقوله تعالى: بإوَلَقَدْ عَلِمْكُمْ الّذِينَ اغْمَدَوًا مِنْكُمْ في السَيْتِ فَقُلْنَا لهُمْ كُونُوا قِرَدةَ 
خَاسِئِينَ © [البقرة:65] وأشباهها؛ لأنحم احتالوا للاصطياد في السّبت بصورة الاصطياد في 


غيره. 


ع 5 ظى ءَيَ ع 5 1" ل م« 3 58 و 5 
كه ومن الأحاديث: ما جاء عن أنس ©ث, أن أما بكر يه كتب لَهُ التي فَرَضَ رَسُول الله 
صَلزَالئه , 010 مر هم » بن هه اه 7 و2 مور مه 2010 2 2 5 
يَ: «ؤلا يجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرّقِ ولا يُفرّق بَيْنَ مجتمع؛ خَشيّة الصّدّقة» ؛ فهذا نمي عن 


الكنطيال الابشاءك لواحي أ قلي 


ج- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يُ» قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «لا تَزتكبُوا مَا ارتكبت 

الِيَهُودُ فَتَسْتَحِلوا مَحَارِمَ الله أذ الحيّل»”. 

ح- وعن جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: سمغت النَيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: 
7 قل وب فد 2 لقع سورب قو عدم ى )6 رد 2 00 

«قَائَلَ الَّهُ اليَهُودَ لَمّا حَرّمَ الله عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا حَمَلُوهُ نم بَاعوة فَأكَلُوهَا»”. 

* عدر لسابو 110/3 

8 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرّكاة» باب لا يبجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع» حديث رقم: 450 

. 2 

* يور الغاطي» للراقات + 112/3 

1 ابن بَطّة الُكيري» إبطال الحيل» ص 47. قال ابن كثير معلقا على إسناد حديث ابن بطة: "وهذا إسناد جيد؛ فإن 

أحمد بن ََ بن مسلم هذا ذكره المخطيب قُِ تاريخه» ووثقه وباقي رجاله مشهورون ثقات» ويصحح الترمذي بمثل هذا 

الإسناد كثيرا". ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 444/3. 

” أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالى: «وَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَرَّْنَا كُلَ ذِي ظَفْرٍ وَمِنَ 

لْبَقَرِ وَالْعَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ شُحُومَهُمَا 4 [الأنعام:146], حديث رقم: 4633, 57/6. 
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عب وعن ابن عْمَرّ رضي الله عنهما قال: #مغت رَُسُْول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ يَقُول: «إذا 
ضَنَّ النّاسُ بِالدِينَارٍ وَالدَرْهَم وَتَبَايَعُوا بِالْعيئة» وَاتَبَعُوا أَذَْابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْهَادَ في 
9 ف نيوو اع لير ب اموا ا > ور برج اق #تفاع ون ا 2ه 1 و مف 1 
سَبيل الله أنرّل الله بمم بَلاءَ فلم يَرْفْعْهُ عَنهُمْ حَقَ يُرَاجِعُوا ديتهم» . 
قال الشاطبى: "والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» كُلّها دائرةً على أن التَحَدّلَ في قلب 
الأحكام ظاعنا كي حاكن وصلبه فانة الام من الصحانة والنايقي"”, 
2- أدلة جواز المخارج الشرعية: أما اللخارج الشرعية فقالوا” إِنَّ الأصل في جوازها قوله 
تعالى: وَخُذُ بِيَّدِكَ صِفْنًا فَاضْرِبْ به ولا نَحْنَثْ #4 [ص:44]» فهذا تعليم المخلص الشرعي 
م ع|)ا» .4 4 1 ع 5 
لأيوب عليه السلام من طائلة بكينه) وقال ابن العربي : روي عن مجاهد لها للناس عامة. 
0 5 5 
وروي عن عطاء أتما بالنكرة خاصة" . 
قال الشاطبي: "فإن فرضنا أن الحيلة لا تحدم أصلا شرعياء ولا تناقض مصلحة شهد 
الشرع باعتبارها؛ فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة"" . 
وقال ابن القيم: "إن حَسُّنَ قصد المفتي في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة 


' أخرجه أحمد في مسندهء حديث رقم: 4825: 414/4. قال أحمد شاكر: "إسناده صحيح"؛ ينظر: المصدر نفسه 
الصفحة نفسيها. 

* الشاطبيء الموافقات, 119/3. 

* ينظر: الباق» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص 267. 

١‏ بن عبد الله المعافري» أبو بكر بن العربيء القاضي المالكي» أخذ عن أبي بكر الطرطوشي وغيره» وأخذ عنه القاضي 
عياض وغيره» توفي سنة 543ه» من تآليفه: "القبس في شرح موطأ الإمام مالك". ينظر: ابن فرحونء الديباج المذهب» 
02/. 

1 ابن العربي» أحكام القرآن» 71/4. وينظر: الباني» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص267. 

" الشاطبيء الموافقات» 124/3. 
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السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغئا فيضرب به لمرأة ضربة واحدة. وأرشد 
21 


البي تَيةِ بلالا إلى بيع الشّمر بدراهم» ثم يشتري بالدراهم تمرا آخرء فيتخلص من الربا " . 
ثالنا- ضابط التفرقة بين الخيل والمخارج الشرعية: وضع الباني ضابطا لطيفا للتفرقة بين 
الحيل والمخارج الشرعية معتبرا أنَّ كلك ما يُمَوسَلْ به بتطبيق القانون الفقهي تطبيقا صوريا يستلزم 
إغفال العلّة التي بي عليها الكم. وضياع حكمَتِه الشرعية فرارا من أداء التكاليف, أو توصّلا 
إلى إبطال حقوق العبادٍ الشّرعية فهو من نوع المحظور المُعبّر عنه بالحيل. 


وككَ ما يُتَذَرعَ به للتخلص من الحرام» أو التوضّل إلى الحلال بسّائق دفع الضرر» أو 
سد الذرائع» أو جلب المصالح بشرط الاحتفاظ بكيان الشرع والمصلحة التي بن عليها الحكم 
وحكمة تشريعه؛ صونا لحقوق الله تعالى وحقوق العباد» فهو من نوع المرغوب فيه المُعبّر عنه 
بالمخار الشرعيد” . 


رابعا- علاقة الحيل بالتلفيق: تبرز العلاقة بين التلفيق والحيل في كون التلفيق وسيلة من وسائل 
وضع الحيل؛ وهذا ما قرره صاحب كتاب الحيل الفقهية وعلاقتها بأعمال المصرفية الإسلامية 
حين قال: "ويتمٌ ذلك بانتقاء الجزئيات التى فيها التيسير» أو فيها المخرج الذي يريده الفقيه 
للمسألة» فينتقي الفقيه ما يريد من أقوال المذاهب في مسألة واحدة» ثم يَصِيعٌ منها عقدا أو 


صيغة مركبة لم يقل بجوازها أحد 0 


1 000 6 س2 ل 8ه ري ارده 6 هرمع 464 رو كت 0م ره 
الحديث المقصود هو ما اخرجه مالك» والنسائي واللفظ له: عَنْ ابي سَّعِيكٍ الْحَدْرِيٌ وَعَنٌ ابي هرَيرَة) أن رَسُول الله صّلى 
ا عم يو عد 0 مي 5 >> رب 3 0ه صَإزَاَ اا ا 0 03 

اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ: استعمل رَجْلَا عَلَى خَيبَرَ فَجَاءَ بتمر جَنيبء فَقَال رَسُول الله جَنة: «أكلُ غر خَيْبَرَ هَكذًَا؟», قال: لا 

وَالَهِ يا رَسُولَ الله إن لتَأَخُذُ الصاعَ من هذا بِصاعَينِء وَالصاعَينٍ بالثَّلاثْء مَقَالَ رَسُولُ الله بَلهِ: «لا تفعل؛ بع الجفع 


- 


2 


بالدَرَاهِم ثم ابْمَغ بِالدَرَاهِم جَنِيبًا». سنن النسائي كتاب البيوع» باب بيع العرايا بخرصها تمراء بيع التمر بالتمر متفاضلاء 
حديث رقم: 44553: 271/7. وينظر: مالكء الموطأء كتاب البيوع» باب ما يُكره من بيع التمر» حديث رقم: 
1 :م ص348. قال الألباني: "صحيح". ينظر: الألباي»؛ صحيح وضعيف سنن النسائي» 125/10. 

َ ابن القيم» إعلام الموقعين» 2/6 14. 

8 ينظر: الباي» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص 254. 

“عيسى الخلوق: اليل الفقهية وغعلاقتها بأعمال المصرفية الإسلامية؛ ص1 25. 
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الفرع الثاني: التلفيق والتركيب 
أولا- تعريف التركيب: 
1- لغة: من معاني التركيب قِ اللغة الجمع» كما ذكر صاحب كشاف اصطلاحات الفنون 
6 1 11 : | م 7 
في قوله: التركيب لغة الجمع . وجاء في اللسان: وركب الشيءَ: وضع بَعضّه على بعض ... 

8 و 9 و ٍِ 8 5 2 5 5 اي هدو 
والتكيث: يَكون اسمًا للمُرَكبٍ في الشيءٍ" . وتركيب الشيء وَضْعٌ بَعضِهِ على بتعضء ومنة: 
ركب الفصّ في الخائم» والميّناكَ في القّناق”. 
2- اصطلاحا: عرّف صاحب موسوعة مصطلحات جامع العلوم المركت يليو "ا تال من 
الجزئين أو الأجزاءء ضدّ البَسيط الذي يمعنى مَا لا جز له'”. 

وعنفه التهانوي” بقوله: "التركيب مرادف التأليف وهو جعل الأشياء المتعدّدة بحيث 

يطلق عليها اسم لوجر" وهو العوار العمراني 7 وقد أيَدّه بذكر ما جاء في الكليات من أن 
كل مركب لهُ اعتباران: "الْكَثْرَة والوحدة؛ فالكثرة باِغْيّار أَجْرَائِه والوحدة باغْتار هيئته 
الحاصِلّة في تِلْلكَ الْكثج"0. 


كالدكب إذا هو ها تعدوتث الجراده وللدت صورته النيائية. 


" التهانوي» كشاق اصطلاحات الفنوث والعلوم 423/1 

* ابن مظرره لاق العرقي ققد تقيض 452/17 

1 ينظر: الزبيدي» تاج العروس» مادة: ركب» 526/2. 

“ الأحمد نكري؛ موسوعة مصطلحات جامع العلوم» 168/3. 

” ند بن علي: التَّهَائَوي الحنفي» باحث هنديء له "كشاف اصطلاحات الفنون"؛ توفي بعد 1158ه. ينظر: الزركلي؛ 
الأعلام» 295/6. 

* التهانوي» كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم» 423/1. 

ا ينظر: عبد الله العمرا» العقود المالية المركبة» ص46. 

َ الكفوي؛ الكليات» ص828. 
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ثانيا- حكم التركيب في المعاملات: هو مبني أساسا على مسألة: هل الأصل في المعامللات 
الحظر أم الإباحة؟ واختُلف فيها على قولين حيث ذهب الجمهور من الحتقية؟ وللالكيةة 
والشافعية” والحنابلة؟ إلى أن الأصل في المعاملات الك والإباحة إلا ما حيّمه الشارع ومنع منه. 


وذهب الظاهرية إلى أن الأصل في المعاملات الحظر والمنع ولا يباح منها ويصح إلا ما 
أباحه الشرع”. وقد استدل الفريقان بأدلة أذكر أهمها في الآتي: 


1- أدلة الجمهور القائلين بأنَْ الأصل في المعاملات الحل: 


أ- قوله تعالى: وَأَحَلَ اللَّهُ الَْيْعَ وَحَرّمَ الربَاه[البقرة:275]؛ ولفظ البيع عاةٌ فيكون كك بيع 
مباحًا إلا ما خصّه الدليل بالمنع”. َ 
ب- قوله تعالى: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَْئَكُمْ بلْبَاطِلٍ إِلّا أَنْ تَكُونَ تجار 
عَنْ تَرَاضٍِ مِنْكُمْ 4 [النساء:29]؛ فلم يشترط الله جك وعلا في التجارة غير التراضي إلا أن 
تتضمن 0 حرمه الله ورسوله. والتجارة اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بما طلب 
الأرياح” . 

ت- قوله تعالى: «إا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْهُوا بالْعْقُودِ» [المائدة:1], أمر الله تعالى بالوفاء 
بالعقود» وهذا عام يشمل كل عقد عقده المرء على نفسه. كالبيع والإجارة والمناكحة والمزارعة 


8 : 


ٍ ينظر: الزيلعي» تبيين الحقائق» 87/4. وابن الحمام» فتح القديرء» 3/7. 

: ينظر: القاضي عبد الوهاب» التلقين» 141/2. وابن رشد الجد, المقدمات الممهدات» 62-61/2. 

ينظر : الشافعي, الأم» 3/3. والسيوطيء الأشباه والنظائر» ص 60. 

ينظر: ابن قدامة» المغني» 480/3. وابن رجبء جامع العلوم والحكمء 166/2. وابن تيمية» مجموع الفتاوى» 
9 . 

” ينظر: ابن حزم, المحلّىء 361/8-406/6. 

ينظر: الشافعي» الأم» 3/3. 

ينظر: الجصّاصء» أحكام القرآن» 129/3. 

ينظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 32/6. 
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2- أدلة القائلين بأن الأصل في المعاملات الحظر: 
أ- قوله تعالى: مإوَمَنْ يَتَعَلَ خُدُودَ الله 4 فَأُولكَ هُمُ 5 البقرة ا 
ب- قوله تعالى : طالْيَومَ أَكْمَلْتُ لكُمْ ديك[ [المائدة: 3 


د 


نتجب حديت بريرة عن عَائْشَة 2 قَالَت: جاءتني َرِيرَة ةّ فَقَالتْ : كَائَبتُ أهلي على ع أَوَاقٍ» 


هو- 
ع 


في كُلّ عَامِ و َي تأعينيني» مَقُلتُ: إِنْ أَحَبَ أهلك أن أَعْدّ عُدَّهَا هم وَيَكُونَ وَلاوُّك لي فَعَلتء 
َدَّهَبَت تريرة إِلّ أهلهَاء مَقالّت طم فَأَبَوا دَلِكَ عَلَيهَاء فَجَاءَت من عندهم وَرَسُولُ الله كله 
جَالَِ» مَثَالّت: إِيّ قد عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيهِم فَأَبَوا إلا أن يكُونَ الولاغ لمم مسَمع انون كللة, 
تَأَخبَرت عَائْسَهُ النَِنَ له كَمَالَ: «خُذِيهَا وَاسْترطِي لَْْمْ الولآء؛ فَإِعا الول لِمَن أعتق». 
فَمَعَلّت عَائشَةٌ يدا نم ردك ان رون الاب لكيه ان وني عَلَيهء نه كَالَ: «أَمّا بَعدُ مَا 
بَالّْ رِجَالٍ يَسَْرطُونَ شْرُوطً لَيِسّت في كِتَاب الله مَا كَانَ من شَرطٍ ليس في كِتَابٍ الله فَهُوَ 
بَاطِلٌ وَإن كان مِانَةَ شَرطِء قَضَاءُ الله أَحَقٌُ, وَشَرطٌ الله أَونَقُ وما اللاغ لِمَن أعقق»' . 

ووجه الدلالة ما سبق من أدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه تَلةٍ أن الشروط والعقود 
التي لم تشرع تعتبر تعدّياً لحدود الله وزيادة في الدين» فصح بمذه النصوص إبطال كل عهد 
وعقد ووعد وشرط ليس في كتاب الله الأمرٌ به أو النَصُ على إباحته”. 

ونا توقشت به أدلقُهم ما ذكره ابن القيم حين قال: إن كتابّه سبحانه يُطلّق على كلامه 
وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسولهء كما في قوله: كاب الله 


عَلَيكُمْ4 [النساء:124]) وقول النبي تُللُ: «الْقِصّاص كِتَابْ اللو»” ف كسر المتن» ومعلوم أنَّ 


م 


ا أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحك» حديث رقم: 2168» 3/3/. 
. ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ا 

"تيسن صحيح مسلم: عَنْ أَنْسٍ يله أنَّ أخت ليع ؛ ا حَارِتَةَ هم جَرَحَث إِنْسَانَاء فَاخْتَصمُوا إلى لني صلى 
الله عليه وسلم, فَمَالَ رَسُولُ الله كَلة: «الْقِصاصٌ؛ الْقِصّاص». فََالَتْ 3 لربع: يا رَسُولَ اللو أَيقْمَصٌ مِنْ كَُائة؟ وَالِ لا 
بعصي مِنهاء كَقَالَ ال يل: «سْبْحَانَ الله با أُمّ اييع, الْقِصَاصُ كتابث اللو». قَالث: لاء وَالو لا يفص مِنْها أبناء 
َالَ: هما ولَثْ حت كلا اليك كقَالَ رَسُولُ الله كه: «إنّ من عَِادِ الله من لو أْسمَ عَلَى الله لأَيَرَ». ينظر: مسلم 
الصحيح» كتاب القسامة وامحاربين والقصاص والديات» باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها» حديث رقم: 
5 1302/3. 


51 


الفصل الأول : تعريف التلفيق وأنواعم وآراء العلا فيم 


كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالفٌ له فيكونٌ باطلًا؛ فإذا كان اللَهُ ورسولة تَلهِ قد حكم 
بأن الولاء للمُعتق» فشرطٌ خلافي ذلك يكون شرطًا مخالهًا لحكم الله سبحانه» ولكن أين في 
هذا أنّ ما سكت عن تحرعه من العقود والشروط يكون باطلًا حرامًا وتعديًا لحدوده؟ بل تجرعه 
هو نفس تعدّي حدوده". 

3- الترجيح: بعد عرض رأَبَي الفريقين وأهم ما استدل به كل فريق تبين أن الرأي الراجح هو 
قول الجمهور بأن الأصل في العقود الصحة والإباحة» وأنه لا يحرم منها إلا ما دل الشرع على 
تحريعه وإبطاله؛ وذلك لقوة أدلتهم ووجاهة استدلالاتمم» ولكون الأخذ بقولحم هو الأقرب إلى 
مقاصد الشريعة من حيث مرونتها وصلاحها لكل زمان ومكان» على عكس القول الثاني 
الذي يتّسم بالجمود المفضي إلى التعسير على الناس وتفويت مصالحهم؛ فيكون التركيب جائزا 
مالم يؤد إلى ممنوع شرعا. 

ثالنا-- علاقة التلفيق بالتركيب: 


من خلال التعريف السابق للتركيب وهو: جعل الأشياء المتعدّدة بحيث يطلق عليها 
اسم الواحد. والتعريف الذي اختاره الباحث للتلفيق وهو: "الجمع بين أكثر من قول في أجزاء 
الحكم الواحد بكيفية لا يقول بما مجتهد", نلاحظ الآني: 
فك التلقيق وكون. ف انسالة كات رفاك مترابظه وما عرد فى العقره ثالية لكيه . 
3- القيد الموجود في تعريف التلفيق وهو: (بكيفية لا يقول بما مجتهد)؛ يخرج به التركيب 
المفضي إلى صورة موافقة لقول أحد المجتهدين على الأقل. 

فيكون الحاصل أنه بين التركيب والتلفيق عموم وخصوص؛ فكلكٌ تلفيق تركيبٌ؛ لأنْ 
التلفيق لا يكون إلا بالجمع بين أكثر من قول» وليس كل تركيب تلفيقًا؛ لأنْ وقوعٌ التلفيق 


' ابن القيم؛ إعلام الموقعين» 114-113/3. 
: ينظر: عبد الله العمراني» العقود المالية المركبة» ص 168 . 
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مقيّدٌ بقولنا (بكيفية لا يقول بما مجتهد)» والتركيب قد يفضي إلى صورة موافقة لقول أحد 
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المبحث الثاني: أنواع التلفيق وموقف العلماء من كل نوع 
ينقسم التلفيق باعتبارات متعددة ؛ فهو ينقسم باعتبار القصد, إلى تلفيق حاصل بالقصد 
وتلفيق حاصل دون قصدء وباعتبار الصور التركيبية ينقسم إلى تلفيق بين حكمين في قضية 
واحدة وتلفيق بين أكثر من حكم في أكثر من قضية» وباعتبار وقته بالنسبة إلى الفعل إلى 
تلفيق حاصل قبل وقوع الفعل وآخر بعده» وباعتبار مصدره إلى تلفيق حاصل من مقلّد؛ وهو 
التلفيق في التقليد» وتلفيق حاصل من مجتهد؛ وهو التلفيق في الاجتهاد» وهذا الأخير هو ما 
سأعتمده؛ لتعلق حقيقة التلفيق به» ولكون باقي الاعتبارات متعلقة بالمسائل القريبة من التلفيق 


كتتبع الرخص ومراعاة الخلاف وقد سبق بياتماء وقد جعلته في مطلبين: 
المطلب الأول: التلفية في التق لتقليد وموقف العلماء منه 


المطلب الثاني: التلفيق في الاجتهاد وموقف العلماء منه 


' ينظر: عبد الله السعيديء التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي» ص 16-14. 
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2لمطلب الأول: التلفيق في التقليد وموقف العلماء منه 


المقصود به التلفيق الصادر ممن ينطبق عليهم وصف التقليد'. وسأتناول هذه المسألة 
من حيث بيان تعريف التقليد ثم بيان التلفيق فيه» ومن ثمة بيان حكمه. 
الفرع الأول: تعريف التلفيق في التقليد 

حتى يتسقٌ بيان التلفيق في التقليد يتعين معرفة التقليد وهو ما سأبينه فيما يأتّ 
أولا- تعريف التقليد: 
1- التقليد لغة: قال صاحب معجم مقاييس اللغة: 'قَلَدَه القَافُ وَاللَّامُ وَالدّالُ أصلانٍ 
صَحِيِحَانِء يَدُلَ أَحَدَهًا عَلَى تَعلِيقٍ شَيءٍ عَلَى شيء وَلِيَهُ به والآخر على حظ ونصيب"2. 
وف اللسان: "لد قِلاداً وتَمَلَدَها؛ وَمِنهُ التقليدُ في اليّينِ وتقليدُ الؤلاةٍ الأعمالَ وتقليُ البدْنِ: 
أن يُجَعَلَ في عُنْقِها شِعارٌ يُعلَمْ به أنما حَدْي؛ قَالَ الشاعر: 

حَلَّفتُ بِرَبَ مكة والمِصَلَّى *** وأعناق الحدي مُقلّداتٍة 

أ 31 


7 الأمرّ: لَرّمه إياه» وَهُوَ مَشَلُ بِذَلِكَ 


كان أو ناظاة . 


1 والتقليد: جعلٌ الشيء كالقلادة 2 الغنق» ع 


2- التقليد اصطلاحا: هو أخذ القول من غير معرفة دليله”. قال صاحب الراقي : 


هو التزامُ مذهب الغيرٍ بلا *** علم دليله الذي تأصّلا” . 


١‏ ينظر: المرجع السابق» ص14. 

* اين قارسء معجم مقابيس اللغة مادة: قله 19/5 

رن الحاوي» شرح ديوان الفرزدق» 181/1. 

“ابح عنظوه السالة العرنية غافةة قلد + 367/3 

5 الحمويء الدر الفريد في بيان حكم التقليد ص6. 

“ حسن السيناوي؛ الأصل الجامع» 94/3. 

1 عبد الله الشنقيطي؛ نشر البنود على مراقي السعود» 335/2. 
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1 5 5 1 5 5 5 1 5 5-7 ٠ 

وعرّفه الغزالي بقوله: "التقليد هو قبول قول بلا حجة' . وقال الآمدي: "هو عبارة عن 
العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة وهو مأخوذ من تقليده بالقلادة وجعلها 2 لا 
ثانيا- التلفيق في التقليد: رأينا أن التقليد هو اتباع أقوال الغير دون مُرجّح؛ وبذلك يكون 
التلفيق في التقليد هو التلفيق الصادر من ينطبق عليهم الوصفٌ السابقٌ ذكرة» وهم كل من دون 
امجنهد المطلق» والمنتتسب المطلق» وإن كانوا من مجتهدي التخريج أو الترجيح أو الفنيا” نيما 
ليس لهم فيه قدرة على الاجتهاد من المسائل” . 
الفرع الثاي: حكم التلفيق في التقليد 


اختلف العلماء في حكم التلفيق في التقليد على قولين؛ مجيزين ومانعين» سأعرض 
أولا- امجيزون وأدلتهم: 
1- امجيزون: ذهب إلى القول بجواز التلفيق في التقليد جماعة منهم ابن الحمام وشارح تحريره 
أمير باد شاه في التيسير”» والدسوقي» وكذا مرعي الحنبلي” في رسالته» وأحمد بك الحسيني في 
تحفة الرأي السديدء والباني في عمدة التحقيق» وكذا ابن ملا فروخ (الموروي) في القول السديد؛ 
حيث جعله لازم التنقل بين المذاهب. وسأورد بعض أقوالهم في المسألة في الآتي: 


١‏ الغرّالي» المستصفى» ص3/7)0. 

*الآمدي: الإحكاءه 221/4, 

* ينظر: ابن الصلاح؛ أدب المفتي والمستفتي» ص105-91. 

5 ينظر: البافي» عمدة التحقيق» ص235. 

” ينظر: تيسير التحرير» أمير باد شاهء 256-253/4. 

' مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد, الكرمي» المقدسي» الحنبلي» ولد في طوركرم وانتقل إلى القدس ثم إلى القاهرة التي 
توفي بحا سنة 1033ه, من كتبه: "دليل الطالب". ينظر: الزركلي؛ الأعلام» 203/7. 
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قال ابن الحمام: "المقلد له أن يقلد أي مجتهد شاءء ثم قال: وأنا لا أدري ما يمنع هذا 
من النقل أو العقل» وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له 
الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه وكان كَلةِ يحب ما خفف عن أمته"” . 

وقال الدسوقي: "في التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان: المنع وهو طريقة 


4 5 ,2 
المصاروة» والجواز وهو طريقة المغاربة وبجحت" . 


أمّا الشيخ مرعي الحنبلي فقال: "الذي أذهب إليه وأختاره: القول بحواز التلفيق في 
التقليد» لا بقصد تتبع ذلك؛ لأن من تتبع الرخص فسقء بل من حيث وقع ذلك اتفاقا 
خصوصاً من العوام الذين لا يسعهم غير ذلك"”. فالجواز عنده مشروط بعدم تتبع الرخص» 
كما أنه حص بذلك العوام؛ لكونهم لا مذهب معيّنًا لهم من جهة, ولما فيه من الحرج والمشقة 
عليهم. 

وقال أحمد بك الحسبي: 'مسألة التلفيق في التقليد التي استفاض فيها عن علماء ما بعد 
القرن العاشر القول بالمنع حتى ادعى البعض الإجماع عليه وأنت ترى النصوص ناطقة بخلاف 
ذلك"”. 

يقول الباني في عمدة التحقيق: "ينبغي أن يأخذ المجتهد من أقوال الأئمة في المسائل التي 
لا قدرة له فيها على الاجتهاد بالعزائم احتياطاء فإذا علم من نفسه عدم القدرة» أو حاقت به 
بعض الحوائق فلا أرى مانعا في أصل الشريعة السكمحة يمنعه من أخذ الأخف عليه من كل 


معني ولو لق ذللك إل نافيا 


ابن الحمام؛ فتح القديرء 258/7. 

2 الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 20/1. 

السّفاريني» التحقيق في بطلان التلفيق»ء صر160. وينظر: مصطفى السيوطيء مطالب أولي الى في شرح غاية المنتهى؛ 
391-1. 

أحمد بك الحسبي» تحفة الرأي السديد الأحمدء ص78-77. 

1 البااني» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص2359. 


57 


الفصل الأول : تعريف التلفيق وأنواعم وآراء العلا فيم 





وهذا المووي يقول: "لو حصل التلفيق بالاجتهاد حكمنا بالصحة؛ فكذلك إذا حصل 
التلفيق بالتقليد حكمنا بالصحة؛ لأن الاجتهاد أصل في العمل والتقليد فرع؛ لأن التكليف في 
الأصل إنما هو بالاجتهاد عند عدم النص» فإن عجز عن ذلك الاجتهاد نزل إلى التقليد» ففي 
كل موضع قلنا المع 

وشرح ما ذهب إليه بذكر نفس المثال السابق في الوضوء؛ حيث بِيّن قول المانع فيما إذا 
قلّد المكلفُ أبا حنيمّة في أن الممسّ غير ناقض مثلاء وقلّد الشافعيّ في الاكتفاء بمسح بعض 
شعرات من الرأس لا تبلغ الربع» فيكون رأيه أن أبا حنيفة والشافعي حكما ببطلان صلاته؛ 
فأبو حنيفة لفقد مسح زيادة المقدار المفروض عنده. والشافعي لوجود المسسّ» فهي غير جائزة 
عندهماء ثم أجاب بأنَّ هذه مغالطةٌ وإطلاقٌ في محل تقيبد؛ لأنَّ الحكم ببطلاتما عند كل منهما 
مقيّدٌ بما إذا كان آخذا في ذلك الأمر الذي حكمَ من حكم ببطلاتما بسببه بمذهب المبطل”. 
2- أدلة امجيزين: استدل القائلون بالجواز بأدلة» منها: 
أ- ما استدل به الشيخ مرعي الحنبلي وغيره من عمومات القرآن الكريم من قبيل قوله تعالى: 
يوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَج4 [الحج:78]» وقوله جك شأنه: طيُرِيدُ الله بَكُمْ 
الْبْسْرَ ولا يُرِدُ بِكُمْ الْعْسْرَ4 [البقرة:185]. 
ب- فعل الصحابة رضوان الله عليهم» ومن جاء بعدهم؛ حيث كانوا يُفتون من يستفتيهم دُون 
تنبيه له على ضرورة مراعاة مذهب من قلّده ومن جاء بعدهم من غير نكير. 

قال صاحب النكت الجياد: "وقضية التلفيق نما شددوا فيها إذا كانت تجرد التشهي 
وتتبع الرخصء فأما إذا اتفقت لمن يتحرى الحق» وإن خالف هواه. فأمرها هيّنء فقد كان 
العامّة في عهد السلف تعْرضٌ لأحدهم المسألة في الوضوءء فيسأل عنها عالماء فيفتيه» فيأخذ 


ا ابن ملا فروخ» القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد ص94. 
* ينظر : المرجع نفسهء ص 100-97 . 
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بفتواه» م تعرضٌ له مسألة أخرى قُ الوضوء أيضًا أو الصلاة, فيسأل عالما آخر فيفتيه» فيأخذ 
بفتواه» وك . 

ونوقش هذا بأنه إنما كان ذلك؛ لأن أصول الصحابة لم تكن كافية لعامة الوقائع شاملة 
لكافة المسائل؛ لأتهم أسّوا الأساس, وأضّلوا الأصول ومهّدوا القواعد ولم يتفرغوا إلى تفريع 


ت- أن التلفيق هو لازم التقليد» فمن قال بجواز التقليد لزمه القول بحواز التلفيق”. 

ويناقش بأن هذا فيما كان عفواء وفيما إذا لم يلزموا من قبل حكامهم بالتزام مذهب 
معين؛ لأن للحاكم الحق في تقييد المباح” . 
ث- أن منع التلفيق ينافي الفبسير”. 

ويناقش بأن التيسير إنما يكون فيما هو جار على أصول الشريعة» وليس من أصوها ردُ 
الشريعة إلى الأهواء» وكما أن من مقاصد الشريعة التيسير» فإنَّ من مقاصدها حفظ الدين ومنه 
عل لشي . 


ثانيا- المانعون وأدلتهم: 
1- المانعون: ذهب إلى القول بمنع جواز التلفيق جماعة» أذكر بعض أقوالحم في الآني: 


يرى الجويني منع التنقل بين المذاهب إذا لم يكن الانتقال بالكلية في قوله: "لا يجوز 
للعامي أن ينتحل في بعض المسائل مذهب الشافعي وف بعضها مذهب أبي حنيفة» بل يجب 


' إبراهيم الصبيحي» النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاده 36/1. وينظر: مصطفى السيوطي: مطالب أولي 
النهى» 390/1. 

8 ينظر: الجويني» مغيث الخلق» ص15. 

* ينظر: عبد الرحمن الكواكبي» أم القرى» ص151. وابن ملا فروخ» القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد 
ص94. 

ينظر: عبد الله السعيديء التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي» ص 42. 

: ينظر: الباني» عمدة التحقيق» ص249. وعبد الله السعيديء التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي» ص59. وعمر جبه 
جي» زبدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص()6. 

. ينظر عبد الله السعيديء التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي» ص42. 
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عليه حتما أن يعين مذهبا من هذه المذاهب في جميع الوقائع والفروع» وليس له أن ينتحل 


ذهب الشاقى اق بعض :ما بهواه» ونذهب أن ستيقة و باقن نا برطو" 


أما القراقي فقد نبّه إلى ضرورة مراعاة المفتي عدم الوقوع في التلفيق حين التنقل بين 
المذاهب في الجرئيات حين قال: "يتعين على المفتي إذا كان يجوز الانتقال في المذاهب في آحاد 
المسائل» أن يتفطن لما يفتي به هل في المذهب المنتقل عنه ما يأباه أم 9" , 

ثم ذكر أمثلة؛ منها ترك التدليك في الغسل للمالكي”ث؛ وكذا الوضوء في السراميزة 
المخروزة بشعر الخنزير» هل تحوز الصلاة بأثر ذلك الماء المباشر لمواضع الخرز أم لا؟ وكان 
السائل شافعياء فقال: "أما مذهب مالك فشعر الخنزير طاهرء غير أنك شافعي تمسح بعض 
رأسكء فيتفق الإمامان على بطلان صلاتك؛ مالك لعدم مسح جميع الرأس» والشافعي لكون 
شعر الخنزير نجسا ع 


وقد علق امحقق في الحاشية على كلام القرافي بقوله: "هذا من المؤلف جري على الشائع 
,6 


المشهور أن التلفيق باطل" . 


, الجويني» مغيث الخلق» ص 14. 

* القراق» الإشكان صر 238 

3 بيان المسألة قال فيه القراقي: "إنه إذا كان المفتي الشافعي يجوز الانتقال مثلا من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي» 
وسئل عن ترك التدليك في الغسل للمالكي» فيتعين عليه أن لا يبيحه؛ لأن الصلاة تصير من المالكي باطلة بإجماع 
الإمامين؛ لأن المالكي لا يبسملء فيبطلها مالك لعدم التدليك» ويبطلها الشافعي لعدم البسملة". ينظر: القراي» 
الإحكام» ص233. 

* السراميز: "مفرد سرموزه وهو من السرموج نوع من الأحذية تعريب سرموزه» وهو مُرَكُب من سر أي فوق» وموزه؛ أي 
خف والسرموجة والسرموزة لغات فيه". ينظر: ادّى شيرء الألفاظ الفارسية المعيئبة» ص 90. 

” القراي» الإنحكام ص 234 

* عبد الفتاح أبو غدة» حاشية الإحكام؛ ص 234. 
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وهذا ما ذهب إليه العطار' في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع؛ فبعد أن 

قرّر جواز التقليد وتتبع الرخصء قيّد ذلك بضرورة مراعاة ما اعتبره المجتهد في المسألة التي وقع 
5 : رن ا 2 
التقليد فيها ثما يتوقف عليه صحتها؛ كي لا يقع في حكم مركب من اجتهادين . 


ونقل الإسنوي في تمهيده عن القرائي في شرح المحصول: "إنه يشترط في جواز تقليد 
مذهب الغير أن لا يكون موقعا في أمر يجمع على إبطاله إمامه الأول وإمامه الثاني؛ فمن قلد 
مالكا مثلا في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة؛ فلا بد أن يدلك بدنه وسح جميع 
رأسهء وإلا فتكون صلاته باطلة عند الإمامين"”. وقد فرّع الإسنوي على المسألة فروعا منها: 
إنه إذا نكح بلا ولي تقليدا لأبي حنيفة» أو بلا شهود تقليدا لمالك» ووطيع فإنه لا يحَدَّ فلو 
نكح بلا ولي وله شيو أإضاككة؛ أن الإبامين كند فنا حل البطاذن . 


وقد ادّعى الأقفهسي” الشافعي في كتابه "توقيف الحكام" الإجماع على بطلان الحكم 
الملفق بقوله: "إن الحكم الملفق باطل بإجماع اللسلعيت 91 ونقل عنه ابن عدي" هذا القول في 
أما صاحب خلاصة التحقيق فبعد أن قرر أن المقلد لا يلزمه العمل بمذهب معين» بل 
يحور له أن يعمل في عبادة أو معاملة على أي مذهب شاءء اشترط لذلك استيفاء جميع 
الشروط التي يشترطها ذلك المذهب» أما إن عمل عبادة أو معاملة ملفقة من جموعة أقوال لا 
' حسن بن مد بن محمود العطار» أصله من المغرب» له مصنفات وحواش في العرببة والمنطق والأصول» توفي سنة 
250 1مى. ينظر: الزركلي» الأعلام» 72 . 
2 ينظر : العطار» حاشية العطّار على شرح الجلال امحلي» 2. 
"الأبدوي» سيد 2 432 
يهاه الفيدر طلم العقجة شيا 
5 أحمد بن عماد بن مد شهاب الدّين» الأقفهسي» أخذ عن الشّيخ جمال الدين الإسنويّ وغيره» من مؤلفاته: "تسهيل 
الْمَقَاصِد لزوار الْمَسَاجد", توفي سنة 808ه. ينظر: ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» 16-15/4. 
“ الأقفهسي» توقيف الحكام على غوامض الأحكامء ص504. 
0 د أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقيم» إمام الحنفية في عصرهء ولد في دمشق سنة 1198ه» وتوفي فيها 
سنة 1252ه. من مصنفاته: "رد المحتار على الدر المختار". ينظر: الزركلي» الأعلام» 42/6. 
5 ينظر: ابن عابدين» العقود الدرية» 109/1. 
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يقول بما مجتمعةً أي منهم» فقد خرج عن لمذاهب الأربعة واخترع له مذهبا خامساء فتكون 
العادة أو المعامللارية رف غير مرتديهة” . 

وقال السفاريني بعد أن ذكر قول الشيخ مرعي الكرمي في جواز التلفيق: "والذي أراه 
وأقول به معتمدا على ما قرره الأشياخ» والعقل والنقل يساعده: ببطلان ذلك كلّه؛ٍ لأن فيه 
مفاسد كثيرة وموبقات غزيرة» وهذا باب لو فتح لأفسد الشريعة'”. وذكر أمثلة لما يؤول إليه 
الأمر باتباع التلفيق؛ منها: أنه يمكن لرجل أن يُصدق امرأةَ لا زوج لما ولا عدّة» فيقلد أبا 
حنيفة في صحة عقدها على نفسهاء ثم يقلد مالكا في عدم اشتراط الشهود» فيكون قد أمكنه 
أن يزتٍ بما ولا جرم عليةة. 

وذكر عبد الله الشنقيطي في شرحه لراقي السعود شروطٌ من أجارٌ الانتقال بين 
المذاهب» والتي من بينها عدم الجمع بين مذهبين على وجه يخالف الإجماع” . 

ويرى عياض السلمي عدم صحة التلفيق الصادر من المقلد في قوله: "إن حصل التلفيق 
المقصود من مقلد فلا يصح"”. 
2- أدلة المانعين: استدل المانعون بأدلة منها: 
أ- الإجماع على منعه» وقد نقل عن جماعة منهم الأقفهسيء وإبراهيم بن بيري”. 

ونوقش بأَنّ دعوى الإجماع لا تصح لوجود المخالف» ذكر ذلك ابن عابدين في رد 
امححتار بعد ذكره أن الحكم الملفق باطل بالإجماع, وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل 


' ينظر: عبد الغني النابلسي» خلاصة التحقيق» ص18-17. 

* السفاريني؛ التحقيق في بطلان التلفيق» ص1 17. 

” ينظرة ازجع نسم هن 172-171 

5 ينظر: عبد الله الشنقيطي» نشر البنود على مراقي السعودء 349/2. 

. عياض السلميء أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص1 49. 

. ينظر: أحمد الأقفهسيء توقيف الحكام على غوامض الأحكام,» ص504. وإبراهيم بن بيري زادة» الكشف والتدقيق» 
ص130. 
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اتفاقاء فقال: "على أنَّ في دعوى الاتفاق نظرا؛ فقد حكي الخلاف"' كما أن كلام ابن بيري” 
مقصور على المذهب الحنفي» ولا يسلم له الإجماع حتى في المذهب على منع التلفيق في التقليد 
لوجود المخالفء والذي ذكره ابن بيري نفسه في قوله: "الحاصل أن لا طريق إلى جواز التلفيق 
في التقليد بوجه ماء لا نقلا صريحا ولا كناية» وإن كان مفهوم كلام ابن الحمام في تحريره 


3 
جوازه 1 


ونفى الباني في عمدة التحقيق ادعاء الإجماع في المسألة بقوله: "أما قول بعضهم إِنَ 
الحكم الملفق باطل بالإجماع» فغيرُ قطعي الإجماغ بل نقل فيه نادف , 
ب- التلفيق يؤدي إلى الوقوع في خلاف امجمع عليه؛ وذلك بإحداث قول ثالث فيما اختلف 
فيه على قولين؛ ولأن العمل بقولٍ جديدٍ من غير استفتاءٍ عمل بالحوى والشهوة» وهو ينافي 
الفلديق . 

واتوفش 31 جد بيكوة ان عمال الاك لالد : وشرح السعيدي ذلك قائلا: "كالقول 
بحجب الجد, فإنّه يعد إبطالا لحكم مجمع عليه بين المختلفين» وهو ثبوت ميراث الجد؛ لأنهم 
اختلفوا في هل يحجب الجدُ الإخوةً أو يقاسمهم؛ وليس ذلك كذلك في أكثر مواطن التلفيق» 
فمسح جميع الرأس ليس مجمعا عليه ودَلْكُ الأعضاء ليس مجمعا عليه» فمن لفق بينهما لم يَكْ 


7 


لاتحت في يت 


. ابن عابدين» رد امحتار» 75/1/. 

1 إبراهيم بن حسينء بن بيري زاده» الحنفي» أخذ عن عبد الرحمن المرشدي وغيره» أخذ عنه حسن العجيمي وغيره» من 
مصنفاته: "عمدة ذوي البصائر لحل مُهمات الأشباه والنظائر". توفي سنة 1099ه. ينظر: سارة حسين عليوة» الكشف 
والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد» ص32-15. 

* إبراهيم بن بيري زادة» الكشف والتدقيق» ص 130. 

1 د سعيد البافي» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص 204. 

” ينظر: عياض السلمي؛ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» ص491. 

“ ينظر: اللكنوي فواتح الرحموت» صر438. 

1 عبد الله السعيدي» التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي» ص41. 
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ت- اتفاق العلماء على منع الرجوع عن التقليد بعد العمل" . 

ونوقش بأنّه لا اتفاق» بل هو مختلف فيه”. 
ث- التلفيق ضرب من التلاعب يؤدي إلى كثير من المفاسد» والخروج من ربقة التكاليف 
واستباحة المحرمات» مع احتمال وقوع المقلد في مخالفة نصوص الشريعة من حيث لا يعلمء 
وضرب السفاريني مثالا يمن أصدق امرأة مقلدا أبا حنيفة في صحة عقدها على نفسهاء ثم يقلد 
مالكا في عدم اشتراط الشهود» فيكون قد أمكنه أن يزن بحرمة ولا جُرم عليه 

ونوقش بأن هذا لا يكون إلا في حال إباحة التلفيق بإطلاق» وليس هذا ما رمى إليه 
الجيزون”. 
ج- التلفيق يؤدي إلى الانتقال بين المذاهب وهو ممنوع إلا إذا كان بالكلية» أما في مسألة 
واحدة في حقيقة واحدة فلا”. 

ويناقش بأن العامي لا يلزمه الالتزام بمذهب معيّن, وهذا ما رجحه الباحث في مسألة 
حكم إلزام العامي بمذهب معين”. 


ح- القول بجواز التلفيق يفضي إلى الوقوع في تتبع البخص". 


' ينظر: إبراهيم بن بيري زادة» الكشف والتدقيق» ص111. وعمر جبه جيء زبدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص 64- 
65 

* فظر: اللكتوتي» فواتح الرحوت: ص437. والبحث: ص؟ 

. ينظر: السّفاريني» التحقيق في بطلان التلفيق» ص172-171. وعبد الله السعيدي» التلفيق وحكمه في الفقه 
الإسلامي» ص 39. وعياض السّلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. ص1 49. 

* ينظر: عبد الله السعيديء التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي» ص 40. 

” ينظر: إبراهيم بن بيري زادة» الكشف والتدقيق» ص73. 

ينظ اص 35 تو هذه لاطو 

ع د الدويش» التلفيق وموقف الأصوليين منه» ص230. وتّد يسري إبراهيم» فقه النوازل للأقليات المسلمة» 
2/. 
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وفك أثر عن الإمام أحمد قوله: "لو أن رجلا عمل بكل رخصة؛ بقول أهل المدينة في 
السماع؛ يعى 2 الغناء» وبقول أهل الكوفة 2 النبيذ» وبقول أهل مكة 2 المتعة» لكان 


ا 


ونوقش هذا القول بأنّه لا ملازمة بين هذا وبين التلفيق؛ لأنّ التلفيق يمكن أن يكون 
دون تتبّع للرخص» وبحثِ عن الأيسرٍ من المذاهب؛ ولأن الملقّق إنما يعمل بما هو أليق وأرفق 
لحاله ل يساير ما قصده الشرع الحكيم من التخفيف والفيسير”: 
ثالنا- الترجيح: بعد عرض آراء الفريقين وأدلتهما ومناقشتها تبين أن كلا الفريقين يعوزه 
الاستدلال بأدلة من الكتاب أو السنة» إلا بعض عمومات الكتاب التي استدل بما المجيزون من 
الآيات الدالة على اليسر ورفع الحرج إجمالاء وهذا ما أخذه الكرمي على المانعين حين قال: 
"ولا دليل للمانع من ذلك إلا مجرد العقل» ولا دليل له لا من كتاب ولا سنة» ولا قول صحابي 
ولا تابعي ولا إمام مجتهد"”. 

وي الحقيقة ما قاله الكرمي عن المانعين ينطبق كذلك على المجيزين؛ فَمُذْرَك المانعين 
السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة» ومدرك امجيزين الاستمساك بالأصل ومقاصد الشريعة» وما 
قُدّمَ من أدلة من الطرفين لم يَسْلم من المناقشة التي تفضي إلى القول بالجواز بشروط ف هذه 
المالة؟ تنفكا بالأضنا :. وققيقا: اصلحة التبسير الطلوية: شرعاء. وققيقا :اضليحة حفظط 
الشريعة وصوتها من التلهي والتشهي . 

ولعلي أورد الضابط الذي ذكره صاحب عمدة التحقيق في هذا الشأن حين قال: 
"ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه هو أن كل ما أفضى إلى تقويض دعائم الشريعة والقضاء 
على سياستها وحكمتها فهو محظورء أما إذا كان التلفيق يؤيد دعائم الشريعة» وما ترمي إليه 


" الحببية اللدودة ى اصول اقفن ع8 519-51 

َ ينظر: تُهّد يسري إبراهيم» فقه النوازل للأقليات المسلمةء 654/2. 

5 السفاريني» التحقيق في بطلان التلفيق» ص168. 

1 ينظر : عبد الله السعيديء التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي» ص 45-42. 
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حكمتها وسياستها الكفيلتان بسعادة العباد في الدارين؛ تيسيرا عليهم في العبادات» وصيانة 
لمصالحهم في المعاملات» فهو 00000 

ومكن إجمال ضوابط القول بجواز التلفيق في الآني” : 
1- أن يقع التلفيق اتفاقاء دون أن يقصد به تتبع الربخص عمدا للتَّشَّيء أو التَّلّهّي؛ والذي 
يؤدّي بدوره إلى إسقاط التكاليف في كل مسألة مختلف فيهاء فيدل على قلة الورع في الدِّين 
وعدم الممّة لأداء الأعمال لاكتساب الأجر والثواب. 
2- أن تدعو إليه الضرورة» أو الحاجة ولو قصدا. 
3- ألا يؤدي إلى الرجوع عما عمل به تقليداء أو لازمه الإجماعي”. 
- ألا يستلزم نقض حكم الحاكم. 
5- ألا يكون باطلا لذاته؛ وهو الذي يؤدي إلى الإتيان بمحظور. 
6- ألّا يؤدي ذلك إلى التهرب من الأحكام؛ وهذا كمن يلفق في الأخذ في مسألة بالأخذ من 
مذهبين للتهرب من الركاة مثلاء أو لتحليل الحرام. 


د 


1 الباي» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص250. 

* ينظر: الباي» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص224. ووهبة الزحيلي؛ أصول الفقه الإسلاميء 1153/2. وعبد 
لله السعيديء التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي» ص45. وعمر جبه جيء زبدة التحقيق في التقليد والتلفيق ص 64- 
5. وعد مصطفى الزحيليء الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» 3/74/2. وعد إبراهيم الحفناوي» تبصير النجباء بحقيقة 
الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء» ص267-266. 

3 ذكر الباى مثالا للحالتين: "الأولى: كمن قال لامرأته أنت طالق البنّةَه وهو يراها ثلاثا» فأمضى رأيه فيما ينه وبينها 
وعزم على أنما حَرُمت عليه» ثم رأى بعد ذلك أنما تطليقة رجعية» أمضى رأيه الذي كان عزم عليه» ولا يردها إلا أن تكون 
زوجته برأي حدث بعدُ. ومثال الثانية: لو قلّد رجكك أبا حنيفة في النكاح بلا ولي» دخل فيه صحة إيقاع الطلاق؛ لأنما 
لازمة لصحة النكاح إجماعاء فلو طلقها ثلاثا ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق؛ لكون النكاح بلا ولي» فليس 
له ذلك لكونه رجوعا عن التقايد في اللازم الإجماعي". ينظر: الباي» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص2259. 
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المطلب الثاني: التلفيق في الاجتهاد وموقف العلماء منه 


قبل الكلام عن التلفيق في الاجتهاد سأبين مفهومه ممهدا لذلك بتوضيح المراد بالمجتهد, 
الفرع الأول: مفهوم التلفيق في الاجتهاد وبيان المراد بامجتهد 


قبل أن أتطرق إلى بيان مفهوم التلفيق في الاجتهاد أرى أنه من الضروري بيان المراد 
بمصطلح المجتهد الذي يدور الكلام حوله؛ لأنه حال إطلاقه سينصرف اللفظ إلى المعنى 
المعروف عند الأصوليين بشروطه التي تكلموا عنها في مصنفاتم. 
أولا- المراد بامجتهد: امجتهدٌ المرادٌ في هذا المبحثِ هو من لهُ نوعٌ نظر في الآراءٍ والأقوال» ممَنْ 
هُمْ دُونَ مرتبة اجتهدٍ المطلق أو المنتسب المطلق؛ لأنَّ المجتهدين اليوم الذين نُسِب إليهم التلفيق 
في الاجتهادٍ مقلدةٌ للمذاهب الأربعة» لا يستقلون عنها'ء وقد قسّم الباني المكلفين إلى مفتين 
ومستفتين» وطبقة المفتين قسمها إلى قسمين» وهو ما سأورده في الآفي”: 
1- القسم الأول أرياتب الاجتهاد المطلق, ولا علاقة لهم بالتلفيق؛ أَهم أربابُ استدلالٍ 
واستنباط.. 
2- القسم الثاي: المجتهدون فيما عَلِمُوا دليله المقلّدون فيما ل يعلّموه. وتَدْخْلْ قَضِيَّة التلفيق 
لديهم باعتبارهم جميعا مقلدين من وجه. 

فالمعتمَدُ التفصيل كما ذكره الباني في قوله: "التقليد واجبٌ على العامّيت؛ لأنّه معذورٌ 
يبوره وعتطور على الغا لقتعت شيع لكلاو ,زان بي كانروافقا على يمطيها يونا بعل 
يحب اجتهاده فيما عرفه» وتقليده فيما ل يعرفه» فيكون مفتيا من وجه. ومستفتيا من وجه"ث 


1 ينظر: عياض السّلمي؛ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» ص491. وثهّد الدويشء التلفيق وموقف الأصوليين 
عن صر 215 

* ينظر: الباق» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص 229. 

* ا مرجع نفسهء ص139-138. 
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وهذا بناء على القول بجحواز تحزو الاجتهاد؛ وهو مذهب الأكثرين» قال الزركشي: "الصحيح 
جواز تحزؤ الاجتهاد؛ بمعنى أنه يكون مجتهدا في باب دون غيره» وعزاه الحندي' للأكثرين"”. 
ثانيا- مفهوم التلفيق في الاجتهاد: جك الذين تكلّمُوا في التّلفيق من الأقدمين ذكروه مقترنا 
بالتّقليد» فلا تكاد تحد من تكلّم عن التلفيق الصّادر من مجتهد إلا بعض الإشارات؛ كقول 
الموروي : "فكما أنه لو حصل التلفيق بالاجتهاد حكمنا بالصحة» فكذلك إذا حصل التلفيق 
باللقليد تحكدنا بالصيووة. 

كما تكلّم الباني عن التلفيق في الاجتهاد حين ذكر ما يدخله التلفيق» فصتح بأنّه لا 
يرى مانعا في أصل الشريعة الإسلامية السّمحة بمنعُ المجتهد في المسائل التي لا قدرةً له على 
الاجتهاد فيهاء إذا علم من نفسه عدم الطّاقة لتحمّل العزائم أو حاقث به بعض الحوايقٍ أنْ 
يأخلٌ بالأخف عليه من كل مذهبء ولو أدّى ذلك إلى التَّلفيق؟» كما أشار إلى ذلك في 
سياق الكلام عن طبقة المتفقّهة على تباين مراتبهم فقال: "إن طريقئّنًا الأخدٌ بالتّلفيق نظرًا 
وانتدلذلك: لذ قاين" . 

وذكر الدّهلوي” في سياق كلامه عن الجتهد المقيد ما نصه: "وإن لم يتكامل له 
الأدواث كما يتكاما؛ للمجتهد المطلق» فيجورٌ لمثله أن يُلْفْىَ من الدشييد ا 


ش ُحَمّد بن عبد التجيم؛ صفيّ الدّين» المنديي» مع من الْمَخر بن البُخَارِيء روى عَنهُ الذي من تصانيفه: "البْهَايَة" في 
أصُول الفقه» استوطن دمشق وتوف يما سنة 715ه. ينظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 163-162/9. 

.242/8 الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقهء‎ ١ 

الموروي» القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدء ص 94. 

١‏ ينظر : الباي» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص2359. 

” للرجع السابق» ص 249. 

أجل بن عبد الرحيم» الدهلوي, الحندي» الملقب ب: شاه وَلِخُ الله فقيه حنفي» من كتبه: "الإنصاف في أسباب 
الخلاف". توفي سنة 1176ه. ينظر: الزركلي: الأعلام» 149/1. 

: الدهلوي؛ الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» ص103. 
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وقد عرّفه بعض المعاصرين بتعريفات مختلفة أذكر فيما بأت أهم ما وقفت عليه منها: 
1- تعريف الدويش: حيث عرّف التلفيق في الاجتهاد بعد أن يت شح الكلام فيه بقوله: 
"هو الاجتهادٌ ممّن لهُ نوعٌ نظر في الآراءٍ والأقوال» في اختيار ما هو الأؤلى بالأخذٍ من الأحكام 
الشّرعية من أقوال العلماءء بناءً على ما لديه من قدرة على التمييز والترجيح" 

وما يؤُْخَذ على هذا التعريف حصره التلفيق 2 مسنالة لخر من أقوال العلماء» وليس 
بالضرورة أن يكون ناتِجُ التخيّر تلفيقا؛ لأنّهِ قَدْ يختارٌ قولَ أحدهمًا في مسألةٍ وقول الآخر في 
أخرى . 
2- تعريف السّنهوري: الذي عرّفه بِبِيَانٍ المرادٍ منه في بحثه الموسوم ب"التلفيق بين أحكام 
المدلقي ")حيرف قال "ل أريك من التلفيق ف الاجتهاد, أو الاجتهاد المركب إلا أن يجتهد 
اثنان أو أكثر في موضوع,؛ فيكون لهم فيه قولان» أو أقوال» ثم يأتي من بعدهم من يجتهد في 
ا موضوع نفسه ويؤدي اجتهاده إلى الأخذ من كل قول ببعضه» ويكون مجموع ذلك مذهبه في 

2 5 

ا موضوع 

وما يلاحظ على هذا التعريف أنه لم يبيّن حال النّاتج من حيث مواقَمَتُةُ لأحدٍ القولينٍ 
على الأقك, أو محالفتُهُمَا مَعًا. 
5- تعريف مرتضى العنزي: حين عرّفه بقوله: "التلفيق في الاجتهاد هو أن يجتهد المجتهد في 
مسألة فيؤديه اجتهاده إلى الجمع بين قولين مجتهدين قبله في نفس المسألة"”. 

ويللاحظ على هذا التعريف ما سبق ذكره بخصوص تعريف السنهوري. 

وبما أن الباحث اختار تعريفا عامًا للتلفيق في بداية البحث مفاده أنَّ التلفيق هو: 
"الجمع بين أكثرٌ من قولٍ في أجزاء الحكم الواحدٍ بكيفيّة لا يقولٌ بما مجتهدٌ"؛ فيكون التعريف 


.245 الدويش» التلفيق وموقف الأصوليين منه)» ص‎ ََ ١ 
عزا ذلك له: هد الدويشء» التلفيق وموقف الأصوليين منهىه ص185. وينظر: سيد مد موسى تواناء الاجتهاد ومدى‎ . 
.54 حاجتنا إليه في هذا العصرء ص8‎ 
5 : 3 
مرتضى العنزي» التلفيق بين الأقوال الفقهية (مقال إلكتروي سابق).‎ 
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الذي يراه مناسبا للتلفيق في الاجتهاد أَنّهُ: "الجمعٌ الصادرُ عمّن لهُ نوعٌ نظر في الآراءِ والأقوالٍ 
بين أكثر من قول في أجزاءٍ الحكم الواحدٍ بكيفيّة لا يقول بما مجتهدٌ". والذي سأشرحه في 
الآق: 
- الجمع الصادر عمَّن له نوع نظر في الآراء والأقوال؛ يخرج به التخيّر الذي لا تكون نتيجته 
مركبة» كما يخرج به الجمع الصادر عن امجتهد المطلق أو المنتسب المطلق والجمع الصادر عن 
العوامٌ. 
- بين أكثر من قول؛ يشمل الجمعٌ بين آراء المذاهب وكذا آراء المجتهدين» سواء كانوا داخل 
المذهب أو خارجه. 
- في أجزاء الحكم الواحد؛ يخرج بذلك الأخذ بآراء المجتهدين في مسائل متفرقة. 
- بكيفية لا يقول بما مجتهد؛ يخرج بذلك التركيب المفضي إلى صورة موافقة لقول أحد 
المجتهدّيّن على الأقل. 
الفرع الثابي: حكم التلفيق في الاجتهاد 

يرتبط الكلام عن حكم التلفيق في الاجتهاد بالكلام عن المسائل التي بن عليها؛ وهما 
مسألتان: أولاهما مسألة إحداث قول ثالث» وثانيتهما مسألة التخيّر من أقوال المجتهدين؛ لذا 
فإن البحث في بيان حكمه سيكون مرتبطا بالمسألتين المذكورتين على النحو الآتّ: 
أولا- حكم التلفيق في الاجتهاد الواقع على صورة مسألة إحداث قول ثالث: 

هذه المسألة هي فيما إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين أو أقوال» فهل يجوز 
لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ وقد تقدم الكلام في هذه المسألة التي اختلف فيها على ثلاثة 
أقوال: للنع مطلقاء والجواز مطلقاء والتفصيلء» ومفاده أن ذلك القول الحادث بعد القولين إن 
لزم منه رفعهما لم يجر إحدائه وإلا جاز' . 


“ينظ ص36 هن هذه الأطروسحة, 
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ويحب التذكير بأنَّ تحقّق التلفيق وفقا لحذه الصورة يقع إذا كان حاصل إحداث قول 
ثالث قولا مركبا بين قولين من مجتهدين أو أكثرء أما إذا كان تركا للقولين المختلفين» فلا يكون 
تلفيقا؛ لأنّه إتيان بقول جديد. 

وقد سبق أن خلص الباحث إلى اختيار القول بالتفصيل من بين ثلاثة أقوال في المسألة 
وهي : المنع مطلقاء والجواز مطلقاء والتفصيل". 

من أمثلة الحالة الأولى وهي (إن لزم من القول الثالث رفع القولين)» مسألة النية في 
الطهارة إذا اتفقت الأمة فيها على قولين؛ وهما اعتبار النية في جميع الطهارات» وعلى اعتبارها 
في البعض دون البعض» فمقّد اتفق القولان على اعتبارها في البعضء فالقول المحدث النافي 
لاعتبارها مطلقا يكون خرقا للإجماع السابق. 

ومن أمثلة الحالة الثانية وهي (فيما إذا كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه 
القولان)» بل وافق كل واحد من القولين من وجه وخالفه من وجه. إذا قال بعضهم باعتبار 
النية 2 جميع الطهارات» وقال البعض بنفي اعتبارها في جميع الطهارات» فالقول الثالث وهو 
اعتبارها في البعض دون البعض لا يكون خرقا للإجماع”. وينسحب هذا الاختيار على التلفيق 
في الاجتهاد الجاري على هذه الصورة. 
ثانيا- حكم التلفيق في الاجتهاد الواقع على صورة التخيّر من آراء اجتهدين: 

المقصود بحذه الصورة هو التخيّر أو الانتقال في بعض المسائل مما هو عليه إلى آراء 
آخرين في مذاهب أخرى؛ بناء على ما يراه من كون المأخوذ به أولى بالأخذ؛ لقوة دليله أو 
ظهور الحجة فيه أكثر من غيره”. 

والملاحظ أن التخيّر المقصود هنا هو الصادر عمن له نوع نظر واستنباط؛ لكونه مبنى 
على رجحان المأخوذ به لقوة دليله. 


ينظر: من هذه الأطروحة ص36. 
* ينظر: الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام؛ 269/1. 


“ينظره غد الدويش» التلفيق وموقق الأصولييق فنده ضر 184 
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فالتَخيّر هنا هو تخيرُ اجتهادٍ ونظر مبناةُ على ما يراه المتخيّرُ أنّهِ الأولى بالأخذ, أو ما 
هو سائمٌ الأخدُ به شرعاء وليس تبر العامّة الذي يكون مثلما اتفق» أو يكون مبناه التَّشْهَمِ 
واتّبَاع هوى النفسء كما أنَّ المقصود بالبحث في هذه الصورة ما وُحِدّت فيه الرابطة بين الآراء 
التي لَقّقَ بينها» فإذا عُدمت الرابطة كان خارج نطاق البحث؛ كمن أخذ بقول مجتهد في الركاة 
وبقول مجتهد آخر في الحج. وبناء على ما تقدم من بحث لمذه المسألة فحاصل الأقوال فيها 
ثلاثة وهي: القول بالجواز مطلقاء والمنع مطلقاء والجواز بشروط. 
1- القول بالجواز مطلقا: وهذا بناء على القول بعدم وجوب الالتزام بمذهب معين» صرّح 
بهذا الموروي في القول السديد بقوله: "فكما أنه لو حصل التلفيق بالاجتهاد حكمنا بالصحة؛ 
فكذلك إذا حصل التلفيق بالتقليد حكمنا بالصحة" » وكذا قول الدهلوي: "وإن لم يتكامل له 
الأدوات كما يتكامل لكين المظلق فيتعوز لفله أن يلفى من المتغبيك "3 
2- القول بالمنع مطلقا: ومبناه على وجوب التزام مذهب معين» وعدم جواز الخروج عما 
التزمه في آحاد مسائله. 
3-القول بالجواز بشروط: وهي شروط لا يردّها القائلون بالجواز مطلقا بل هي مشروطة 
عندهم ضمناء أهمهاث: 
أ - ألا يكون مبناه التَّشْهّيء وأن يتبع القول لدليله: فلا يختار من المذاهب أضعمّها دليلاء بل 
يختار أقواها دليلاء ولا يتّبع شواذ القُتياء وأن يكون عليمًا بمناهج المذهب الذي يختار منه. 
ب- أن يكون التخيّر بسبب تُجحانٍ ما عليه المخالف» وأن يجتهد في ألّا يتركَ المتّفَقَ عليه إلى 


* اللرروي: القول السديد فق يعضن ساكل الاجمياد والتقليده ص94 

* الدهلوي؛ الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف: ص103. 

7 ينظر: غُّد يسري إبراهيم» فقه النوازل للأقليات المسلمة» 652/2 -657. وت الدويشء التلفيق وموقف الأصوليين 
منه» ص0 253-25. 
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ت- ألا يتَبِعَ أهواءَ النّاسء بل يتب الدليل» وينظرٌ في المصالح المعتبرة شرعًاء وأن يكون حسن 
القصدٍ في اختياره» فلا يختارٌ لإرضاءٍ حاكي أو لْوّى النّاسء ولقد رأى النَّانُ من بعض المفتين 


2 


أنه يتبعُ موضع التسامح بالنسبة للحاكم ولنفسهء وموضع التَّشَدْدٍ بالنسبة للنّاس. 


وقد خلص الباحث حين دراسة إلزام العامي بمذهبٍ معين إلى ترجيح القول بعدم 
إلزامه ذلك؛ وأن الذي يَلْرَمُهُ هو سؤال من يثق بدينه وعلمه» وإن أتَى ذلك إلى التلفيق» على 
أن يكون غرضه في ذلك اتباع الحق'» ومن باب أولى أن لا يُليمَ من له نوع اجتهاد ونظر في 
الآراء والأقوال بمذهب معينء» وبذلك يكون القول الراجح من الثلاثة آخرها؛ وهو القائل 
بالجواز بالشروط سابقة الذكرء والتي لا معترض عليها من المجيزين مطلقا؛ لأتما تضبط مسلك 
الاختيار بما لا يخرجه عن قصد البحث عمًا يحقق مراد الشارع في أمره ونميه» إلى التخيّر 
بالتشهّي والهوى والعبث بالأحكام؛ بحجة القول يجواز ذلك” . 


4- الترجيح: بعد عرض مذاهب العلماء في مسألتي إحداث قول ثالث» والتخيّر بين آراء 
امجتهدين اللتين بنيت عليهما مسألة التلفيق في الاجتهاد» وبيان ما رآه الباحث راجحا منهاء 
فهو يرى جواز التلفيق في الاجتهاد بشروط» أهمها”: 

أ- ألا يؤدي اجتهاد المتخيّر إلى خرق ما أجمع عليه في القضية الملمّقة. 

ب- أن يكون قاصدا البحث عن الحق» وما هو الأولى بالأخذ مما يتحقق به مراد الشارع في 
الأمر والنهي» قال القاسمي: "والقصد أن التلفيق الذي يبحث عنه المتأخرون ينبغي للمفتي إذا 
اسْتْفيَ عن مسألة منه أن ينظر إلى مأخذها من الكتاب والسنة أو مدركها المعقول منهاء وأما 
تسرّعه إلى القول بالتلفيق بطلانًا أو قبولًا فعدول عن مهيع السلف””. 


“سرون 33 هن هذه الأطررنة: 

* ينظر: عد الدويش» التلفيق وموقف الأصوليين منه؛ ص253. 

5 ينظر: الباني» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص222. وعد الدويشء» التلفيق وموقف الأصوليين منه» ص 254- 
6. وعياض السلمي» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. ص491. وثهّد يسري إبراهيم» فقه النوازل للأقليات 
المسلمة» 1159/2. ومرتضى العنزي» التلفيق بين الأقوال الفقهية (مقال إلكتروني سابق). 

4 جمال الدين القاسمي» الفتوى في الإسلام» ص1 17. 
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ت- ألا ينّخذ التخيّر حيلة لتحقيق حظوظ النفس تشهّيّاء أو تلهّيّاه أو استرضاءً للحكام 
ودوي النفوذى بصرف النظر عن فوه الدليل وضععه وشلود القول وصحته . 
ث- ألا يميل إلى الأخذ بالأقوال المرجوحة إلا عند الضرورات والدواعى الموجبة؛ لأنّ الأخذ بما 
اتباعا للهوى يُفضي إلى التلاعب بالدين» والخروج من عهدة التكاليف الشرعية. 
ج- ألا يأخذ بالأقوال الشاذة» أو زلّات العلماء؛ لأتما من الشواذ المخالفة لأصول الشريعة 
ح- أن يرى رجحان القول الجديد الملّقّى الذي أذَّاه إليه اجتهاده؛ إِمّا مطلقاء وإمّا في هذه 
الصورة التي استفيَ فيها. 

وقد جمع وهبة الزحيلي مجموعة من الشروط لجواز التلفيق في قوله: "ليس هناك قيد 
على تقليد المذاهب الأربعة» أو التلفيق بينها وتتبع الرخصء إلا اتباع الدليل الراجح» وعدم 
قصد العبث والميل مع هوى النفس» وتعمل التلفيق بدون مصلحة. أو مخالفة حكم مجمع عليه 
أو الوقوع في محظور شرعي؛ لأن المحظورات مبنية على الاحتياط والأخذ بالورع مهما أمكن, 
والله لا ينهى عن شيء إلا لمضرته» فلا يجوز فيها التسامح أو التلفيق إلا عند الضرورة 
الشيعيوا” . 
الفرع الغالث: ما يدخله التلفيق في الاجتهاد من الفروع الفقهية 


بعد بيان حكم التلفيق في الاجتهاد تحدر الإشارة إلى حدوده والتي سأبينها من خلال 
ما ذكره البافي وغيره؛ لما فيه من ملاءمة للموضوعء فقد قسّم ما اختلف فيه العلماء من الفروع 


ا اخرج البيهقي عن إسماعيل القاضي أنه قال: "دخلت على المعتضد فرفع إِلِيّ كتابا نظرت فيه» وقد جمع فيه الشنخص من 
لل العغلماء» فقلت: مصيّفُ هذا زنديق؛ فإِنَّ من أباح النبيدٌ لم يبح المتعدّء ومن أباح المتعة لم يبح الغنّاءه وما من عالم إلا 
وله لَه ومن جمع رَكَلَ العلمَاءِء ثم أخذ بما ذهب دين فأمر المعتضدُ بإحراق ذلك الكتاب". ينظر: البيهقي» السنن 
الكبرى» كتاب الشهادات» باب ما تحوز به شهادة أهل الأهواء, حديث رقم: 21 356/10. 

* وهبة الزحيلي» نظرية الضرورة الشرعية» ص0 27. 
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الشرعية من حيث دخول التلفيق فيه إلى ثلاثة أقسام: ما بني في الشريعة على اليسر والتسامح, 
وما بن على الورّع والاحتياط» وما يكون مناطه مصلحة العباد وسعادتهم . 


أولا- ما بُني على اليسر والتسامح: وهو العبادات المحضة غير المالية» وهذه يجوز للمجتهد 
المقيد في حق نفسه أن يلفق فيها بين أقوال الفقهاء فيما لا قدرة له فيه على الاجتهاد, إذا علم 
من نفسه عدم القدرة على تحمل العزائم» أو حاقت به الحوايق؛ لأنّ مناط العبادات المحضة 
الامتثال مع عدم الحرجء أما إن كان قادرا فالأولى أن يحمل نفسه على العزائم. 


ا 2 حق من يستفتونه؛ فإن كانوا من أرباب العزائم» وتحمّل المشاقٌ أفتاهم بالأحوط 
أخذا بالورع والكمال» وإن كانوا ممْن دونتحم من الطبقات أفتى كُلَ فقة بما يناسبها تشديدا أو 


3 


تخففا. 


0. 


ويمكن أن أعزز ما ذهب إليه الباني من دعوة للمفتين إلى ضرورة مراعاة الفروقات بين 
المكلفين» فيأخذون أهل العزائم بالشدائد» وأربات م بالشخص» بقوله تعالى من سورة 
الأعراف : ور لَهُ في الألواح مِنْ كل سَيْءٍ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلا لِكُلّ شَيْءٍ فَحُذَّهَا بِقُوَةٍ 


9 قَوْمَكَ يَأَحُذُوا َأخِ سَنها ب [الأعراف: 2|145 حيث جاء ف تفسير الطبري” : عن ابن 


ع و4 


عباس 6 : «وَأمُز قَوْمَكَ يَأَخْدُوا بأَحْسَيِهَاك, قال: "أمر موسى أن يأخذها بأشدّ ما أمر 
ييا وفي هذا دلالة على أن الشارع قد راعى الفروقاتٍ الفردية بين المخاطبين تشديدًا 


2 


وتيسيراً. 
ثانيا- ما بني على الورع والاحتياط: كالعبادات المالية» التي ينبغي التشديد بما احتياطا؛ 
خشية ضياع حقوق الفقراء ونحوهاء وا محظورات» فلا يسوغ التلفيق فيها إلا في مواطن الضرورة» 


' ينظر: الباي» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص266-233. ووهبة الزحيليء أصول الفقه الإسلامي» 
ص1153-1150. وعمر جبه جيء زبدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص67-66. 

“َمَدُ بن جَريرٍ بن كثيرء الطَبِءُ أبو جعفرء مع من إِسمَاعِيلَ بن مُوسَى السسُدِي وغيره» وحَدَّتَ عنة عَبْدُ لله بن الحسسن 
اليا وغيره» من تصانيفه "تاريخ الأمم ولللوك". تُوِْيّ سَنَةَ 310ه. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء 267/14- 
2. 

الطبري» جامع البيان» 110/13. 
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الفصل الأول : تعريف التلفيق وأنواعم وآراء العلا فيم 





والواجب التشدّدُ فيها احتياطا؛ لأن الله تعالى حكيم؛ لا ينهى عن شيء إلا لمضرته؛ فلا ينبغي 
التسامح بما إلا عند الضرورات التي بينها الشرع؛ لذلك ورد في الحديث: «فَإِذًا تَهَيِفَكُمْ عَنْ 
شَيْءٍ فَاجْتَِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْدَكُمْ بأَمْرِ َأنُوا مِنْهُ مَا استطّغثُم» . 
ثالنا- ما كان مناطه مصلحة العباد وسعادهم: كلمعاملات والحدود والمناكحات» وهذه 
تنقسم من حيث جريانُ التلفيق فيها إلى ما يأن: 
1- الحدود: ولا يجري فيها التلفيق. 
2- المناكحات والمفارقات: ويمكن أن يدخل التلفيق في كل ما يؤيّد ما بُنِيَت عليه من أصلٍ 
منصوص عليه في قوله تعالى: فَِمْسَاك بَغْرُوبٍ أو تَسْرِيخ بإِحْسَانٍ» [البقرة:229]؛ مع 
مراعاة أن الأصل في الأبضاع التحر»” فلا يسوعغ أن يُتَحَذَ التلفيق ذريعةً للتلاعب بأقضية 
النكاح والطلاق. 
3- المعاملات: وينبغي عدم التقيّد فيها بالرجوع إلى مفتٍ واحدء يتقيد بتقليد مجتهد واحد؛ 
لأنّ أحكامها معرضة للتغيّر بتغيّر الزمان والعرف. خصوصا ما تعلّق منها بالسياسة الشرعية 
والشؤون الاجتماعية» بل ينبغي الرجوع فيها إلى أصول الشريعة وقواعدها العامة بالنسبة لذوي 
الاستنباط» وإلى أقوال الأثمة لمن هم دونهم, وإن أدى ذلك إلى التلفيق. 

والملاحظ أن أوسع الأبواب التي يمكن أن يجري فيها التلفيق مما ذُكِر هو باب 
المعاملات» على أن يكون كله ما ذكر مما يبمكن أن يجري فيه التلفيق في الاجتهاد- منضبطا 
بما سبق تقريرهُ من ضوابط» فإن اختلّت تلك الضوابطٌ مُنِع. 


* أحرعه البخارق يق منحيحه كناب الاقنصاء بالكناب والسفةة .ياب الاقتدام :سدق الرسول له حديث رقه: 
38 94/9. 

* معنى القاعدة كما ورد في موسوعة القواعد الفقهية: "أن الأصل ف النكاح الحرمة والحظرء وأبيح لضرورة حفظ النسل؛ 
ولذلك لم يبحه الله تعالى إلا بإحدى طريقين: العقدء وملك اليمين» وما عداهما فهو محظورء وإِنما عبر بالجزء عن الكل؛ 
لأن المقصود الأعظم من النساء هو الجماع ابتغاء النسل. فالقاعدة المستمرة أن علاقة الرجال بالنساء مبناها على التحريم 
والحظر؛ لما في ذلك من كشف العورات وهتك الأستار واختلاط الأنساب. فلا يحل منهنّ إلا ما أحله الشرع". ينظر: د 
صدقي آل بورنو» موسوعة القواعد الفقهية» 117/2/1. 
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الفصل الثانى: اللعاملات امابية 


هم( متويظة الاعل وائز العلنيق (وددا 
ويم أبيعة مباحسف 
الببعسث الأول: بيع السراكة للم مبانعسراء وأث م التلفيق فير 
البعمث الثاني : التورق الع في وأ التلفيق فيم 
البعمث الثالمث: الاعتاد الستندي وأث التلفيق فيم 


البعمث الرإبع: التأمين الكلافلي وأثرالتلفيق في 





المبحث الأول: بيع المرابحة للآمر بالشراء وأثر التلفيق فيه 


لا يزال التمويل قصيرُ الأجل يتصدَّرٌ مشهدّ الصّيرفة الإسلامية رغم مرور عقود على 
بداياتماء حيث طُرَح هذا الإشكال في العديد من الدراسات متمثلا في التساؤل عن سبب 
لك اسراف ارمسافية ع ارام ابروا لقني !اليكو بن ارو اا ا ريا 
الأجلء واعتمادها عمليا على التّمويل قصير ومتوسط الأجل بشكل كبيرٍ فاق في بدايات 
الألقيد احاليه العسين ننه" ذا لسرت لزاه الامو باقر 557 ولعل هذه الأرقام 
المنقولة عن التقرير السنوي لبنك السودان المركزي لعام 2018م تبين مدى أمهمية هذا المنتّج 
لدى المصارف الإسلامية: 
جدول تدفق التمويل المصرثي بالعملة الحلية حسب الصيغ التمويلية (بالمليون جنيه سوداني)” 
صيغة التمويل 2017 النسبة المئوية 2018 النسبة المئوية 

المرابحة 0069) 20005 120003 005 
وسأتناول هذا المبحث في المطالب الأربعة الآنية: 


المطلب الأول: تعربيف المرابحة عند الفقهاء وبياك حكمها 


المطلب الثانى: مفهوم بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكمه 














المطلب الثالث: أراء العلماء في مسألة الإلزام بالوعد 


"يط سازمان صر سلرين عه قبن تين الأخل للخوكة الامتلانية# من 13 
* ينظر: تقرير بنك السودان المكزي السنوي 2018م, حملته يوم: 2020/03/20 ف الساعة 10:15 من الرابط 
الآي: 

كل5.التقرير السنوي المجمعة لعام 2018 (2) (51©5/0_)1/غ 1ت و1ع ل /ردع50/51. 077ى. 5ه حاء //:وصاغط 














الفصل الثاني : العاملات الالية قصيرة ستوسطة الأحل وأ التلفيق فيربا 





المطلب الأول: تعريف المرابحة عند الفقهاء وبيان حكمها 


ينقسم البيع بالتّظر إلى التّمن إلى مساومة ومرابحة ووضيعة وتولية'» والمقصود بالمرايحة 
القديمة هو البيع المعروف بهذا الاسم عند الفقهاء. والذي سيكون البحث فيه ببيان مفهومه 
وحكمه. 
الفرع الأول: مفهوم المرابحة الفقهية 


أولا- المرابحة لغة: المرابحة مشتقة من الربح» ربح والرّبْح واليّبح واليّباح: التّماء في التََجْرء والوُبخ 
مِثل البذلٍ والبَدَلِ مثل شِبْهِ وسَبَ هُوَ اسم مَا رَكَه. وربح ف بَِحَارَتِهِ يربح ركاً وركحاً ورباحاً؛ 
أي: استَضّفٌ» وربح فلانٌ وراكّته» وَهَذَا بيع مُربح إذا كَانَ يُربَحْ فبد. وأربحته عَلَى سِلْعَتِه؛ أي 
أعطيته رحا وقد أَرِحَهُ مَتَاعِدِء وأعطاه مَالّا مُرابحَة؛ أي عَلَى البح بينهماء وَيُقَالُ: بعنّه السَلعَة 
مُرابحَة عَلَى كل عَشُرَة دَرَاهِمَ هِمّ درهج) و وَكَذَلِكَ كيده يت كه كرابحة” 

ثانيا- المرايحة اصطلاحا: غَيّفت المرابحة بتعريفات كثيرة متقاربة أذكر منها 

1- عرفها الحنفية بأنما: "بيع بمثل الثّمن الأول مع زيادة رب" 

2- وعرفها المالكية بأتّما: "بيع السّلعة بالتّمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم هما" . 

2-5 آم الشافعية فقد غرفت بقوطم: "المرايحة أن يبيّن رأس المال وقدر الربح بأن يقول: ثمنها 
مائة» وقد بعتكها برأس مالحا وربح درهم ف كل عشرة”” 

4- وعرفها الحنابلة بقولهم: "المرابحة هي البيع برأس المال وربح معلوم 


6), 


' ينظر: الكاساي؛ بدائع الصنائع» 134/5. 

* ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة: ربح» 443-442/2. والجوهري, الصحاح؛ فصل الراء» 363/1. والزييدي؛ 
تاج العروسء مادة: ربح» 380/6. 

. الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 220/5. 

“الدردين القع الكييرة 159/3 

7 الشيرازيء المجموع شرح المهذب» 3/13. 

5 ابن قدامة» المغني» 4 1. 
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الفصل الثاني : العاملات الالية قصيرة ستوسطة الأحل وأ التلفيق فيربا 





فالمرابحة عند الفقهاء هي البيع بزيادة معلومة عن الثمن الأوّل؛ لذلك نجدها مصنفة 
عندهم ضمن بيوع الأمانة؛ لأنّ البائع مؤتمن عن الإخبار بالثمن الذي اشترى به المبيع» وبيان 
الربح المزيد عليه» وهذا ما بيّنه السرخسي في قوله: "وإذا اشترى شيئا بنسيئة فليس له أن يبيعه 


مرايحة حتى يتبيّن أنه اشتراه بنسيئة؛ لأن بيع المرابحة بيع أمانة تُنفى عنه كل تحمة وجناية"". 


الفرع الثابي: حكم بيع المرابحة 


بيع المرابحة (القديمة) جائز عند الجمهور بلا كراهة؛ فمن اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال 
وبأقل منه وبأكثر منه؛ لقوله جَللِ: «فَبِيعُوا كيف شِنْفُة»”» ويجوز أن يبيعها مرابحة» وهو أن 
يبيّن رأس الما وقدرٌ الرّبح بأن يقول: ثمنها مائة» وقد يِعْتْكُها برأس مالحا وربح درهم في كلّ 
عشرة؛ لما روى عن ابن مسعود ع أنه كان لا يرى بأسًا بده يازده وده دوازدهة؛ ولألّه تمن 
معلوم فجاز البييع 0 

قال ضاحب الحداية في. سياق الكلام عن المرلحة والتولية”: "والبيعان. سجائران؛ 
لاستجماع شرائط الجواز» والحاجة ماسّة إلى هذا النوع من كن 


وفال القراق بق الحيه "شرن اللرافة العشرة اله عقر . 


"اغبي لظ 78/13 

١‏ تدمة الحديث: «الذَّمَبْ بالذّهبء وَالْفِضَّةُ بِالفضّة, وَالْبُرُ بالْبْنَ وَالشَّعِيرُ بالشّعِيرِ وَالثَمْرُ بِالثَمِِْ وَالْمِلّحُْ بالملح, 
مثْلا بمثل, سَوَاءَ بِسَوَاءِ يَدَا بِيَدِ فَإِذَا اتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِنُْم إِذَا كان يَدَا بِيَدِ». أخرجه ار 
ف صحيحه. كتاب المسّاقاة» بَابُ الصزفي وَبَيِع الذَّهَبٍ بِالْورِقٍ نَقُدّه حديث رقم: 2.1587 1211/3. 

معنى قوله "لا يرى بأسا بده يازده وده دوازده": ده عشرة بالفارسية» ويازده أحد عشرء ودوازده اثنا عشر؛ أي لا يرى 
بأسا أن يبيع ما اشتراه بعشرة بأحد عشر أو باثني عشر. ينظر النوويء المجموع شرح المهذب» 3/13. 

“القدر سه 3/15 

8 التولية: بيع الشع بثمنه الأول. ينظر: سعدي أبو جيبء القاموس الفقهي» ص 389. 

. المرغيناني» الحداية في شرح بداية المبتدي» 56/3. 

7 القراقي» الذخيرةء 160/5. 
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الفصل الثاني : العاملات الالية قصيرة وستوسطة الأحل وأ التلفيق فيربا 





وجاء في الشرح الكبير: "وجاز البيع حال كونه مرابحة والأحبٌ خلاقه؛ فالمراد بالجواز 


05 ع و . 1 
خلاف الأولى ومراده بخلاف بيع المراحة بيع المساومة' 


وصوّر الماوردي بيع المرابحة بأن يقولٌ ليجل أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراءً 
مائةٌ درهي وأربخ في كل عشرة واحداء وح بعد ذلك بجوازه بلا كراهة. ونقل الكراهة مع 
الجواز عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس رضي الله عنهماء واستدل على جوازه بعموم 
قوله تعالى: طوَأَحَلَ الَّهُ الْمَيّعَ وَحَرّمَ الرََاكه [البقرة:275]؛ ولأنّ الشّمن في بيع المرابحة معلومٌ 
كما أنه في بيع المساومة معلوةٌ؛ إذ لا فرق بين قوله بعتك هذا الثوب بمائة وعشرة وبين قوله 
بعتك بمائة وربح كل عشرة والح بوأن كا التمنين ماتة وصهرة وان اخدافيت العيارتان”, 


5 ع مث "١‏ 5 1 و 1 
وقال ابن قدامة : بيع المرابحة هو البيع براس المال عه معلوم) ويُشترط علمهما براس 
الملل فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بائة بعتك بماء وربح عشرة» فهذا جائز لا خلاف في 


صحته» ولا نعلم فيه عند كن 


' الدردير» الشرح الكبير» 159/3. 

* ينظر: الكاوردي» للخاوي الكيين 279/5, 

5 عبد الله بن أحمد» موفق الدين» بن قدامة» المقدسيء الحنبلي» أخذ عن أب الفتح ابن المنى وغيره» وعنه أخذ المراتبي 
وغيره» توفي سنة 620ه» من تآليفه: "الكافي". ينظر : ابن رجب الحنبلي» ذيل طبقات الحنابلة» 297-281/3. 

4 ابن قدامة» المغني» 4 . 
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الفصل الثاني : العاملات الالية قصيرة ستوسطة الأحل وأ التلفيق فيربا 





المطلب الثانى: مفهوم بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكم الصور القريبة منه 


يعتبر هذا البيع من البيوع الحادثة التي ظهرت مع بدايات الصيرفة الإسلامية» وأوّل من 
استخدم مصطلح بيع المرابحة للآمر بالشراء حسب اطلاعي هو الدكتور سامي حمود ؛ حيث 
يقول: "وقد كان بيع المرابحة للآمر بالشراء بصورته المعروفة حاليا في التعامل المصرفي كشفا وقّق 
الله إليه الباحث أثناء إعداده لدراسة الدكتوراه بتوجيه من الأستاذ الشيخ العلامة د فرج 
المي ا والمقصود بالأوَليَّة هنا هو استخدام المصطلح مجتمعا؛ لأنّْ مفرداته متفرقة كانت 
معروقة كلف الفقياء” . 

وأطلق بكر أبو زيد على هذه المعاملة في كتابه فقه النوازل اسم: "بيع المواعدة"؛ معلّلا 
ذلك بأنه في جميع صوره مرتبط بالوعد سواء كان مُلمَرَما به» أو غير ملتزم بهل وهي التسمية 
التي يراها الباحث أقرب إلى المسمى من "بيع المرابحة للآمر بالشراء". 

وسأقوم من خلال هذا المطلب الذي قسمته إلى فرعين بتحديد مفهوم هذه المعاملة 
معتمدا التسمية المتعارف عليها وهي: "بيع المرابحة للآمر بالشراء"» وبيان حكمها في الفرع 
الأول» ثم أقف في الفرع الثاني عند مسألة مهمة في هذا العقد وهي مسألة الإلزام بالوعد في 
بيع المرابحة للآمر بالشراء. 
الفرع الأول: تصوير بيع المرابحة للآمر بالشراء وبيان مفهومه 

بها أن الحكم عن الشيء فرعٌ عن تصوُره فلا بد من بَحلِيّة حقيقة بيع المرابحة للآمر 
بالشراء؛ للتمكن من بيان حكمه الشرعي؛ لذا فقد قسّمت هذا الفرع إلى قسمين» خصصت 
أولهما لتصوير بيع المرابحة للآمر بالشراء» وثانيهما لبيان حكمه الشرعي. 


' سامي حمود, المرابحة للآمر بالشراء» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء ع5, 1092/2. 
2 ينظر: ابن رشد الجد» المقدمات الممهدات» 56/2. 
"بكر بايد قد فبيل: 65/2 
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الفصل الثاني : العاملات الالية قصيرة ستوسطة الأحل وأ التلفيق فيربا 





أولا- تصوير بيع المرابحة للآمر بالشراء: قبل الخوض في بيان مفهوم هذا البيع أود أن أبين 
أن أقرب صورة من صور المرابحة القدية للمرابحة للآمر بالشراء ما ذكره الشافعي في الأم حين 
قال: "وإذا أرى الرجك الرجل الميّلعة فقال: اشترٍ هذه وأراك فيها كذاء فاشتراها الرجل» 
فالشراء جائز» والذي قال أربحك فيها بالخيار؛ إن شاء أحدث فيها بيعاء وإن شاء تركه". 

أما صورة المرابحة الحديثة المسماة ب'المرابحة للآمر بالشراء" أو "لمرابحة المركبة"» فهي: "أن 
يطلبت شخص من آخر أو من المصرف أن يشتري له سلعة معينة بمواصفاتٍ محددة» وذلك 
على أساس وعد منه بشراء تلك الساعة اللّازمة له مرابحة» وذلك بالنسبة أو الربح المتفق عليه 
ويدفع الثمن على أقساط تبعا لإمكانيته وقدرته اللي" . 

وصوّرها القرضاوي بمثال مبسّط؛ حيث يتوجه صاحب مشمّى إلى المصرف الإسلامي» 
فيعرض عليه حاجته إلى تحهيز مشفاه بأجهزة بمواصفات معينة على أن يدفع ثمنها آجلا؛ لأنّه 
لا يملك الثمن حالّاء فيوافق المصرف على أن يربح فيها مقدارا معيناء أو نسبة معينة إلى أجل 
محددء مع تحمله تبعات هلاكها حال كونما مملوكة له. كما يتحمل تبعة الرد بالعيب بعد 
التسلم» ولا ينعقد البيع إلا بعد شراء المصرف السلعة» فيلتزم صاحب المشفى بشرائها بالثمن 
المتفق عليه» مع استعداده لتحمل نتيجة نُكُولِه عن وعده. كما يلتزم المصرف أيضا بالوفاء بما 
وعد به العميل” : 
ثانيا-- مفهوم بيع المرابحة للآمر بالشراء: عرف سامي حمود هذا البيع بقوله: "المرابحة للآمر 
بالشراء تعني قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد 
الذي يدفعه البنك -كليا أو جزئيا- وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به وحسب 


الربح المنفق عليه عند الابتدا"7. 


الشافعي, الأمء 75/4. 

* ل عفماق شبن للعالات اثالية المعاضرةء عر 309, 

3 ينظر: القرضاويء بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تحريه المصارف الإسلامية» ص29-27. 
* سامي حمود» المرابحة للآمر بالشراءء مجلة مجمع الفقه الإسلاميء ع5, 1092/2. 
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الفرع الثابي: بيان حكم الصور القريبة من بيع المرابحة للآمر بالشراء عند الفقهاء 


بما أن لبيع المرابحة للآمر بالشراء صورا قريبة منه معروفة عند الفقهاء فقد وجب بيان 
مواقفهم منها قبل التطرق لبحث حكم الصورة الحديثئة عند المعاصرين» وهو ما سأقدمه في 
الآق: 
أولا- موقف الحنفية: أورد مد بن الحسن الشيباق / صورة المرابحة للآمر بالشراء في كتاب 
الحبل قائلا: "رجل أمر رجلا أن يشتري داراً بألف درهم وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر منه 
بألف ومائة» فخاف المأمور إن اشتراها أن يبدو للآمر في شرائها؟ قال يشتري الدار على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام فيها ويقبضهاء ثم يأتيه الآمر فيقول له قد أخذتما منك بألف ومائة فيقول 
اللأمور هي لك بذلك ... وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار 


فيندفع الظرو عن وتلق 


ومن خلال كلام د بن الحسن الشيباني يظهر أنّه لا يرى جواز المراحة للآمر بالشراء 
إن كان الوعد ملزما؛ لذلك اقتَرَحَ أن يشترط المأمور الخيار على البائع حتى يتلاق المخاطر 
الفانهة حو اتفال اكول لير 
ثانيا- رأي المالكية: عَذدَّ المالكية هذه الصورة من بيوع العِيتّة ومن باب بيع ما ليس عند بائعه 
فمنعوها؛ فهذا ابن عبد البّر في الكافي بثّل لبيع العينة بصورة شبيهة بالمرابحة للآمر بالشراء 
المعروفة اليوم: "وأما بيع العينة: فمعناه أنه تحيّل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل» 
بينهما سلعةٌ ملل وهو أيضا من باب بيع ما ليس عندك» وقد نحى عنه رسول الله صلى الله 


1 كد بن الحسن الشَيباي» أن عن أبي حنيفة وصاحبه ومالك» روى عنه الشافعي وغيره» له: "الأصل" وغيره» توي 
سنة 189ه. ينظر: محبي الدين الحنفى» الجواهر المضية في طبقات الحنفيقه 44-42/2. وابن قطلوبغاء تاج التراجم» 
ص239-237. 

* عدب اللبين الشيائة السام بن طبن “ص 133 

يعتبر توجيه ند بن الحسن الشيباني للأمور لاشتراط الخيار على البائع تأسيسا لمسألة الحد من مخاطر الاستثمار بالطرق 
الشرعية. ويطلق على عملية تَحْييد مخاطر الاستثمار مصطلح (التحوّط). ينظر: سامي السويلم» التحوط في التمويل 
الإسلامي» ص66. 
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عليه وسلم» فإن كانت السلعة المبيعة في ذلك طعاما دخله أيضا مع ذلك بيع الطعام قبل أن 
يُستوق؛ مثال ذلك أن يطلب رجل من آخر سلعة ليبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أتما ليست 
عنده ويقول له: اشترها من مالكها هذا بعشرة وهي علي بائني عشر أو بخمسة عشر إلى أجل 
كذاء فهذا لا يجوز لما ذكرنا"”. 
وفصّل ابن 0000 الكلام فيها في سياق الكلام عن العينة التي قكمها إلى ثاظظة: 

جائزة ومكروهة ومحظورة: 

1- الجائزة: وصورتما أن يمرٌ الرجل بالرجل من أهل العينة فيقول له: هل عندك سلعة كذا 
أبتاعها منك؟ فيقول له: لا» فينقلب عنه على غير مراوضة ولا مواعدة» فيشتري تلك السلعة 
الى سأله عنها ثم يلقاه فيخبره أنه قد ا* شترى السلعة التي سأله عنها فيبيعها بما شاء من نقد أو 
2- المكروهة: صورتما أن يقول الرجل للرجل: اشتر سلعة كذا وكذاء فأنا أربحك فيها وأشتريها 
منك» من غير أن يراوضه على الربح. 

3- المحظورة: أن يراوضه على الربح فيقول له: اشتر سلعة كذا وكذا وأنا أربحك فيها كذاء أو 
أبتاعها منك بكذا. ثم قسم هذا الوجه المحظور إلى ستة أقسام» ثلاثة بصيغة: اشترٍ لي» وثلاثة 
بصيغة: اشتر لنفسك» أو اشترء وما له علاقة بالمرابحة من هذه الستة صورتاك: 


أ- الصورة الثانية من مجموعة اشتر لي» وهي: اشترها لي بعشرة نقدا وأنا أشتريها منك باثني 
عشر إلى أجل» فذلك حسب ابن رشد حرام لا يحل ولا يجوز؛ لأنه أجل ازداد في سلعة. 


“ابن عبد البو الكاق: 672/2, 

ا عد بن أحمد بن تد بن رشد المالكي, يكيّ أبا الوليد القرطبي» تفقّه بأبي جعفر بن رزق» وعنه أخذ جلة منهم: القاضي 
عياض» من كتبه: "البيان والتحصيل"؛ توفي سنة (520ه. ينظر: ابن فرحونء الديباج المذهب» 249-248/2. 

3 ينظر: ابن رشد الجد» المقدمات الممهدات» 585-702 وخليل» مختصر خليل» ص179. 
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ب- الصورة الثانية من مجموعة اشترها لنفسكء» وهى: اشترها لنفسك بعشرة نقدا وأنا أبتاعها 


منك باثي عدن إن أجل. وهذه لا تحوز؛ لأنه كان على مواطأة بيعها قبل وجويما للمأمور 


وقال القاضي عياف * في التنبيهات بعد ذكره وجوه العينة وقد جعلها أربعة: "أن 
يراوض الرجل الرجلَ على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره فيقول: أنا أشتريها على أن 
تريحني فيها كذاء أو للعشرة كذا. قال ابن حبيب”: فهذا حرام. قال: وكذلك لو قال له: اشترها 
لي .وأنا أرينك وإن ل يس تمن قال: وذلك كله ري'ة. 

وما استدل به المالكية على عدم جواز هذه الصور من العينة ما ذكره صاحب مدونة 
الفقه المالكي وأدلته” وهو: 


1- ما رواه الإمام مالك في الموطأ: نمى ابن عمر رضي الله عنهما عن بيع ما ليس عند بائعه 


وقال للمبتاع : ااه تبتع فقة م 0 عن ا وقال للبائع: اليه تبع ما 55 ول 1 : 


2- حديث حكيم ابن حزام الذي قال فيه: قلت: يا رسول الله يأتيني البجلُ يسألبي البيع؛ 
ليس عندي ما أبِيعْةُ أبيعة من الشّوق فقال: «لا تبغ مَا لس عِنْدَكَ»". 


' عياض بن موسى بن عياض» اليحصّبي» القاضيء أخذ عن جلّة منهم: اببن العربي» له تصانيف عديدة منها: "الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى" يَلْله توفي عام 544ه. ينظر: ابن فرحون» الديباج ال مذهب» 49-46/2. 

"عبد الملك بن حبيب» السلميء القرطبي, البيري: سمع ابن الماجشون وغيره» سمع منه ابناه محمد وعبد الله وغيرهماء من 
مصنفاته: "الواضحة"» توفي سنة 238ه. ينظر: عد مخلوف», شجزة النور الركية» 112-111/1. 

القاضي عياضء التنبيهات» 1011/2. 

0 الصادق بن عبد الرحمن الغرياي» مدونة الفقه المالكي وأدلته» 3867/3. 

” ينظر: الإمام مالك؛ الموطأء كتاب البيوع؛ باب الْعِينَة وما يشبهُهاء حديث رقم: 1326/45: ص357. 

© أخريهه الؤمذي ف سعهه أبواب البيوع» ياب ما بج ي كراعية بيع :ما ليس عندك».حدية رقرة 1232 525/2 
وأحمد في مسنده» حديث رقم:15311» 4 . قال الترمذي: "حديث حكيع بن حزام حديثٌ حسنٌ» قد رُوِي عنه 
من غير وجه؛ رَوَى أيوب السّختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام". ينظر: الترمذي» السنن» 
2. 
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ثالغا- قول الشافعية: نص الشافعى في الأم على جوازها بشرط الخيار للآمر بقوله: "وإذا أرى 
الرجلْ الرجل السلعة فقال اشْئرٍ هذه وأَرْبحُك فيها كذا فاشتراها الرجلْ فالشراء جائرٌ والذي قال 
راك فيها ينكان إن سل أخدك»فيها بيعاك وإ شاء نهدا . 

وعمّب بعد ذلك مبيّنا حكم الصورة السابقة سواء قال أبتاعه وأشتريه منك بنقد» أو 
دين وهو جواز البيع الأوّل» على أنمما يكونان بالخيار في البيع الآخرء فإن جدّداه جاز» وإن 
تبايعا به على أن ألزما نفسيهما الأمر الأوّل فهو مفسوخ؛ لأكمما تبايعا قبل أن يملك البائع 


السلعة”. 


رابعا-- قول الحنابلة: قال ابن القيم وهو يذكر المثال الحادي بعد المئة: "رجل قال لغيره: اشتر 
هذه الدار أو هذه السلعة من فلن يكذا وكذاهوانا أرصلق فيه كذا تكذا معاف إن اشغرنها 
أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد» فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو 
أكثر» ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت» فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع 
بالخيار» فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار فالحيلة أن يشترط له خيارًا أنقص من مدة الخيار التي 
اشترطها هو على البائع ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه" . 

من خلال ما سبق ذكره من أقوال العلماء يتبين أن صورة المرابحة للآمر بالشراء ليست 
جديدة » وأن موضعها عند الفقهاء إما في باب الحيل أو العينة أو بيع الإنسان ما لا يملك» 
وخلاصة ما ورد فيها أَنَّ المالكية منعوها باعتبارها من بيع ما ليس عند صاحبه؛ لأنم اعتبروا 
الوعد مواطأة على بيع السلعة» والوعد ملزم قضاء في مشهور المذهبء قال ابن رشد الجد: 
"لأنّه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبما للمأمورء فدخل يبع ما ليس عندك"”. 


' الشافعي» الأمء 39/3. 

1 ينظر: المصدر نفسه. الجزء والصفحة نفساهما. 

3 ابن القيم» إعلام الموقعين» 430/5. 

* ينظر: الصديق الضريرء المرابحة للآمر بالشراء» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع5, 997-995/2. 
* ابن ركد كد للقدنات المهداه 58/2 
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ونصّ الشافعي على جوازها بشرط الخيار للمتعاقدين كما سلف ذكره؛ وعلى أن يجدّدا 
عقد البيع بعد دخول السلعة في ملك البائع» واعتبر العقد فاسدا يحب أن يفسخ إن تبايعا به 
على أن ألزما نفسيهما الأمر الأول. 

وقد بِيّن الغرياتي الفارق الذي اختلف بسببه الحكم بين المالكية والشافعية في المسألة؛ 
وهو قوّة أو ضعف التّهمة بالتّحايل على اليّبا؛ وبيانه: أن عدم إلزام العميل بالشراء عند 
الشافعية يجعل التهمة بالتحايل على الربا ضعيفة جدا أو معدومة؛ لأنْ العميل يُنشئع عقدا 
حقيقيا بالشراء بالثمن الآجل مختارا فيه بعد إحضار السلعة» أما على رأي المالكية القائلين 
بالإلزام بالوعد فالتهمة بالتحايل على الربا قوية؛ لأنّ التواطؤ على البيع مع القول بالإلزام 
بالوعد يجعل اشتراط إنشاء عقد جديد بعد إحضار السلعة أمرا شكليا يُتوصل به إلى تبرير 
الصفقة؛ لأنّ الإلزام موجود بدونه» والوعد قد أخذ سلفا قوة العقد”. 


' ينظر: الصادق الغرياي» مدونة الفقه المالكي وأدلته, 389-388/3. 
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المطلب الثالث: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء 
وبيان آراء العلماء في الإلزام بالوعد فيه 


بعد بيان مواقف العلماء من الصور القريبة من بيع المراحة للآمر بالشراء والتي بنيت 
عليها الصور المعاصرة التي تقدمها المصارف الإسلامية كمنتج مالي» نصل إلى بحث حكم هذه 
الصورء وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورة 
مو ره الخامس بيع المراحة للآمر بالشراء بشرطي التملك والقبض» كما قال بجوار الإلزام بالوعد 
فيه لأحد الطرفية : 

وجاء في جواب سؤال حول شروط جواز صور المرابحة وجه إلى مجمع الفقه الإسلامي 
ايده ما با 

هذا الملتقى المنعقد ما بين 8 إلى 11 من يونيو 1990 م الموافق 13 إلى 16 من ذي 
القعدة 141)0ه.. وصل بعد تفكير ودراسة عن المرابحة إلى النتائج التالية: 
إن صور الرابحة التي تروج اليوم في البنوك الإسلامية إنما بحوز بالشروط الآتية: 
1- أن يوضح البنك صفات البضائع التي يقوم ببيعها وصفا نافيا للإيحام والجهالة التي تؤدي 
إلى النزاع بين المتعاقدين» كما لا بد من ذكر مقدار النفع الحاصل للبنك على هذا العقد 
وتحديد مدة الأداء ومقدار الأقساط. 
2- أن يقع البيع على من واحدء فيكون الواجب على البنك أن يقدم نموذجا من البضائع ثم 
بحدد أداء الثمن 2 مدة معينة في أقساط معينة مع إيضاح ركم البنك. 


' وهبة الزحيليء المعاملات المالية المعاصرة» ص 69. وينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» منظمة للؤتمر الإسلامي» ع5 


2.2. 
: ينظر: الفتاوى الاقتصادية» مجموعة من المؤلفين» فتاوى مجمع الفقه الإسلامي (الحند)» الملتقى الفقهي الثالث» قرار رقم: 
2 ص81-80. 
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وقد اعتمدت المصارف الإسلامية القول بجواز هذه المعاملة على أن يُجَدَّدَ عقد الشراء 
بعد إحضار السلعة من قبل المصرف؛ حت لا يقع البيعٌ على ما ليس في ملك البائع» مع 
اخيلاف فق شروط التعاقد من مصرف إلى آخر, 

كما اختلفت تطبيقات المصارف الإسلامية لبيع المرابحة للآمر بالشراء من حيث الأخذ 
بالإلزام بالوعد فيه» فكانت ثلاثة أقسام هي': 


1- القسم الأول: يقوم على أساس عدم الإلزام بالوعد للطرفين معا أو لأحدهما. 
2- القسم الثاني: يقوم على أساس القول بالإلزام للطرفين. 
3- القسم الثالث: يقوم على أساس إلزام طرف واحد. 

أما القسم الأول فهو ما نص الشافعية على جوازه» وهي صورة محدودة التطبيق على 
مستوى المصارف الإسلامية» والقسمان الباقيان هما اللذان يتعلق البحث بهما؛ لاشتمالهما على 
الجمع بين القول بجواز المرابحة الذي نص عليه الشافعية؛ والقول بإلزام الوعد فيه للطرفين أو 
لأحدهماء وقبل البحث في حكم بيع المرايحة للآمر بالشراء في الصوتين السابقتين يتعين تعريف 
الوعد» وتحرير الخلاف ف القول بالإلزام فيه؛ لصلة المسألة الوثيقة بحكم بيع المرابحة للآمر 
بالشراء . 
الفرع الأول: تعريف الوعد 


قبل التطرق إلى تفاصيل مسألة الوعد الملزم يجدر بالباحث المرور بتعريف الوعد. 
أولا- تعريف الوعد لغة: وعدء وعَدَّه الأمر وَبه عدةٌ ووعداً وموعداً وموعدةٌ وموعوداً 
وموعودةً والوعدٌ والعدةٌ يَكُونانِ مصدرًا واسمّاء فأمًا العدةٌ فَتُجِممُ عِدَات والوَعدُ لا يجمغ 

5 2 2 و - 2 5 ين د يض و 2 5 ا 
والوعد يدل على ترجيّة بقول . ووَاعدت زيداء إذا وعَدَك وَوعدته» ووعدت زيداء» إذا كان 


الوعة يدك حيافكة . 


1 ينظر: حسام الدين عفانة) بيع المراحة للآمر بالشراء» ص 26-23. 
* يظر يظ ابن قاريس» حقاييس اللخت. ماد ردم 25/6 1اجواين منظون لساة العرريب 1112 فين 461/3 
* ينظر: الزبيدي؛ تاج العروس؛ مادة: وعدء 308/9. 
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والوعد: مَعَرُو ف وعدثُ الرجلٌ أعده عدا حسنا من مَال 0 


0 ع 7 


ثانيا- اصطلاحا: عرف ابن عرفة الوعد بقوله: 'إِخْبَارٌ عَنْ إِنْشَاءٍ المُخْيِرٍ مَعَْ وه 


أ 
2 8 2 


0 


مح 


قي 


وقل أورة و3 تعريف ابن عرفة بزيادة لفظ (معروفا) حين قال: وإِعا هى (العدة) 
7 ف : 55 ومس 5 . اك 
كما قال ابن عرفة: إخبار عن إنشاء المُخَيرِ معروفا في المستقبل . 


والملاحظ من خلال مصطلح (معروفا) في تعريف المالكية ربطهم الوعد الملزم 
بالتبرعات. 
0 كما جاء في الكليات أن الْوَعْد هو: 
8 


وعدف المناوي 3 الوعد بأنّه: "العهد في الخير 
"'الترجية ودرا وعرفه عبد الله المنيع بقوله: "الوعد هو الالتزام للغير بما لا يلزم ابتداء 
الفرع الثاني: تحرير الخلاف في الوعد من حيث الإلزام به من عدمه 

لا خلاف بين العلماء في أن الوفاء بالوعد مطلوب لعموم الآيات والأحاديث الدالة 
على ذلك؛ ومنها قوله تعالى: «ايَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بالْعُقُودِ4[للائدة:1]» وقوله: 
طوَأَوْقُوا بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدْث4[النحل:91]. وقوله جك شأنه: ظوَأَوْفُوا بالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ 


*ينظر: اين دريد الأزدي» جمهرة اللغة» مامة: وعدة 668/2 

2 الرصاع؛ شرح حدود ابن عرفة» ص8 42. 

محكد بن محمّد الحطابء المكي المولد والقرارء أخذ عن والده وت بن عبد الغفارء وعنه ابنه يحبى وغيره» له تآليف 
منها: "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"» توفي سنة 954ه. ينظر: عد مخلوف» شجزة النور الرّكية» 389/1- 
230. 

* الحطاب» تحرير الكلام في مسائل الالتزام» ص 153 . 

7 د عبد الرؤوف بن تاج العارفين» الحدادي» المصريء من كبار علماء الشافعية» استملى منه تآليمَةُ ولدّهُ تاج الدين 
ّدء من تصانيفه: "كنوز الدقائق"» توفي سنة 1031ه. ينظر الزركلي» الأعلام,» 204/6. 

” للناوق» التوقيق علن مهمات التعاريق» ص 359 

ل البقاء الحنفي» الكليات» ص 939. 

5 عبيد الله بن سليمان المنيع» بحوث في الاقتصاد الإسلامي» ص105. 
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كَانَ مَسْتُولًا[الإسراء:34]» وقوله جك وعلا: يا يا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا 4 تَقُولُونَ ما لا 


تَفْعَلُونَ كَبْرَ مَقَا عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا مَا لا تَفْعَلُونَ4[ [الصف:3-2]. 

وعن أبي هريرةً يله أنَّ رسول الله كِلةٍ قال: «آيهُ المنافقي تلاثٌ: إذَا حَدَّتَ كَذّب 
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفَ, وَإِذَا انعْمِنَ خانَ. زاد في رواية: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَحَمَ أَنَهُ سفل" : 

قال النووي معلقا على هذا الحديث: "والأحاديث بهذا المعنى كثيرة» وقد أجمع العلماءٌ 
على أن من وَعَدَ إنسانً شينًا ليس بمنهئن عنه فينبغي أن يفي بوعدهء وهل ذلك واجبٌ أو 
يمعي ايه مذلااك ينه اندي اللأذاضرة. «ائن سيف ولشعهوك إلى اله ستك ةا قار 57 
فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة» ولكن لا يأثم؛ وذهب جماعةٌ إلى أنه واجب» 
قال أبو بكر ين العرىة أجاة من :ذهت إلى .هذا امهب غسة بن عبد العريو”ء قال؛ :وذهيتك 
المالكية مذهبًا ثالنًا أنه إن ارتبط الوعدٌ بسبب كقوله: تزقج ولك كذاء أو احلف أنك لا 
تشتمني ولك كذاء أو نحو ذلك؛ وجب الوفاء» وإن كان وعدًا مُطلقًا لى يحب. واستدلٌ من لم 
يُوجبه بأنه في معنى الهبة» والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور» وعند المالكية: تلزم قبل 
الل 

وأورد صاحب الفتح كلام المهلب” في الوفاء بالوعد حين قال: "إنجاز الوعد مأمور به 
مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع 
اا ١‏ 


1 رواه البخاري قُِ صحيحه. كتاب الشهاةات» ياب من أمر بإنجاز الوعد» حديث رقم: 02 13 . ومسلم قُِ 
صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» حديث رقم : 2107 1 
وغيره» وَحَدَّتَ عَنَهُ أَبُو سَلْمَة وغيره. توي سنة 101ه. ينظر: الذهبى» سير أعلام النبلاع» 1471-14/5. 
3 ع 

النووي» الأذكار» ص 495. 
المْهَلّ بن أَحَدَ بن أي ضفر الأَسَدِعِوُ أبو القاسم» صحب الأصيلي وتفقه معه؛ شرح صحيح البخاري واختصره 
فيما ماه: "النصيح في اختصار الصحيح", توق سنة 534ه. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 5/9/17. و ابن 
فرحون» الديباج المذهب» 346/2. 


” ابن حجرء فتح الباري؛ 290/5. 
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روفن العن (الستقاوي ' اق الوقاء «الوعة. ,رساللة ميعفلة مقاهاة "العماى اكع ف الزقاء 
بالوعد" قال فيها: "جمعت في كتابي ما تيسر لي الوقوف عليه من الأحاديث والآثار ومناسبات 
الأشعار» وافتتحته بآية في المعنى مع طرف من تفسيرها الأسنى؛ ليتوافق دليل السنة والكتاب» 
ويظهر قوة من جنح في ذلك للوجوب من الأصحاب"”. 

وساق السّخاوي كلام النووي سابق الذكر في الوعد, ثم أتبعه بذكر أقوال من يرون 
الوجوب لا الاستحباب» ومن بين ما ذكرهء كلام تقي الدين السبكي حين قال: "قول 
الأصحاب لا يجب الوفاء بالشرط مشكل؛ لأنّْ ظواهر الآيات والسنة تقتضي وجوبه وإخلاف 
الوعد كذبء والكذب من أخلاق المنافقين» قال: ولا أقول يبقى دَيّنا في ذمته حتى يقضى من 
ترقه وإقايجب الوفاء به؛ تحقيقا للصداق وعدم الإخلاف”. 


والواجبات عنده ثلاثة 3 


1- ما هو ثابت في الذمة ويطالب بأدائه وهو الدَّيْن على موسرء وكل عبادة وجبت وتمكن 
منها. 

2- ما يثبت في الذمة ولا يجب أداؤه. كالدين قبل حلول الأجل. 

3- مالم يثبت في الذمة ويجب أداؤه» وهذا القسم الثالث هو ما ذهب إليه في مسألة الوفاء 
بالوعد. فيكون حاضل كلامه» القُولُ بالوجوب ديانةٌ لا قضاء. 


وعقد ابن العربي في سياق تفسير قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ل تَقُولُونَ مَا لا 
تَفْعَلُونَ4 [الصف:3] مسألة بعنوان: (مسألة كان الوعد مقولا منه هل يازمه الوفاء؟) ذكر فيها 
أنه إن كان المقول منه وعدا وكان منوطا بسبب؛ كقوله: إن تزئّجخت أعنتّكَ بدينار» أو ابتعت 


' ند بن عبد الرحمن بن مد نمس الدين الستخاوي» توفي سنة 902ه. من تصانيفه: "شرح ألفية العراقي في مصطلح 
الحديث". ينظر: الزركلي» الأعلام» 194/6. 

* السكاوي» الفاس الشعد فق الرظاء بالوقنب ص30 

“ادر وض 61 

ينار اليد اربع لمات الما 
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حاجة كدًا أعطيثّك كذَاء فهذا لازم إجماعًا من الفقهاء , وأمَا إن كان وعدًا مدا فقيل: يلزم 
مطلقه؛ وتعلّقوا بسبب الآية”. ثم بيّن موقفه من المسألة قائلا: "والصحيح عندي أنّ الوعد 
في الوقاك بعك كا وال إل لعل 

وقد مدح الله نبيّه إسماعيل عليه الكّلام بذكر وفائه بالوعد حين قال: ظوَاذْكُرْ في 
الكتاب إِسْمَاعِيل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَا نباك [ميم:54]. 

وبوّب البخاري في صحيحه؛ باب من أمر بإنجاز الوعد» جاء فيه: وفعله الحسن وذكر 
إسماعيل: تإِنّهُ كانَ صَادقَ الوَعْدِ؟ [مريم:54]» وقضى ابن الأشوعة بالوعد وذكر ذلك عن 
ممرة بن جندب ف وقال المسور بن عخرمة : سمعت النبي كله وذكر صهرا له قال: 
«وَعَدَنِ فَوَقَ لي» قال أبو عبد الله: "ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحنج بحديث ابن أشوع””. 

وعن جابر بن عبد الله هر قال: "لما مات البي بل عنام آنا وك عا لفن ايا "العلا 
بن الحضرمي") فقال أبو بكرة "من كان له على النبي ع دين أو كانت له قبله عِدَةٌّ فليأتنا"» 
قال جابر: فقلت: "وعدن رسول الله تَلِةِ أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذاء فبسط يديه ثلاث 
مراك" قال حابن "فعد في يدي تس مائق ثم نفس مائق ثم حمس مائة"” .وا يفهم من 
الحديث أن أبا بكر يي عد العدّة دينا. 

وذكر الحطاب أن الوفاء بالعدة مطلوب بلا خلاف» واختُّلف في وجوب القضاء بما 
عل أزيعة أقوال': 


ا المقصود بالفقهاء هم فقهاء المذهب المالكي. 

1 ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن» 242/4. 

* الفدر م2451 

“ بعيد ين غقرو بن الأشوع: التنتاي+ قاض الكوقه ي زان إمارة خالد القسري على العزاقه ذكره ان نيان في 
اليّقَاتَء توي سنة 120ه. ينظر: مغلطاي البكجريء إكمال تمذيب الكمال» 335/5. العيني» عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» 258/13. 

5 البخاري» صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد, 180/3. 

* المصدر السابق» الكتاب والباب نفساهماء حديث رقم: 2683, 180/3. 

” الحطاب» تحرير الكلام في مسائل الالتزام» ص 155-154. 
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1- يُقْضَى بما مطلقاً. 
2- لا يُقْضَّى بما مطلقاً. 


3- يُقْضَّى بحا إن كانت على سببء, وإن لم يدخل الموعود بسبب العدّة في شيء؛ كقولك: 
أريد أن أتزوج أو أن أشتري كذا أو أن أقضي غرمائي» فأسلفني كذاء أو أريد أن أركب غداً إلى 
مكان كذاء فأعرني دايّنك» أو أن أحرث أرضيء فأعرنئٍ بقرتكء» فقال: نعم. 
4- يُقْضَّى بما إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدّة في شيء, وهذا هو المشهور 
من الأقوال. 

وذكر الحطاب أن الرابع هو الذي شهّره ابن رشد» وهو قول ابن القاسم في سماعه من 
كتاب العارية» وقول سحنون في كتاب العِدّة ونصه: "قلت لسحنون ما الذي يلزم من العدّة في 
السلف والعارية» قال ذلك أن يقول الرجل للرجل: اهدم دارك وأنا أسلفكء أو اخرج إلى الحج 
وأنا أسلفك» أو تزوج امرأة وأنا أسلفك" . 

والملاحظ أن المالكية ربطوا مسألة الإلزام بالوعد بباب التبرعات» حيث يظهر ذلك 
جليا من خلال الأمثلة التي تضرب في المسألة» ونَقْلُ المسألة من بابما إلى المعاوضات َك 
يحتاج إلى دليل. 

يقول بكر أبو زيد في بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي: "أما هذا النوع الجديد من 
(الوعد التجاري) الذي يريد به العميل مع المصرف: تداول سلعة بالثمن والربح ولمّا تحصل 
ملكيتها بعد فإن خلافهم في (الوعد) لا ينسحب على هذا بل هو يتنزل على حدٍّ حديث 
حكيم بن حزام وما في معناه «لا تَبِعْ ما ليس عندك»»؛ وعلى مسألة (البيع المعلّق). فتحرر من 
هذا أن عقود المعاوضات» وهي التي يقصد بما تحصيل المنافع وإدرار الربح لا تدخل في المواعدة 
هذه وخلافهم فيها؛ إذ جميع الأمثلة التي يسوقها العلماء على إثر الخلاف في لزوم الوفاء بالوعد 
من اعد إقاتفو قيمااشييلة الأرفاق المعروقك ل الكنسي لجار 


! المصدر السابق» ص156. 
َ بكر أبو زيد» المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة» محلة مجمع الفقه الإسلامي» ع5 72 
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الفرع الثالث: القائلون بعدم جواز بيع المرابحة القائم على أساس الإلزام بالوعد للطرفين 
معا وأدلتهم 

قال بعدم جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء القائم على أساس الإلزام بالوعد للطرفين 
جماعة من المعاصرين» وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي» 
في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409 ه/10 إلى 15 كانون 
الأول (ديسمبر) 1988م /؛ إذ إنه جاء فيه: 


1- إن بيع المرايحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخوطها في ملك المأمور» وحصول 
القبض المطلوب شرعًاء هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم 
وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم» وتوافرت شروط البيع وانتفت 
موانعه . 
- الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد) يكون مُلزمًا للواعد ديانة 
إلا لعذرء وهو مُلزم قضاء إذا كان مُعلفًًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد, 
ويتحدّد أثر الإلزام في هذه الحالة ما بتنفيذ الوعد» وإما بالتّعويض عن الضرر الواقع فعلًا 
بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. 
3- المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) بحوز في بيع اللرابحة بشرط الخيار للمتواعدين 
كليهما أو أحدهماء فإذا لم يكن هناك خيار فإتما لا تحوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة 
تشبه البيع نفسهء حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة 
لنهي الني تَلةُ عن بيع الإنسان ما ليس عنده. 

ويقول بكر أبو زيد: الصورة الثالئة التي تنبني على المواعدة والالتزام بالوفاء بما بالاتفاق 
بين الطرفين» قبل حوزة المصرف للسلعة» واستقرارها في ملكه. مع ذكر مقدار الربح مسبقا 


| ينظر: قرار رقم: 3/2 بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء » مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع5 702- 
0. 
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واشتراط أتما إن هلكت فهي من ضمان أحدهما بالتعيين» فهذه حكمها البطلان والتحريم فهي 
أَحَية القرض بفائدة؛ وذلك للأدلة الآتية: 
1- أن حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدّرة التملك للمصرف بربح قبل أن يملك المصرف 
السلعة ملكا حقيقيا وتستقر في ملكه. 
2_- عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عندة + 

وهو ما ذهب إليه الصديق الضرير بقوله: "والصواب عندي هو عدم إلزام الآمر 
بالشراء؛ للأدلة التي ذكرها المتقدمون من الفقهاءء وأقواها أن بيع المرابحة للآمر بالشراء مع إلزام 
الآمر بوعده يؤدي إلى بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأنّه لا فرق بين أن يقول شخص لآخر: 
بعتنك ساعة كذا بمبلغ كذاء والسلعة ليست عنده؛ وبين أن يقول شخص لآخر: اشتر سلعة 
كذاء وأنا ملتزم بشرائها منك بمبلغ كذاء وبيع الإنسان ما ليس عنده منهي عنه بحديث: «لا 
تَبِعْ ما ليس عِندَك»”) ولا يغير من هذه الحقيقة كون البنك والآمر بالشراء سينشئان عقد بيع 
من جديد بعد شراء البنك السلعة وتقديمها للآمر» ما دام كل واحد منهما ملزما بإنشاء البيع 

3 3 

على الصورة التي تضمنها الوعد . 
الفرع الرابع: القائلون بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء القائم على القول بالإلزام بالوعد 


للطرفين 
قال بجواز المواعدة في بيع المرابحة للآمر بالشراء مجموعة من الهيئات والعلماء» أذكر أهم 
آرائهم في الآتي: 


ما جاء في قرار مؤتمر المصرف الإسلامى بدبي 1399ه/1979م, حيث بحث هذا 
ا لموضوع لأول مرة» فكان رأي الأكثرية جواز الإلزام بالوعد 2 هذه المعاملة» ولهذا جاءت 
توصية المؤتمر على النحو التالي: 
' بكر أبو زيد» لمرابحة للآمر بالشراءء مجلة مجمع الفقه الإسلامي»ء ع5, 984/2. 
* حدية سيق قرضة يفظن هن 86 عن عدم الأظروسة 


* الصديق الضريرء المرابحة للآمر بالشراءء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع5, 1000/2. 
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يَرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط 
المنوه عنهاء ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذلك الشرط. 

إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي» وملزم للطرفين 
ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرىء وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت 
اللملفة . 

وبحث هذا الموضوع مرة أخرى في مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت في 
3ه/983 1م وأصدر فيه المؤتمر التوصية التالية: 

يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء» بعد تملك السلعة المشتراة 
وحيازتماء ثم ببعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعاء طاما 

وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام هو 
الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات» وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل» وأن 
الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاء وكل مصرف مخير ف الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام 
حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه. 

وكانت التوصية الخاصة بحواز بيع المرابحة للآمر بالشراء بالإجماع» أما التوصية الخاصة 
يجواز الإلزام بالوعد فكانت رأي الأكثرية”. 

وهو ما ذهب إليه يوسف القرضاوي” وسامي حمود وغيرهماء فبعد أن نقل الأخير كلام 
القرضاوي عن تطور نظرة الفقه الحنفي في مسألة عقد الاستصناع متمثلا فيما أخذت به مجلة 
الأحكام العدلية قال: "ولعل في هذا النقل المتوسع فيه بعض الشيء دليلًا ينير الطريق أمام 
' ينظر: المرجع نفسهء ع5, 998/2. 
. ينظر: علي السالوس» موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي» ص601. والصديق تُهد الأمين الضرير» 
المرابحة للآمر بالشراء» مجلة جمع الفقه الإسلامي » ع5 2 
ينظر: القرضاوي» بيع المرابحة للآمر بالشراء» ص80-61. 
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بصائر البعض ممن يصِرُون على موقف التشدد الذي قد تضيع معه حقوق الناس وتنعدم 
ظروف الاستقرار في المعاملات وما يؤدي إليه ذلك من خسائر تعود على | جتمع بأفدح 
4 1 
الأضرار"". 

وتبعًا لذلك دعا القائلين بعدم الإلزام في الوعد إلى عدم إسقاط مبادئ الشريعة 
الإسلامية العادلة التي منعت الإضرار بالناس من اعتبارهم» مستأنسا بكون الشريعة تمنع إضرار 
الإنسان بنفسه علاوة على منع إضرار الإنسان بأخيه الإنسان. 

ليختم كلامه بالتساؤل حول ماح قواعد شريعة العدل والإحسان بأن يأق إنسان 
بالسلعة المطلوبة بناء على وصف محدد من الآمر طالب الشراء وكما يراه ويرغبه» ثم يبادر هذا 
0 ل 5 0 05 . 2 
الآمر بالنكول والعدول لسبب أو بلا سبب؛ لكي يقع اللمأمور في الضرر ؟ 

ويمكن مناقشة هذا القول بأن المسألة متعلقةٌ بكون الوعد الملزم قضاءً يأخذ قوة العقد. 
فيقع المصرف في بيع ما لا يملكء أما مبدأ منع الإضرار فتجب مراعاته دون الوقوع في ما 
الفرع الخامس: مسألة الإلزام بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء 

بعد ما سر من أقوال للمجيزين والمانعين يرى البااحث أن الصور الي يبري كما العمل 
في المصارف الإسلامية والتي أقرتها الحيئات الشرعية» والمجامع الفقهية كمجمع الفقه الإسلامي 
التابع لمنظمة التعاون الإسلامي» قد بنيت على تحويز الشافعي للمرابحة للآمر بالشراء لكن دون 
اعتبار لشرط الخيار» ومن جهة ثانية الأخذ بمسألة الإلزام بالوعد قضاء إما لطرفي العقد, أو 
لأحدهما والذي يكون عادة العميل» عملا بمشهور مذهب المالكية دون اعتبار لمنعهم هذه 
الصورة» وعدّهم الوعدّ الملزمَ فيها عقدا فدخل في بيع ما ليس عند صاحبه؛ وبما أن الكلام عن 
المرابحة قد تقدم فإن الباحث سيعرض في الآقِ مسألة الإلزام بالوعد؛ وذلك بتعريف الوعد, ثم 


' سامي حمود» بيع المرايحة للآمر بالشراءء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع5 1106/2. 
2 ينظر: ا مرجع نفسههء العدد والجزء نفساهماء ص1107. 
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بيان مسألة الإلزام به» ومن ثمة سيحاول إزالة اللبس الذي يكتنف تنزيل الإلزام بالوعد على 


المرابحة للآمر بالشراء. 
أولا- الوعد الملزم في حكم صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء القائمة على الإلزام بالوعد 
لأحد طرفيه: 


بعد عرض آراء الفقهاء في مسألة الإلزام بالوعد» وبيان أن مشهور المذهب المالكي هو 
القول بالإلزام به قضاء إذا كان على سبب ودخل الموعود بسبب العدّة في شيء؛ أي في كُلْمَةء 
وأن المالكية أدرجوه ضمن باب التبرعات» وأن هذا ما استند عليه من قال بالإلزام بالوعد في 
بيع المرابحة للآمر بالشراء» إضافة لعموم الآيات والأحاديث الدَّالّة على وجوب الوفاء بالوعد, 
وآراء بعض السلف في المسألة. وهو ما سيعرضه الباحث لتبيّن مدى صحة تنزيل قول المالكية 
في الإلزام بالوعد على بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي بحريه المصارف الإسلامية. 
1- القائلون بالإلزام بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء وأدلتهم: جاء في قرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 
1 إلى 06 جمادى الأولى 1409ه ما يأقّ: 
- الوعد هو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا 
لعذر» وهو ملزم قضاء إذا كان معلّهَا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. 
- المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) محوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما 
أو أحدهماء فإذا لم يكن هناك خيار فإتما لا تجوز؛ حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا 
للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي الني يلل عن بيع الإنسان ما ليس عنده” . 

وقد ذهب إلى القول بالإلزام بالوعد مجموعة من الباحثين منهم: يوسف القرضاوي 
وسامي حمود وعبد الستار أبو غدة وغيرهم» مستدلين بعموم الآيات والأحاديث الواردة في 
مسألة الوفاء بالوعد كقوله تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْهُوا بالْعُقُودِ؛[المائدة:1]. وقوله 
تعالى: طوَأَوْهُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولَا/ [الإسراء:34] . 


' ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ منظمة المؤمر الإسلاميء ع5, 1600-1599/2. 
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وما ذهب إليه بعض السلف >عبد الله بن عمرء وعمر بن عبد العزيز» والحسن 
البصريء وابن الأشوعء وغيرهم ‏ إضافة إلى قول المالكية الذي يعتبر عمدة في المسألة. 

كما استدلوا بالآق”: 
- قوله تعالى: كبر مَقَنَا عِنْدَ الله [الصف:3], وهذا يدل على أن إخلاف الوعد كبيرة» 
وليس مجرد حرام. 
- وقوله تعالى: ظفَاَعْقَبَهُمْ نَقَاقَا في فُلُومِمْ إِلَ يَوْمِ يَلْمَونَهُ يما أَخْلَفُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وبا 
كَانُوا يَكْذِبُونَ4[التوبة:77]؛ ووجه الاستدلال أن الآية تفيد بأن نفاقهم بسبب إخلافهم 
وعدهم مع الله» ومثل ذلك إخلاف الوعد مع الناس؛ إذ لا فرق في أصل الحرمة بين الأمرين. 
2- المناقشة: عورض الاستدلال برأي المالكية بكونه متعلقا بالتبرعات لا بالمعاوضات؛ حيث 
بِيّن الحطاب تعلق العِدَةٍ بالتبرعات حين قال: "وأما العدةٌ فليس في إلزام الشخص نفسه شيئا 
الآنء وإنما هي كما قال ابن عرفة: إخبار عن إنشاء المي معروفاً في المستقبل"”. 

وهذا ما ذهب إليه حسن عبد الله الأمين في قوله: "إن القول بلزوم الوفاء بالعدة قضاء 
غند المالكية إنها يتعلق بالوعد في أمور المعروف. والإحسان؛ أي: التبرعات» ولا يتعلق بأمور 
ذات صلة بعقود للعاوضات كالبيع"”. 

وهو اختيار الصادق الغرياني حين قال: "وما نقل عن المالكية ما يخالف مذهبهم من 
القول بصحة الوعد الملزم في المرابحة» بحجة أن الوفاء بالوعد عندهم واجب, هو من البُعْدٍ في 
التخريج؛ إذ ليس الوفاء بالوعد الذي يقول به المالكية من هذه المسألة -بيع المرابحة للآمر 


5 5 
بالشراءء- في صدر ولا ورد . 


ش يوسف القرضاويء الوفاء بالوعد» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع5, 8551/2. وينظر: يوسف القرضاويء بيع امرابحة 
للآمر بالشراء كما تحريه المصارف الإسلامية» ص65. 

* ينظر المرجع نفسهء ص67-65. 

7 المطاب» تحرير الكلام في مسائل الالتزام» ص153. 

١‏ حسن عبد الله الأمين» الاستثمار اللأربوي في نطاق عقد المرابحة» ص86. 


” الصادق ين عبد الرحن الغرياق+ قضايا فقهية ومالية معاصرة» هن 192. 
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كما أن المالكية نصّوا صراحة على منع صور مشاية للمرابحة للآمر بالشراء؛ حيث قال 
ابن رشد في البيان والتحصيل: "والخامسة: أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقدا 
وأنا أبتاعها منك بائني عشر إلى أجلء فهذا حرام لا يحل ولا يجوز؛ لأنه رجل ازداد في 
ملية" . 


والخلاصة أن المالكية القائلين في المشهور من مذهبهم بكؤن الوعد ملزما إذا دخل 
الموعود بسببه في كلفة منعوا من إلزامه في البيوع؛ بسبب التحرز من الوقوع في بيع الإنسان ما 
ليس عنده؛ وكذا لكون التهمة في التحايل على الربا قائمة» ولا يمنع منها إلا القول بالخيار 
لطرق. العقد يعد اعدطبان السلففة . 

يقول الغرياي في سياق مناقشته لمسألة الإلزام بالوعد في عقد المرابحة للآمر بالشراء 
الذي أقرّته المجامع الفقهية: "فكم أتمى مرّة ثانية أن يُعاد النظر في القرارات الصادرة من المجامع 
وا مجالس الفقهية في الوعد بالمرابحة بحيث تُعطي قراراتما فروقا حقيقية بين الصور المطبقة للمرابحة 


في المصارف الإسلامية» وبين بيع ما ليس في ملك بائعهء الذي جاء النهي عنه في السنة"”. 


كما أن القول بجواز عقد المرابحة للآمر بالشراء بمذه الصورة مبني على التلفيق بين 
المذهب الشافعي القائل بجواز المرابحة مشترطا الخيار» وبين المذهب المالكي الذي نَصّ في 
المشهور على الإلزام بالوعد» لكنه منع المرابحة بمذه الصورة» فأخذوا من الشافعية مرابحتهم وتركوا 
هم خيارهم» وأخذوا من المالكية إلزامهم بالوعد وتركوا لهم مرابحتهم كما ذكر ذلك رفيق يونس 
المصري”» وهذا التلفيق من النوع الممنوع؛ لكونهم أتوا بصورة جديدة لم يقل أعيٌّ من المذهبين 
يجوانها على هذا النحو. 


* ابن رقن الجدم الببان والمحصيل» 88/7 

* ينظر: الصادق بن عبد الرحمن الغرياق» قضايا فقهية ومالية معاصرة» صر288 -289. 

* مرجع نفسهء ص201. 

"بش رفيق يونس المصري» بيع المرابحة للآمر بالشراء قي المصارف الإسلامية» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع5 
502 . 
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وقد رد القرضاوي في كتابه "بيع المراحة للآمر بالشراء" على هذا الإشكال وهو: كيف 
تأخذ بمذهب مالك في الإلزام بالوعد» في الوقت الذي نتركه في المرابحة للآمر بالشراء؟ بعد أن 
أورد الأدلة سالفة الذكرء وسألخص ما ذكره في هذا السياق في الآيَ: 
1- لا يرى مسوّغا للتفريق بين الوعد بالمعروف والوعد في المعاوضات؛ لكون النصوص الدالة 
على وجوب الوفاء وحرمة الإخلاف جاءت عامة مطلقة, ونم تفرق بين وعد ووعد, ولا دليل 
لدى المعارض يبخصص عمومها أو يقيد إطلاقها. 
2- يرى أن الخلاف قد يُقبل في الإلزام بالوعد في التبرعات» أما في المعاوضات فلا ينبغي أن 
يقبل الخلاف فيه؛ لما قد يترتب عن الإخلاف فيه من إضرار بمصالح الناسء؛ وأنّ عدم قول 
المالكية بالإلزام بالوعد في الصورة المشابحة لبيع المرابحة للآمر بالشراء مردّه إلى ما عارضه من 
أدلة أخرى أوجبت المنع. 
3- لا يرى التفريق بين ما يلزم ديانة وما يلزم قضاء؛ لأن الأصل هو الإلزام بكل ما أوجبه الله 
ورسوله'. 

ويمكن مناقشة هذه الردود على التوالمي في الآني: 

القول بعدم الفرق بين وعد ووعد ف وُجوب الوفاء وخرمة الإخلاف, هو ما ذهب إليه 
الجمهور ديانة وهو خارج محل الخلاف» أما القضاء به فمحل خلافء والجمهور على القول 
بعدم القضاء به مطلقا لا في التبرعات ولا في المعاوضات» يقول مد الأمين الشنقيطي بعد أن 
عرض مذاهب العلماء في المسألة: "الذي يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن إخلاف 
الوعد لا يجوز؛ لكونه من علامات المنافقين؛ ولأن الله يقول: «إكَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا 
مَا لا تَفْعَلُونَ4 [الصف:3]) وظاهرٌ عمومه يشمل إخلاف الوعد» ولكن الواعد إذا امتنع من 
إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبراء بل يؤمر به ولا يحبر عليه؛ لأن أكثر علماء الأمة 
على أنه لا يجير على الوفاء به؛ لأنه وعد بمعروف 3 


١‏ ينظر في النقاط الثلاثة: القرضاوي» بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تحريه المصارف الإسلامية» ص759-/7. 
* هد الأمين الشنقيطي: أضواء البيان» 441/3. 
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و يقل به غير من ذكر من الشّلف» ومشهور مذهب المالكية» الذين اعتبروه 2 
التبرعات لا المعاوضات؛ لأنه المعاوضات يقوي تحمة الوقوع في الرّباء والوقوع في صورة بيع 
الإنسان ما ليس عنده.ء والتي تزول بالخيار كما هو عند الشافعي» كما أن القرضاوي صرح 
بإمكانية التلفيق في هذه المسألة في قوله: "لا مانع أبدا من الأخذ برأي المالكية في الإلزام 
بالوعد» وعدم الأخذ برأيهم قُ ببوع الآجال» أو بيوع العو + وهذا التلفيق يعتبر من النوع 
الممنوع؛ لأنه يُنتج معاملة ١‏ يقل أحذهها بصحتهاء بل صرح كل مذهب بعدم صحتهاء كما أن 
هذا الجمع يُفضي إلى مَنهي عنه وهو بيع الإنسان ما لا يملك. 

وعلى هذا فإِنّ ما يميل إليه الباحث في مسألة الإلزام بالوعد في عقد المرابحة للآمر 
بالشراء هو عدم الصحة؛ لما تبين من أدلة» فيكون بيع المرابحة الذي تبيّنت للباحث صحته هو 
ما كان واقعا على سلعة بعد دخولا في ملك المأمور» وحصول القبض المطلوب شرعاء وكان 
خاليا من الإلزام بالوعد. 

وإن أهم ما اعترض به القرضاوي ف رده السابق حسب رأي الباحث هو ضرورة رفع 
الضرر الذي قد يحصل للمصارف جرّاء تكول العملاء عن إتمام عقودهم؛ ولعل حك هذا 
الإشكال لا يكون عن طريق الإلزام بالوعد المُوقع في المحظورات المذكورة آنفاء بل على 
المصارف أن تتحوط بطرقٍ ووسائل جائزة لحماية استثماراتماء أذكر منها: 
- دراسة احتياجات السوق. 
- الفصل بين العمل المصرقي والعمل التجاري عن طريق إنشاء المصارف لشركات تحارية 
متخصصة ومستقلة» أو تعاقد المصارف على الشراء بشرط الخيار مع شركات متخصصة في كل 
محال على حدة؛ كمُوَرّدي السيارات» ومُوَرّدي الأجهزة الصناعية أو الطبية» وغيرها ممن لهم 


- اللّجوء إلى القضاء للتعويض عن الأضرار حال وقوعها. 


' القرضاوي» بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تحريه المصارف الإسلامية ص77. 
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- اللجوء إلى القول بالإلزام بالوعد للضرورة في حاللات خاصة؛ كالتعاقد على شراءٍ سلع نادرة» 

أو منتجات بمواصفات محدّدة تعينت الحاجة إليها ولا توجد جهة متفرغة لها؛ أخذا بقول أبي 
ف اللي لغيه 3 : 2 : 

يوسف ف انتفاء الخيار للصانع وا مستصنع فق الاستصناع ؛ ليكون هذا تلفيقا للضرورة. 


' يَعدُوب بن إبراهِيم, أَبُو يُوسُّفء صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلميذه» وأول من نشر مذهبه» ولي القَضَاء لَلَانّة خلفاء 
المهدي وَاَادِي والرشيد» من كتبه: "الخراج"؛ مَاتَ سنة 182ه. ينظر: القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 
221-2. والزركلي» الأعلام» 193/8. 
* ينظر: البابريء العناية شرح الداية» 116/7. 
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من أكثر صور التلفيق وضوحا ما وقع في بيع المرابحة للآمر بالشراء» حيث اعتمد من 
أجاز هذا البيع مقترنا بالإلزام بالوعد أساسا على قول الشافعي في جواز صورة شبيهة بالمرابحة 
للآمر بالشراء من جهة وقول المالكية بالإلزام بالوعد قضاء إذا كان على سبب ودخل الموعود 
في كلفة وهو مشهور المذهبء» مع أن الشافعي إنما أجاز البيع المذكور بشرط الخيار» والمالكية 
نصّوا على عدم جواز صور قريبة من المراحة للآمر بالشراء» فكانت الصورة الوليدة ممنوعة عند 
الشافعية؛ لعدم وجود الخيار» وممنوعة عند المالكية؛ لكونها تدخل ضمن بيع الإنسان ما لا 
بملك؛ لأنّ الوعدّ الملزم سابقٌ لعقد البيع لكنه يأخذ قوة العقد؛ لعدم تمكن العميل من التُكول 
دون ترتّب أثرء فيكون البيع بعد ذلك لغوا. 

والعقدٌ إنما يتميز عن الوعد من حيث الأثر المترتب عليه» وهو أن العقد يلزم الوفاء به 
من العاقد ديانة وقضاء اتفاقا؛ لقوله تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا أَوْقُوا بالْعُقُودِ4 [المائدة:1], 
علن شكس الوعد فالوفاق يه تلوت دياتة: وهق من كارع التاق "تان تقب علييسا الأثز 
نفسه الأثر وقعنا في بيع الإنسان ما لا يملك. 

وبذلك يكون التلفيق في هذه الصورة من النوع الممنوع؛ لأنه أَدى إلى محظور شرعا وهو 
بيع الإنسان ما لا يملك؛ ولا يمكن القول بجوازه إلا للضرورة كما سبق بيانه في الترجيح. 


' ينظر: وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلتهه 93/7. 
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احتك التورق المصرفي منذ ظهوره مكانة متقدمة ضمن المنتجات المالية واسعة الاستعمال 
لدى المصارف التي أخذت به» كما هو الحال في مصرف إسلام ماليزيا؛) حيث بلغت نسبة 
التمويل بحذه الصيغة إلى إجمالي التمويلات عند أول استعمال سنة 2009م: 01.56/) 
ليقفز سنة 2010م إلى: 59020.94 ولا يزال مذ ذاك يتصِدّرُ جميع الصّيغ بما في ذلك 
المرابحة للآمر بالشراءء ليصل سنة 2019م إلى 2086.66 من مجموع التمويلات؛ لهذا وقع 
اختياري على التورق المصرف؛ للتعريف بهء وبيان حكمهء وأثر التلفيق فيه والذي سأعالجه 
بالبحث ضمن المطالب الآنية: 


المطلب الأول: تعريف التورق الفقهي وبيان حكمه 


المطلب الثاني: مفهوم التورق المصرني وعلاقته بالتورق الفقهي 


وبياك حكمه 


المطلب الثالث: أثر التلفيق في التورق المصرني 


' ينظن: آمال لعمش» دور الطندسة للالية في تطوير الضناعة المضرفية الإسلامية دراسة نقدية لبعض المنعجات المصرفية 
الإسلامية» ص164. 
* ينظر: التقرير السنوي لبنك إسلام ماليزيا بيرهاد» لسنة 2019م, ص55. حملته يوم 2020/10/12, في الساعة 
0 ,. من الرابط التالي: 
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المطلب الأول: تعريفُ التورّق الفقهي وبيانُ حكمه 


قبل التطرق إلى دراسة التورق المصرفي باعتباره نازلة حديثة» لا بد من الوقوف عند 
التورق الفقهي من حيث تعريقّه وبيانٌ حكمه؛ وهو ما سأبينه في الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول: تعريف التورّق 
أولا- التورق لغة: جاء في القاموس المحيط: "الوَرقٌ» ككتفٍ وجبلٍ: الدَّراهِمُ لا 
قوله تعالى: «فَابْعَتُوا أَحَدَكُمْ بوَرقِكُمْ هَذِهِ إِلّ الْمَدِيَةٍ 14 [الكهف: :9). يقول 2 5 
تفسير هذه الآية: "أي ايلا هذه؛ وذلك أنتحم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازطهم 

3 
1 والوزقٌ والوزق 3 الذّراهم؛ والتورّقٌ من الورق وهي الدّراهم المضروبة وغير 
اه 5 077 5 5 درة 4 

المضروبة» والمُستورق الذي يطلب الْوَرق» والورّاق: الرجلُ الكثية الوَرق. والورق: الملل كله 5 
انيا- التورق في اصطلاح الفقهاء: الللاحظ أن مصطلح التَوَرّقِ لم يرد بحذو التّسمية في كتب 
الفقهاءٍ إلا عند بَعض فقهاءٍ التابلة» وأما بقية المذاهب الأخرى فلم يذكروا التورق بمذا 
الانت”. 

قال البُهوق: "ولّو احتاجٍ إِنسَانٌ إِلَ نَقْدٍ فَاشترى مَا يُسَاوِي مِائَة يِانَةِ وَحمْسِينَ» فلا 


َأ بذلكَ نص عَلَيهِ وهئ أي هذو المسألَةُ تُسمّى مَسأَلَةَ التَودْقِ من الوَرقٍ وهو الفِضّة؛ لد 
5 


ا 


6 


مُشْكَرِيَ السّلعة يَبِيعٌ با 


* الفوون أبادي: القاموس ليطا مادة بورق ضر 928 

* إسمَاعِيل بن كثير» أبو الفداءء أخذ عن برقان الدَّين المَارِي وغيره» وأخذ عنه الحافظ شهّاب الدّين ابن حجي وغيره؛ له 
"البداية والنهاية" وغيره» توق سنة 4//ه. ينظر: ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» 856-85/3. 

ذ ابن كثير» تفسير القرآن العظي 145/5. 

“ينظره ابن منظوون انما العرييهة ناد بورق 35-3741100 

* راض بخ راشف الفررق الصرق» سن 25-24, .والوسغة الفقهية الكويفية 147/14 

' البهوق» كشاف القناع عن متن الإقناع» 186/3. 
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كما ذكره المرداوي' في الإنصاف بقوله: "لو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة 
مائة وخمسين» فلا بأس» نص عليه وهو للذهب وعليه الأصحاب» وهي مسألة التوتق"”. 

وقد بحث ابن تيمية مسألة التورّق» وتابعه ابن القيم في ذلكء, ويلاحظ من خلال 
كلامهما أن مصطلح التوق كان معروفا عند السلف”؛ قال ابن القيم: "وهذا المضطر إن أعاد 
السلعة إلى بائعها فهي العينة» وإن باعها لغيره فهو التورّق» وإن رَجَعتْ إلى ثالث يدخل بينهما 
فهو تُحَلل الرباء والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون» وأخفها التورّق» وقد كرهه عمر بن عبد 
العزيز» وقال: هو أَحَيةُ ليا 

فالتورق عند الفقهاء هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكهء بثمن مؤجلء ثم يبيعها 
المشتري بنقد لغير البائع؛ للحصول على النقد”» وهو ما ذكره البْهوق” في قوله : "ومن احتاج 
لنقد فاشترى ما يساوي ألفا بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس نصا ويسمى التورق"”. 


وعَرّفت الموسوعة الكويتية التورثق: "بأن يشتري سلعةً نسيئةٌ» ثم يبيعها نقدا لغير البائع 
8 


بأقل ما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد' . 


' عَلِنَ بن سُليمان بن مُحَمّد العلاء المرداوي» الحنبلي» أخذ الففقه عن الشهاب أحمد بن يوسفء من تصانيفه "النحبير في 
شرح التحرير"» توفي سنة 885ه. ينظر: السحّاويء الضوء اللامع» 227-225/5. 

* المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 337/4. 

١‏ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 302/29. ورياض بن راشدء التورق المصرفي» ص25. 

: ابن القيم» إعلام الموقعين» 86/5. 

7 ينظر: حمد بن عد الماجريء التورق المصرفي المنظم حقيقته وحكمه (مقال)» ص13 3. 

* منصور بن يونس بن صلاح الدينء البُهُوقِء الحنبلي» أخذ عن المرداوي وغيره» وعنه أخذ إبراهيم الصالحي وغيره» من 
كتبه: "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى". توفي سنة 1051ه. ينظر: الزركلي» الأعلام» 307/7. وصالح بن عبد العزيز» 
تسهيل السابلة لمزيد معرفة الحنابلة» 15536/3. 

" البهوي» شرح منتهى الإرادات» 26/2. وينظر: البهوق؛ كشاف القناع عن متن الإقناع» 186/3. وابن مفلح؛ الفروع 
وتصحيح الفروع» 316/6. 

* للبحوعة النتبية الكربية 14 فا 
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كما عرفه المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الخامسة 
عشرة المنعقدة في مكة المكرمة, ابتداء من يوم السبت 1419/7/11ه بأنه: "شراء سلعة في 


1 


حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل» م يبيعها المشتري بنقد لغير البائع؛ للحصول على النقد ‏ . 
الفرع الثاي: حكم التورق الفقهي 

اختلف الفقهاء في حكم التورّق على ثلاثة أقوال أعرضها في ما بأن: 
أولا- المجيزون وأدلتهم: 
1- المجيزون: ذهب إلى القول بجواز التوئق جمهور العلماء من الحنفية» ولمالكية» والشافعية» 
والحنابلة. 

قال أبو يوسف: "لا يُكره هذا البيع؛ لأنه فعله كثير من الصحابة وَحُدوا على ذلك؛ 

2 1 

ولم يعدوه من الربا . 

قال الدسوقي: "من كان من أهل العينة يشتري السلعة من التجار ويبقيها عنده حتى 
يأتيه من يشتريها منه بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجل فظاهر المدونة والأمهات جواز ذلك"”. 

قال الشافعي: "فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضهاء وكان الثمن إلى أجل» 
فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو أكثر مما اشتراها به» أو بدين 
كذلكء؛ أو عرض من العروض ساوى العرض ما شاء أن يساوي» وليست البيعة الثانية من 
البيعة الأولى بسبيل””. وقال النووي: "ليس من المناهي بيع العينة"” فالشافعية يرون جواز 
العينة والقول بجواز التورق من باب أولى. 


!1 كتاب قرارات المجمع الفقهي الإسلامي» ص320. 

* ابن عابدين؛ رد امحتار» 326/5. 

* الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 89/3. وينظر: ابن رشد الجدء المقدمات الممهدات؛ 43-42/2. 
* الشافعي, الأم 79/3. 

” ييظر: النوويء روضة الظالبيفء 418/3: 
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أما من الحنابلة فأسوق قول ابن مفلح: "ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة 


1 5 3 ٠. 
5 بمائتين فلا باس » نص عليه» وهي التورق‎ 


وهو ما ذهبث إليه الكثير من المجامع والميئات الفقهية» كامجمع الفقهي الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي”؛ وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعوديةة» ومجمع الفقه 
الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي”. 
2- أدلة المجيزين: استدلٌّ امجيزون على ما ذهبوا إليه بالآي: 
أ- قوله تعالى: طوَأَحَلَ الله الْمَيْعَ وَحَرّمَ الراك [البقرة: 275]» وهذا من عموم القرآن» والعموم 
دل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يُخصّ بدليل”, والتورّق هو أحد أنواع البيوع 
التي اتحلها الل . 

ونوقش هذا الاستدلال بأنَّ التورق يتكون من عقدين هما: الشراء بثمن مؤجل من 
طرف» والبيع حالا إلى طرف آخر بثمن أقل من الأول» وكون كل عقد مشروعا لا يعني أنَّ 
المجموع مشروعٌ؛ لأنّ اجتماع العقود يؤثر في أحكامها الشرعية» قال الشاطبي: "الاستقراء من 
الشرع عَيَف أنَّ للاجتماع تأثيرا في أحكام لا تكون حالة الانفراد؛ فقد نمى عليه الصلاة 
والسلام: "عن بيع وسلف"”؛ وكل منهما لو انفرد لجاز"”. 


' ابن مفلح, الفروع» 316/6. وينظر: المرداوي» الإنصافء 337/4. 

_ ينظر: كتاب قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة» ص/39. 

* ينظر : كتاب أبحاث هيئة كبار العلماءء امجلد الرابع» ص 429-428. 

' ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي, قرار بخصوص التورق حقيقته أنواعه: (الفقهي المعروف والمصرثي المنظم)» ع19, 
3أ-8741. 

” ينظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 357-356/3. 

8 ينظر: حمد الحاجري» التورق المصرفي المنظم» (مقال)» ص14 3. 

” أخرجه مالك في الموطأء كتاب البيوع؛ باب السلف وبيع العروض بعضها يبعض» حديث رقم: 69 657/2. 
الشاطبي؛ الموافقات» 468/3. 
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كما نوقش بأن التورق حيلة إلى الرباء فلا يدخل ضمن ما أحله الله من بيوع بالنظر 
إلى حقيقته '. 

ويمكن أن يجاب على الاعتراض الأول بن المقصود باجتماع عقدين في عقد هو إذا 
احتوت صيغة العقد على عقدين”» والتورق عبارة عن عقدين منفصلين. 

أما كونه حيلة إلى الربا فليس على إطلاقه؛ لأنَّ البائع قد يعلم بحاجة المتورق إلى النقد 
وقد لا يعلم. 

ا س0 إلا ما قام الدليل على منعه» ولا نعلمٌ حجّة 

عيّة تمنع هذه المعاملة؛ وهذا يعنى أن القائل بجواز التورق لا يُطَالَب بدليل على قوله؛ لأنَّ 
ا فعةع وإغا القطالن بالدليل من يقول بحرمة التورق؛ وحيث إِنَّه يقول بخلاف الأصل 
فعليه الدليل على تخصيص عموم الجواز بالتحرم”. 
ك- كما" اسغدلوا على الإياحة واللبوان ها في البخاري عَنْ أي سَعِيدٍ 0 ؛ وَعَنْ أبي هْرَيْرة 
رَضِي الله عَنْهُمَا: أَنّ وَسولَ الله لل انتعمل 7+ لاح لطر اا حي قي 
0000000 قَالَ: لآ وَالَهَ ب ٍ 
تعد الصّاعَ من هَذًَا 0 وَالصاعَينٍ بالتَّلاَتَقء قال نشول اللد ل اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: 
«لا تفعك؛ بغ الجمع ِالدَرَاهِم © انغ الدّرَاهم جَنِيبًا» *. 

ووجه الاستدلال بمذا الحديث توجيه النبي ع لعامله على خيبر إلى بيع الثمر الرّدِيء 
بدراهم» ثم يشتري بالدراهم ثمرا جيداء فيتخلص من الربا بطريقة ليس فيها قصد الربا ولا 
صورثه؛ وإنما هي عقدُ بيع صحيح مشتمل على تحقق شروط البيع وأركانه» وانتفاء موانع بطلانه 
أو فساده؛ ولم يكن قصد الحصول على التمر الجنيب والأخذ بالمخرج إلى ذلك مانعًا من اعتبار 


١‏ ينظر: سامي السويلم» التورق والتورق المنظم» (مقال)» ص32-31. 

_ ينظر: عبد الله العمراني» العقود المالية المركبة» ص125. 

١‏ ينظر: عبد الله ا منيع» التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات المعاصرة (مقال إلكتروني)» حملته من الموقع الرسمي 

للشيخ سلمان الماجدء بتاريخ 2019/11/07م, في الساعة: 21:20» من الرابط التالي: 
521113-11 17777// :15 


1 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء حديث رقم: 2201» 77/3. 
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الإجراء الذي وجّه إليه رسول الله يكل فدلٌ ذلك على جواز البيوع التي يتوصل بما إلى تحقق 
المطالب والغايات من البيوع» إذا كانت بصيغ شرعية معتبرة بعيدة عن صيغ الربا وصوره» ولو 
كان «الفرض مها الخضول على السيولة الجاححة إلنها : 

ونوقش بأن الذي أمر بلالا يه بأن يبيع الجمع بلدراهم ليشتري بها جنيباء هو نفسه 
عليه الصلاة والسلام الذي ذم العينة وأهلّهاء وهو الذي ذم الحيل وحَدَّرا منها”؛ فقد رَوى ابن 
بطة” عَنْ أي هُريرةَ لم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لله «لا ترتكبُوا ما ارتكبّتٍ اليَهُودُ , 
فَعَستَجِلُوا حَاِمَ اللّهِ بأد اللي وهو ما قوّاه ابن تيمية في”. 

ويجاب عليه أن اععيار التورق. محيلة من اليل اللعومةخيه 97 به؛ فالتوئق لا يكون 
حيلة إلا إذا نوى المتورق التوصل إلى ممنوع؛ لأن أصل الحيل راجع إلى القصد والنية» والمتورق 
نما أراد اجتناب المحرم؛ عو الاشتراض: بالزيا؛ وليس ارتكايية. 


ث- حاجة الناس إلى التعامل بالتورق تقتضي جوازه رفعا للمشقة والحرج؛ لأنّه ليس كا أحدٍ 
اكولاتف انه إل للد مك مرق وقرطته يدوق زم : 

ويناقش هذا الاستدلال بأن مجرد الحاجة لا يكفي لاستباحة المْحرّم» ورفع الحرج من 
أصول التشريع بلا ريب» لكنه يستلزم سد أبواب الربا؛ لأنه من أعظم مصادر الحرج والمشقة 


8 


ا ينظر: عبد الله المنيع» التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات المعاصرة (مقال إلكتروني سابق). 
2 
ينظر: سامي السويلم» التورق والتورق المنظم (مقال)»؛ ص36. 
* عبيد الله بن محمد بن حمدانء أَبُو عبد الله ابن بطة» الفكبريء القَقِيه الحتبليمء سمع أَبَا الْقَاسِم البَغَوَيّ وغيره» وروى غَنةُ 
أَبُو نعيم المتاففظ وآخرونء تُوق سنة 387ه. ينظر: الصفديء الواي بالوفيات» 271/19. 
“ان يظه إيطال ليزن ص 7خ 
ينظر: ابن تيمية» بيان الدليل في بطلان التحليل» ص536-55. 
ينظر: رياض بن راشد» التورق المصرفي» ص106. 
ينظر: ابن بازء حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بالفائدة» مجلة البحوث الإسلامية» 53/7. 
ينظر: سامي السويلم» التورق والتورق المنظم (مقال)؛ ص38. 
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ويمكن أن يجاب عنه بأن بيع التورق لا دليل صرحًا يحرمه» فجاز للمحتاج أن يلجأ إليه 
يقطي_حاجائف كما أن اعنيازه من الريا غية عسل ". 
ثانيا- القائلون بالكراهة وأدلتهم: بقل القولُ بالكراهة عن مد من الحنفية» وهذا نصٌ ما جاء 
في الهداية: "أن يستقرض من تاجر عشرة فيتأيّ عليه» ويبيع منه ثوبا يساوي عشرة بخمسة 
عشر مثلا؛ رغبة في نيل الزيادة؛ ليبيعه المستقرض بعشرة ويتحمل عليه خمسة؛ سمي به لما فيه 
من الإعراض عن الدين إلى العين» وهو مكروه؛ لما فيه من الإعراض عن مَبَرّة الإقراض مطاوعة 
٠.‏ . 2 
لمذموم البخل"”. 
وذهب بعض المالكية إلى القول بالكراهة إن عَلِم البائع بحاجة المشتري إلى التقدء وهو ما ذكره 
الخرشى ف قوله: إذا اشترى طعاما؛ ليبيعه كله؛ أي مِثْلّا أو بَعضه؛ لحاجته بثمنه؛ وهو ما يريد 
أن ينقده» فلا خير فيه؛ أي فهو كر 
وى 0 8 5 ءِ 4 
كما نقِل القول بكراهة التورق عن أحمد . 
ثالثا- المانعون وأدلتهم: 
1- المانعون: ذهب الحنابلة في رواية نصّ عليها الإمام أحمد. واختارها شيخ الإسلام ابن 
عر ا 2 ف 5 و5 
تيمية» وتلميذه ابن القيم إلى القول بتحريم التورق . 
وهذا ما قرره ابن تيمية في المسألة: "وإن كان المشتري يأخذ السلعة فيبيعها في موضع 
آخر» يشتريها بمائة ويبيعها بسبعين لأجل الحاجة إلى دراهم. فهذه تسمى مسألة التورّق وفيها 


' ينظر: رياض بن راشدء التورق المصرقي» ص107. 

2 المرغيناني» الحداية في شرح بداية المبتدي» 94/3. 

* ينظر: الخرشيء شرح مختصر خليل» 106/5. والحطاب؛ مواهب الجليلء 404/4. والدسوقي» حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» 89/3. 

المرداوي؛ الإنصافء» 337/4. 

6 ينظر: المرداوي» الإنصاف» 337/4. وابن مفلح, الفروع وتصحيح الفروع» 316/6. 
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نزاع بين العلماء والأقوى أيضا أنه منهي عنها وأنما أصل الربا كما قال ذلك عمر بن عبد 
العزيزه وغيره"”. 

وبه أخذ تلميذه ابن القيم» ذكره عند كلامه عن العينة فقال: "عن أحمد فيه روايتان» 
وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطرء وهذا من فقهه يح ؛ قال: فإنّ هذا لا يدخل فيه إلا 
مضطرء وكان شيخنا -رحمه الله- يمنعٌ من مسألة التورّق» وقد روجع فيها مرارا ولم يُرخص 
0-0 
2- أدلة المانعين: استدل القائلون بحرمة التوئق بأدلّة أذكر أهمّهاء في الآنّ: 
أ- التورّق صورة من صور العينة” التي حرمها الرسول تل في أحاديت منها حديث ابن عمر 
قال: سمعت رسول الله يَةٍ يقول: «إذًا -يعني- صن النَاسُ بالدّينارٍ والدّرهمء وتَبايَعوا 
بالعينة واتَّبَعوا أذْنَاب البقر. وتركوا الجهادَ في سبيلٍ الله أَنرَلَ الله بمم بلاءً فلم يرْفَعَْهُ عنهُم 
حقٌّ يُراجِعُوا ديتهُم»”. 

ووجه الاستلال أن العينة في الحديث نص عام في كل معاملة يراد بما الحصول على 
العين وهو التّقدء مقابل ثمن في الدّمّة أكثر منهء وهذا يشمل العينة الثنائية والتورق» والحديث 
ذكر العينة في معرض الذم؛ وهذا يستلزم ذم التوتق شرعا”. 

وهذا ما قرره الشوكاني” في قوله: "إذا كان المقصود التحيّل فلا فرق بين بيعه من البائع 
أو غيره وبين أن يكون بجنس الثمن الأول أو بغير جنسه. فالأولى أن يقال وبأقل ما شَرَى به 


' ابن تيمية» مجموع الفتاوى, 500/29. 

2 ابن القيى إعلام الموقعين» 86/5. 

* ينظر: مد عفمان شبيرء التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء ع19. 573/3. 

“ أخرجه أحمد ف مسنده مسند عبد الله بن عمرء حديث رقم: 4825 414/4. قال أحمد شاكر: "إسناده صحيح". 
” ينظر: سامي السويلم» التورق والتورق المنظم (مقال)» ص18. 

. عد بن علي الشوكاني» من كبار علماء اليمن» أخذ عن أحمد بن عد الحرازي» من مؤلفاته: "نيل الأوطار". توفي سنة 
0ه ينظر: الشوكاني» البدر الطالع» 214/2. والزركليء الأعلام,» 298/6. 
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حيلة» ووجه المنع من ذلك ما فيه من التوصل إلى الربا؛ لأنَّ الغالب في مثل هذا أن يريد التتجلٌ 
أن يزيد له المستقرض زيادة على ما أقرضه فيتوصل إلى تحليل ذلك بمذه الحيلة الباطلة"”. 
ونوقش الاستدلال بالحديث بأنّ موضوعه بيع العينة» والتورق يختلف عن العينة من 
حيث طرفا العقد؛ ففى العينة طرفان» وفي التورق ثلاثةٌ أطرافء» وكذا من جهة المقصود منهما؛ 
فالمقصود من العينة هو حصول الزيادة لصاحب العينة بالبيع الذي يتضمن القرضء أما في 
التورق فالمشتري الثاني ليس هو البائع الأول؛ لأن التورق عبارة عن عقدين منفصلين تماما . 
ويمكن الإجابة عن هذا الاعتراض بكون المقصود من العينة من جهة المشتري هو نفسه 
المقصود من المتورق» فكلاهما يريد الحصول على التقد عن طريق البيع» ويَقْوَى التشابه حال 
علم التاجر الأول بحاجة المتورق إلى النقود لا السلعة. 
ب- التورّق يشبه الرباء وهو ما استدل به ابن تيمية واستشهد به تلميذه ابن القيم من كون 
المعنى الذي لأجله خُرّمَ الرّبا موجود في التورئق مع زيادة الكلفة بشراء السّلعة وبيعها والخسارة 
فيها؛ لأنّ الشريعة لا تحرَمُ الَرَرَ الأدن وتبيخ ما هو أعلى منه”. 
ونوقش هذا الاستدلال بأنه لا مانع من كون النقد هو المقصود من المعاملة إذا لم يكن 
البيع والشراء من نفس الشخص؛ لأن التجار مثلا لا يشترون السلع للقنية» وإنما للحصول 
على النقد؛ ولأنّ الإنسان حدٌّ فيما يملك» فمن حقه أن يبيع ما يملك بالمّتعر الذي يراه 
فناشيا. 
ت- حقيقئه وأيلولته إلى الرّبا؛ حيث إن غرضّ طرفي التعامل هو الحصول على نقدٍ ينقد زائدٍ 
مؤجل» والسلعة بين النقدين وسيلةٌ لا غاية» فهو منطبق على قول ابن عباس رضي الله عنهما: 
"دراهم بدراهم دخلت هنا 0100 
' الشوكانى» السيل الجرار» ص 19 5. 
5 ينظر: تُهّد عثمان شبير» التورق الفقهي وتطبيقاته المعاصرة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع19. 596/3. 
8 ينظر: ابن تيمية) جموع الفتاوى» 9. وابن القيم» إعلام الموقعين» 5/. 
1 ينظر: عد عثمان شبير» التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع19., 581/3. 
5 ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 434/29. وعبد الله المنيع» التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات المعاصرة 
(مقال إلكترون سابق). والحريرة: واحدة الحرير من الثياب. ينظر: الزبيدي» تاج العروسء مادة: حررء 586/10. 
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كما أنه يمكن أن يُضْبط بضابط النَظَر إلى الخارج من اليد والخارج إليها" الذي ذكره 
ابن شام © بقوله: "وأصل هذا الباب -وهو المعروف 5 أهل المذهب ببيوع الآجال- اعتبار 
ما خرج من اليد وما رجع إليهاء فإن جاز التعامل عليه مضى وإلا بطل"”. 

كما بيّنها القرائي في سياق كلامه عن سدٌّ الذرائع حين قال: "الأصل أن ينظر ما خرج 
من اليد وما خرج إليها؛ فإن جاء العام * به صح وإلا فلاء ولا تعتبر أقوالهماء بل أفعالهما 
0 

فإذا نظرنا إلى يد المتورق وجدناها قد قبضت مبلغا معينا حالّاء ويخرج منها مبلعٌ أكبر 
منه مقسّطا أو إلى أجلء فالحاصل إذا هو نقد بنقدٍ زائدِء فتكون هذه المعاملة حسب الضّابط 
المذكور من الذرائع التي يحب سدّها. 
ث- دخول التورّق ضمن الحيل المذمومة؛ لأنّ من أبرز خصائص ال حيل منافاتما الحكمة التشريع 
من العقد الذي يَتَذرّع به المحتال؛ إذ يشتري المتورق السلعة ليبيعها بخسارة» وهذا الأمر منافٍ 
تماما لمقتضى الشراء ابتداء؛ لأنّْ الشراء شرع لتحقيق مصلحة المشتري؛ وهي إِمّا التجارة 
لتحقيق الربح» أو الاتتفاع” . 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن التورق لا يدخل ضمن الحيل المذمومة؛ لأن كون 
المقصود من التورق هو النقد ليس موجبا لتحرعه ولا لكراهته, وإنمًا يمنع مثل هذا العقد إذا كان 
البيع والشراء من شخص واحد كمسألة العينة» فإن ذلك يُتَخَذ حيلة على الربا”. 


.45-44 ينظر: سامي السويلم» التورق والتورق المنظم (مقال)» ص‎ ١ 

2 عبد الله بن نجم بن شاسء السّعديء» فقيه مالكي» كنيته أبو د أخذ عن أئمة» حدث عنه الحافظ ركي الدين المنذري» 
له كتاب: "الجواهر الثمينة في مذهب عا المدينة", توفي سنة 610ه. ينظر: ابن فرحونء الديباج المذهب» 443/1. 
وعد مخلوف» شجرة النور الركية» 238/1. 

“اين شاسء عقد الجواهر التمينة» 682/2. 

” الصحيح: (فإن جاز التعامل به). ينظر: القرافي الفروق» 1057/3. 

” القراق» الفروق» 276/3. 

5 ينظر: ابن تيمية» بيان الدليل على بطلان التحليل» ص165. وعبد الله المنيع» التأصيل الفقهي للتورق في ضوء 
الاحتياجات المعاصرة (مقال إلكتروني سابق). 

' ينظر: ابن بازء حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بالفائدة» 53/7. 
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رابعا- الترجيح: بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتهاء فإنّ الرأي الذي يراه الباحث راجحا في 
مسألة التورق الفقهى» أو ما يسمى بالتورّق الفردي» هو الكراهة» وهو قول بعض المالكية» 
وعد من ا حنفية وقول لأحمد؛ وذلك للأسباب الآنية: 


011 


أ- لما فيه من الإعراض عن مَبَرّة الإقراض. 

ب- ما يحمله من معان الرّبا؛ حيث إن المتوّق يتحمّل مبالغ كبيرةً في ذمته من أجل الحصول 
على مبالعٌ أقت» بدافع الحاجة. 

ت- استغلال وضعيات المحتاجين إلى النقد. 

ث- ما فيه من شبهة التحايل على اليّبا؛ ويتجلى هذا حين إعمال الضابط الذي يَنْص على 
النظر إلى الخارج من اليد والداخل إليهاء واليد المنظور إليها في مسألتنا هذه هي يد المتورق؛ 
حيث دخل إليها مبلغ معين وسيخرج منها مبلغ أكبر منه. 

ج- المضارٌ الاقتصادية على من جعل التورق ملاذا لسداد الديون» أو لتمويل المشاريع؛ ولنا في 
تحربة صاحب سوق (الوعد الصادق) خيرُ مثال؛ إذ اعتمد على شراء السيارات بسعرٍ مغرٍ إلى 
أجل وإعادةٍ بيعها بسعر السُّوق ورها أقلَ؛ لاستثمار السيولة في الفترة التي بين زمن البيع وزمن 
الاستحقاق؛ رغبةٌ في جني الفوائد» لكنها آلت إلى تفاقم الدّيون ومن عمَةٌ سقوط التجربة التي 
انك عنها الحاق الضرر بكل الأطراف؛ دائنين ومدينين” . 


' سوق (الوعد الصادق) مقرّه مدينة سور الغزلان التابعة لولاية البويرة» وهو عبارة عن شركة كانت تحوز على سجل 
تحاري معتمد» مكّنها من مزاولة نشاطها بصفة مشروعة لا غبار عليهاء وهذا النشاط كان عبارة عن سوق لبيع وشراء 
السيارات من مختلف الأصناف» سواء كانت جديدة أو مستعملة» وكانت طريقة المعاملة للعمول بما من طرف صاحب 
المشروع هي: استلام السيارة من البائع وفحصهاء ثم وضع ثمن لما يكون بالتراضي بين الطرفين؛ أي الزبون وصاحب 
الشركة» شريطة استلام الزبون هذا الثمن في أجل حلددته الشركة ب: 55 يوماء مع تسليم الشركة الزبون وصل إشهاد 
بالاستلام مدون عليه طريقة المعاملة ومختوم بختم الشركة. ينظر: فاطمة عكوشء بيع عقار ل"الوعد الصادق" لتعويض 
0 ضحية (مقال إلكتروني)» حملته من موقع بوابة الشروق» يوم 2020/10/06, في الساعة (21:30, من الرابط 
الآي: 

بيع عقار -لالوعد - الصادق -لتعويض -8000-ضحية/0111 . 01011120111113 طاعع . 1775777 /:وماغط 
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المطلب الثاي: تعريف التورق المصرني وعلاقته بالتورق الفقهي وبيان حكمه 
يطلق على هذه المعاملة التورق المصرفي» كما تسمى التورق المنظمء أو التورق المصرفي 
المنظم» أما البنوك فتطلق عليها أسماء تجارية تختلف من بنك إلى آخر؛ فالبنك الأهلي يسميها 
٠ 5‏ 1 5 أ + لل ماوق ١‏ 
(تيسير)» وبنك الجزيرة يطلق عليها اسم (دينار) » وسأشرع بتعريفه ثم تصويره وبيانٍ مراحله. 
ومن ع بيان شكي: 
الفرع الأول: تعريف التورق المصرفي 
ويشمل التعريف بالتورّق المصرقٍ وتصويره. 
أولا- تعريف التورق المصرفي: 
عرف السّعيدي التورّق المصرفي (المنظّم) بأنّه: "تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك» 
5 7 .ا اك ١‏ 5 2 
وتوكيله في بيعهاء وقيد ثمنها في حساب المشتري . 
ثانيا-- تصوير التورق المصرفي ومراحل إجرائه: 
1- تصوير التورق المصرني: صوّره سامي السويلم بأنّه: "قيام البائع (المصرف) بترتيب عملية 
التورق للمشتري؛ بحيث يبيع سلعة على المتورق بثمن آجلء ثم ينوب البائع عن المشتري ببيع 
السلعةٍ نقدًا لطرفٍ آخرّء ويسيّم التّمن النّقديّ للمتورق» ولهذا الغرض قد يتفق البائع مع 
الطرف الآخر مسبقاء ليشتري الّلعة نقدا بثمن أقإك من السعر الفوري انا 
2- مراحل إجراء التورق المصرفي المنظم: 
تختلف إجراءات القيام بمذه المعاملة من مصرف إلى آخرء لكنها في الجملة تشتمل 
على المُطُوَات الآتية: 
أ- يتقدم العميل للمصرف الإسلامي بطلب تمويل بأسلوب التورق المصرفي المنظم. 
, ينظر: عبد الله السعيدي» التورق كما تحريه المصارف في الوقت الحاضر (مقال)» ص153. 


2 ينظر: المرجع نفسهء ص187. 
3 سامي السويلم؛ التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق» ص8 1 . 
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ب- يقوم المصرف بدراسة الوضعية الائتمانية للعميل. 
ت- يطلب المصرف من العميل وعدا بالشراء. 
ث- يقوم المصرف بشراء الكمية المطلوبة من السّلع الدولية أو امحلية وفق المواصفات المحددة 
التي يرغب بما العميل نقدا. 
ج- بعد تملك المصرف وقبضه للسلع التي اشتراها قبضا حكمياء يقوم ببيعها للعميل بثمن 
معلوم مؤجل بحسب نظام التقسيط المتفق عليه بينهما. 
ح- يوكل العميل المصرف في بيع ما امتلكه من السلع بثمن نقدي معجل لطرف ثالث لا 
قة للمصرف به. 

خ- بموجب الوكالة يقوم المصرف ببيع السلعة بسعر حال ويودع ثمنها في حساب العميل لديه. 
د- يستوثي المصرف أقساط بيع المرابحة مع العميل بحنب الأشفاق . 

مع ملاحظة أن العُرفَ التجاريّ والمصرؤءً جرى على اعتبار المواطأة المتقدّمة على إنشاء 
هذه المعاملة واجبة المراعاة» وملزمةً للطرفين. 

كما أن عفد التوكق المصرفي المنظم يقوم على مجموعة من العقود المترابطة» وعلى 
اتفاقات سابقة بين البنك ومجموعة من الشركات» والتي سأبينها في الآى: 
أ- اتفاقات بين البنك والشركات البائعة للبنك» والمشترية منه. 
ب- عقد بيع بين البنك والشركة التي تبيعه السلعة محلَ عملية التورق. 
ت- عقد بيع بين البنك والمتورق بثمن مؤجل. 
ث- عقد وكالة بين البنك والمتورق موضوعه توكيل العميل المصرف ببيع السلعة» وقبض ثمنها”. 


أ ينظر في سائر الخطوات السابقة: نزيه حماد» في فقه المعاملات المالية المعاصرة» ص178-177. وأحمد الرويني؛ التورق 
وتطبيقاته في الاقتصاد الإسلامي» ص136-135. 
0 في سائر النقاط السابقة: رياض بن راشدء التورق المصرفي» ص20 121-1. 
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الفرع الثاني: المقارنة بين التورق الفقهي والتورق المصرني 


بعد تعريف التورقين وبيان الصورة التي يتم بما كك منهما؛ يمكن تحديد العلاقة بينهما 


أولا- وجه الاتفاق بين التورق الفردي والتورق المصرفي: يتفق التورق المصرفٍ المنظم مع 
التورق الفقهي في كون المتورق في المعاملتين يهدفٌ إلى الحصول على التّقد. 
ثانيا-- أوجه الاختلاف بين التورق الفردي والتورق المصرفي: يختلف التورقان من وجوه 
عديدة, أذكرها في الآيّ: 
1- التورق الفقهي عبارة عن عقدين منفصلين تماما؛ حيث يشتري العميل السلعة إلى أجل» 
ويقبضها قبضا حقيقياء ثم يقوم بالبحث عن مشترٍ جديد ليبيعها له بثمن حال وهنا يلاحظ 
أنه قد يبيعها بسعر يفوق سعر الشراء» أو يساويه» أو أدن منه؛ وهو الغالب» وقد لا يجد لما 
مشتريا فتبقى في حوزته. 

أما التورق المصرفي المنظم فله من امه نصيبٌ؛ حيث يقوم المصرف بتنظيم عملية إعادة 
بيع السلعة لحساب العميل» وهو يقوم على مجموعة من العقود والوعود والتوكيلات المرتبطة 
2- في التورق الفقهي تدور السلعة دورتما الطبيعية من البائع الأول إلى المتورق» ثم إلى المالك 
الجديد أما في التورق المصرفي المنظّم فلا يتم قبض السّلعة قبضا حقيقياء لا من قِبلٍِ المصرف 
ولا من قِبْلٍ العميل؛ لأنّ أغلب عقود التورق تت عن طريق شراء سلع من الأسواق الدوليةة لا 
سيما أسواق المعادن, والتي يتم القبض فيها عن طريق شهادات التخزين» التي يُرسل السماسرة 


, ينظر: أحمد الرويني» التورق وتطبيقاته في الاقتصاد الإسلامي» ص139-138. ود عثمان شبير» التورق الفقهي 
وتطبيقاته المصرفية المعاصرة» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء ع19., 591-590/3. 

7 السلع الدولية: هذا المصطلح هو ترجمة للكلمة الإنجليزية 6 ذه تصدد20: والتي تعني السلع الرئيسة التي يتم تداوها في 
بورصة السلع؛ مثل القمح, والقهوة» والمعادن» وتُعرّف على أتما: عبارة عن السلع التي يتم تداولها في أسواق السلع العالمية 
المنظمة بإشراف هيئات حكومية» ومن خلال وسطاء متخصصينء يتولون التنسيق بين طلبات البيع وطلبات الشراء» 
باستخدام عقود نمطية تشتمل على الشروط المختلفة للتداول» مع النص على زمن التسليم ومكانه. ينظر: مد عبد الحليم 
عمرء السلع الدولية وضوابط التعامل فيهاء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع16) 480-4/79/2. 
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نسحا عنها للمصارف» وهو ما يتيحٌ لؤلاء السماسرة أن يبيعوا السلعةً نفسَها لأكثرٌ من عميل 
في الوقت ذاته؛ وذلك لعدم وجود عقود مكتوبة» بل توجد فقط وثائق ملكية في صورة 
حسابات إلكترونية للعملاء» وشهادات تخزين تظكَ عادة لدى السماسرة» ولا يتم التسليم 
الموجود في المخازن؛ لأنّ الذي يتم تداوله حقيقة هو نسخ عن سندات التخزين وليس السلع". 
من خلال ما تم عرضه من نقاط اتفاق واختلاف, يتبين للباحث أن العقدين بينهما 
تباين؛ فلا يتفقان إلا من حيث إن المتورق في المعاملتين يهدف إلى الحصول على السيولة» 
ويختلفان في وسيلة الحصول عليها. 
الفرع الثالث: حكم التورّق المصرفي 
بما أن التورق المصرف يعتبر معاملة مستحدثة مشاكة لمعاملة معروفة لدى الفقهاءء فقد 
اختلف العلماء المعاصرون في تكييفه؛ فمنهم من رآه امتدادا للتورق الفقهي الفردي» معتبرا ما 
تقدّم ذكره من وجوه اختلاف بينهما غير مؤثرة في حقيقة المعاملة» فأجازه» وذهب جمهور 
المعاصرين إلى اعتباره مباينا للتورق قريبا من العينة» فمنعوه”» وسأبداً بذكر المانعين وأدلتهم. 
أولا - المانعون وأدلتهم: 
1- المانعون: قال بلمنع المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
السابعة عشرةة» ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته 


التاسعة 0-7 


' ينظر: مهد عبد الحليم عمر» مرابحات السلع الدولية (مقال). 1425-1423. 

: ينظر: أحمد هد الرويني» التورق وتطبيقاته في الاقتصاد الإسلامي» ص141-140. 
0 ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلاميء الدورة السابعة عشرة» ص 426. 

“ينظر: مجمع الفقه الإسلامي منظمة التعاون الإسلاميء ع19. 873/3. 
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"1 1 5 . 3 5 

وهو قول جمهور المعاصرين؛ أذكر منهم: علي السّالوس . وعبد الله بن حسن 

2 3 4 00 5 
السعيدي : وسامي السويلم 3 والصديق الضرير »؛ وعيرهم . 
2- أدلة القائلين بعدم جواز التورق المصرني المنظم: استدل القائلون بتحريم التورق المصرفي 
المنظم بأدلّة» أذكر منها ما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
2 دورته السابعة عشرة مكة لكر وغيره : 
أ- أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في ببع السلعة لمشتر آخرء أو ترتيب من يشتريها 
يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاء سواء أكان الالتزام مشروطا صراحة أم بحكم العرف 


والعادة المتبعة. 
ب- أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القَبض الشرعي اللازم 
لصحة المعاملة. 


ت- أن واقع هذه المعاملة هو عبارة عن مُنح المُستورق تويلا نقديا بزيادةٍ من خلال مجموعة 
من العقود والوعود» والتي هي صوريّة في معظم أحوالماء هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه 
بزيادة على ها قدم من قويل”. 

وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء» والذي سبق للمجمع في دورته 
الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بيّتها قرارُه» فالتورق الحقيقي 


ينظر: علي السّالوسء العينة والتورق» أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام 
الإسلامي» ص2 49. 

: ينظر : عبد الله السعيدي» التورق كما تحريه المصارف في الوقت الحاضرء ص9 21. 

3 ينظر: سامي السويلم» التورق والتورق المنظم» أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي»ء ص623. 

” ينظر: الصديق الضريرء حكم التورق كما تحريه المصارف في الوقت الحاضرء أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة 
للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» ص419-418. 

1 ينظر: أحمد عد الرويي؛ التورق وتطبيقاته في الاقتصاد الإسلامي» ص53-54. 

1 ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي» الدورة السابعة عشرة» ص 427-426. 

1 ينظر: علي السّالوسء العينة والتورق» أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام 
الإسلامي» ص490-486. 
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يقوم على شراءٍ حقيقيَ لسلعة بشمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضا حقيقيا وتقع 
في ضمانه. ثم يقوم ببيعها هو بثمن حالٍ لحاجته إليه» قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا 
57 

ث- ضابط النَظَرِ إلى الخارج من اليد والخارج إليهاء وهو الضّابط الذي أصّل به المالكية ببوع 
الآجال» وهي البيوع التي يحتال بما بشكل أو بآخر على ربا النسيئة» وهذا الضّابط لا يحيد 
عن المنطق الاقتصادي قيد أنملة» وحقيقته عدم النظر لما كان لغوا من تصرفات الطرفين» بل 
ينظر إلى المحصلة النهائية”. ومحصلة التعامل بالتورق المصرثي المنظم هي نقد حاضر بزيادة في 


3 


الذمة. 

وقد يناقّشُ هذا بكون الربا اسماً لعقدٍ بين طرفين» والتورّقٌ المصرقعٌ المنظّم ليس كذلك» 
بل هو معاملة يجريها الشخص مع أكثر من طرف”. 

ويجاب عليه بأنّ هذا الكلام قد ينطبق على التورق الفقهيء كما أنه لا نزاع في كون 
صورة التورق المصرفي المنظم تختلف عن صورة الرباء لكن النزاع فيما إذا كانت حقيقة الربا توجد 
في التورق المصرفي المنظم أم لاء ومن خلال تطبيق قاعدة النظر إلى الخارج من اليد والخارج 
إليهاء والنظر إلى ما تؤول إليه المعاملة يتبيّن أن التورق المصرثي المنظم يؤول إلى أن يأخدّ العميل 
قيمة من لمال نقدا مقابل قيمةٍ أكثرٌ منها إلى أجل عن طريق مجموعة من العقودٍ والعهودٍ 
والتوكيللات» وهذه هي حقيقة الربا. 
ج- وما ورد في المدونة من قول ابن القاسم: "ولقد سألت مالكا عن الرجل يبيع السلعة بمائة 
دينار إلى أجل فإذا وجب البيع بينهما قال المُبتاع للبائع: بعها يي من رجل بنقد فإني لا أبصر 
البيع» قال: لا خير فيه ونمى عنه" ء ونوقش بأن هذا توسع من الإمام مالك في سدّ الذرائع”. 


* ينظر» ايخ قاس عقد الجواغر الفسينة 682/2, 

” ينظر: سامي السويلم» التورق والتورق المنظم (مقال)» ص 44. 

“وشا ا مرجع نفسهء ص 22. 

"انف اللدويف 167/5 

3 ينظر: عبد الله السعيدي» التورق كما تحريه المصارف في الوقت الحاضرء» ص192. 
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ح- الاتفاقات التي يقوم بما البنك مع كل من الجهة التي يشتري منهاء والتي يبيع إليهاء وهذا 
التوافة يقرت يذه اللعاملة من العيية”. 
ثانيا- المجيزون وأدلتهم: 
1- المجيزون: ومنهم نزيه حماد وعبد الله المنيع” وم علي القري”. وغيرهم» وقد كيّفوه على أنه 
تورق فقهي» واستدلوا بأدلة؛ منها أدلة القائلين بجواز التورق الفقهي, وبأنْ الأصل في العقود 
والشروط الإباحة» وبأدلة أخرى أقدم أهمها في ما يأنَ: 
2- أدلة المجيزين: 
أ- قوله تعالى: وَأَحَلَ الَّهُ الْمَبْعَ وَحَرّمَ الراك [البقرة:275]؛ ووجه الاستدلال أن الله تعالى 
أحل جميع صور البيع إلا ما دل الدليل على تحرمه» والتورق من البيوع المشمولة بالعموم في 
الل فيبقى على أصل الإباحة» وأنه نوع من البيوع المباحة بدليل الآيةة. 
ب- قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة”؛ فالنفع والمصلحة متحققان في 
التورق؛ بسبب مسيس الحاجة إلى النقود؛ لأنّه ليس أمام المتورق إلا القرض الحسنء وقد يكون 
متعذراء أو القرض الربوي وهو حرام» فلا يبقى غير التورق”. 

ويعمكن مناقشة هذا الاستدلال بن مجرّد الحاجة لا يكفي لاستباحة امحرم» كما أن رفع 
الحرج لا يكون بفتح أبواب الرباء وفيما شرعه الله تعالى من أساليب التمويل كالسّلم غُنيةٌ عن 
الحرام” . 


' ينظر: المرجع السابق» صر190. 

5 ينظر: نزيه حمادء في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة» ص 179. وعبد الله المنيع» التورق كما تحريه المصارف 
الإسلامية» ص1 35. وعبد الله السعيديء التورّق كما تحريه المصارف في الوقت الحاضرء ص 185 . 

* ينظر: مد علي القريء التورق كما تجريه المصارفء 644-642. 

0 عبد الله المنيع» التورق كما تحريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضرء ص342. 

” د صدقي آل بورنو» موسوعة القواعد الفقهية» 67/3. 

6 ينظر: أحمد الرويني» التورق وتطبيقاته في الاقتصاد الإسلامي» 48-47. 

! ينظر: سامي السويلم» التورق والتورق المنظم (مقال)»؛ ص38. 
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وبالرجوع إلى ما ورد في شرح قاعدة, الحاجة تُتَزَّل منزلة الضرورة» نجد أن الحاجة هي 
بلوغ الإنسان حدًا إذا لم يجد ما يحتاجه لم يهلك ولكن يكون في مشقة شديدة وجهدء لا تبيح 
الحرام الذي تبيحه مرتبة الضرورة» ولكنها تُسَوْع الخروج على بعض القواعد العامة". 
ت- هذه المنظومة المستحدثة ليست محل نمي في نص شرعي» وليست حيلة إلى الرباء كما أنه 
لا يوجد تناقض أو تضادٌ في الموجبات والأحكام بين عقودها ووعودها المتعددة” . 

ويناقش هذا الاستدلال من وجوه: 
- القول بأن التورق المصرفي المنظم ليس حيلة للرباء يناقش بالقول أنه ما دام مقصودٌ المتورق 
من خلال هذه المعاملة هو السيولة» فما الحاجة إلى توسيط السّلعة؟ وبذلك يكون وجود البيع 
والغراوق هده لخالة كرا لذ هق ل الأق للعائلة نول إل ترصن بقاقنة وهو يعيق الرياة. 
- القول بأنّهِ لا إشكال في الجمع بين مجموعة العقود والوعود في التورق المصرفي المنظم؛ يناقش 
بوقوع التلفيق نتيجة الجمع بين الإلزام بالوعد في بيع المراحة للآمر بالشراء الذي يوقع بين 
المصرف والعميل» وقد تم بحث هذه الجزئية ضمن موضوع المرابحة للآمر بالشراء؛ حيث تبين أن 
الجمع بين القول بالإلزام بالوعد والقول بجواز المرابحة للآمر بالشراء من التلفيق الممنوع» كما 
أن الجمع بين مجموعة العقود والوعود والتوكيلات يفضي إلى التحايل على الرباء فيكون من 
التلفيق الممنوع. 

وإن قبل إنه ليس من الضروري أن يكون العقد المبرم بين المصرف والعميل ابتداء عقد 
بيع مرابحة للآمر بالشراء» بل قد يكون بيع تقسيطء والجواب أنه لو افترضنا ذلك فإن الإشكال 
يبقى مطروحا؛ وهو الجمع بين الوعد الملزم والتورق؛ لأن المالكية الذين اعتّمد على قوهم 
بخصوص الإلزام بالوعد يرون كراهة التورق الفقهي فضلا عن التورق المصرفي المنظم؛ وذلك 
للأدلة المذكورة سلفا والتي من بينها قاعدة النظر إلى الخارج من اليد والداخل إليهاء فيكون 


ا ينظر: م صدقي أل بورنو» موسوعة القواعد الفقهية» 3 . 

2 ينظر: نزيه حماد» في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة» ص 184 . 
1 ينظر : سامي السويلم» التورقوالتورق المنظم (مقال)» ص27. 

4 ينظر: ص106 من هذه الأطروحة. 
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الجمع بينهما من التلفيق الممنوع؛ لأن القائلين بجواز التورق لم يقولوا بالإلزام بالوعد والعكس 
ند ف 
- وكذا من جهة التزام البائع في عققد التورق بالوكالة في ببع السلعة لمشترٍ آخر أو ترتيب من 
يشتريهاء والالتزام قد يكون مشروطا صراحة أو ضمنا بحكم العرف والعادة المتبعة» وهو ما يجعل 
التورق المصرث المنظم قريبا من العينة امحرمة". 

وهذا الالتزام والتواطؤ نقلا المعاملة من صورة التورق إلى صورة العينة امحرمة؛ وبذلك 
يكون الجمع بين هذه الوعود والعقود قد كوّن صورة ملفقة أفضت إلى محرم؛ وهو بيع العينة» 
فيمنع لذلك. 
ث- التورق المصرفي هو صيغة مطوّرة محسّنة للتورق الفقهيء الذي أجازه الكثير من الفقهاءء 
كما أنه يؤدي إلى تخفيض نسبة الخسارة التي تحيق بالعميل عند إعادة بيع السلعة التي اشتراها 
من المصرف مرابحة لغرض الحصول على النقد» فيأخذ حكم التورق الفقهي”. 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بِأنّ العلماء الذين تكلّموا عن التورق كانوا يقصدون 
حكم بيع المكلف الفرد ما اشتراه بالأجل بنقد حال أقل منه ولم يتكلموا عن تنظيم هذا النوع 
من التعامل عن طريق مؤسسة مالية؛ لأن مثل هذه المؤسسة لم تكن قد وجدتء ولو أتما كانت 
موجودة لرما كان لهم عليها حكم آخرة؛ وذلك للفروق المؤثرة بين المعاملتين. 
ثالثا- الترجيح: بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتهاء تبين للباحث قوة أدلة المانعين مقارنة 
بأدلة المجيزين التي تعلق أغلبها بالتورق الفقهي؛ لأنّ المجيزين انطلقوا من كون التورق المصرفي 
المنظم يخرّج على أنه تورق فقهي, لكن الملاحظ من خلال عرض نقاط الاتفاق والاختلاف 


.426 ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلاميء الدورة السابعة عشرة» ص‎ ١ 
ينظر: عبد الله السعيدي» التورق المصرفي المنظمء» ص 199. ونزيه حماد» في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة»‎ 1 
ص185. وأحمد الرويني» التورق وتطبيقاته في الاقتصاد الإسلامي» ص52. وعبد الله السعيدي» التورق المصرفي المنظم»‎ 
ص199.‎ 
ينظر: حسين حامد» التعليق على بحوث التورق للصرفي (مقال إلكترون)» حملته يوم 2020/11/10» في الساعة:‎ * 
من الرابط الآى:‎ ,» 0 

وا 1 عر ا مااسسفيه ود عاد قر ل 10101 نه لطن ع وال 101 
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بين التورقين أن بينهما اختلافات معتبرة» تحعل التورق المصرفي المنظم يبتعد عن التورق الفقهي» 
ويقترب من العينة. 

كما أن من قالوا بالجواز جعلوا له ضوابط؛ منها ما ذكره عبد الله المنيع من أنه في حالة 
اتفاق المصرف مع طرف ثالث مسبقا لإعادة شراء السلعة بثمن أقل من ثمن بيعها على 
العميل» يعد من قبيل التواطؤ الممنوع» والمتابع للتطبيقات العملية للتورق المصرفي يجد أن التواطؤ 
المسبق يعتبر من أهم مقوماته؛ لأنه يحمي المعاملة من تقلبات السوق. وحدد نزيه حماد مجموعة 
من الضوابط التي تدور في مجملها حول أحكام الجمع بين العقود, أذكر منها الآتِ: 
1- ألا يكون الجمع بين العقود محل نمي شرعي. 
2- ألا يكون الجمع بين العقود والوعود حيلة ربوية. 
3- ألا يكون ذريعة إلى الربا. 
4- أن يكون كل جزء من أجزاء المعاملة صحيحا مشروعا في ذاته. 

والملاحظ أن المانعين أقاموا الحجج الكثيرة على أن التورق حيلة ربوية» وذريعة إلى الربا 
وجب سدّها؛ يقول حسين حامد حسان: "وعقود التورق المصرفي تؤدي بالقطع إلى مفسدة 
الربا؛ لأنْ المتورق يطلب الورق؛ أي النقد صراحة» ولا قصد له في تلك العقود ولا في آثارها 
التي رتبها الشارع عليها. بل إن قصد الربا بحذه العقود ليس شرطاً في سدٌّ الذرائع» فوسائل 
المفاسد تمنع حتى في الحالات التي لا يَقصد فيها المتعاملون بحذه العقود أنفسهم الرباء طالما أن 
هذه العقود وسائل تُؤدي إلى الغاية المحرمة في العادة أو في الواقع ونفس الأمر”7» كما أن بعض 
أجزاء العقد ليست مشروعة في ذاتما؛ كالتورق عن طريق السلع الدولية والذي يتم في أغلبه 
بأسلوب المستقبليات والمشتقات؛ حيث يؤجل فيها استلام البدلين» أو لا يتم أصلاء وتصل 


.49 ينظر: علي السالوسء العينة والتورق والتورق المصرفي» ص2‎ ١ 
“حين عد هبياة: التعايق على هتورث التورق الصرق (تقال الكتروق سنابق):‎ 
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نسبة التعامل بمذه الأساليب إلى 098/ من إجمالي التعاملات في البورصة» والتى تنتهى غالبا 
بالمقاصّة» أو التسوية النقدية» أو بعقود كي 

ولذلك كله فإن الرأي الذي تبين للباحث رجحانه هو القول بمنع التورق المصرفي 
المنظم؛ ويمكن للمصارف أن تعوضه بعقد السلم» أو عقود المشاركات» وغيرها. 


١‏ ينظر: هيئة ا محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» بيوع السلع الدولية» المعيار الشرعي رقم: 20,» ص340- 


1 وغ هيل اكليم خمرع ريفنات السلع الدولية (تقال): .سن 1432 
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المطلب الثالث: أثر التلفيق في التورق المصرفي 


يظهر أثر التلفيق في التورق المصرفي المنظم في جمع امجوّزين بين القول بجواز التورق 
المصرفي تخريجا على التورق الفقهيء والقول بالإلزام بالوعد وهو مشهور المذهب المالكي؛ وذلك 
لأنَّ المالكية الذين قالوا بالإلزام بالوعد لم يجيزوا التورق الفقهي فضلا عن التورق المصرفي؛ لأدلّة 
أهمها: 
- إعمال قاعدة المخارج والمداخل؛ حيث تظهر المعاملة -بعد إلغاء الوسائط غير المقصودة- 
غيارة فى قيض العمل ميلقا معنا من امال نعل وثبوت مبلغ أكبر منه في ذمّته. 
- قوة التهمة في التوصل إلى الربا حال علم البائع بحاجة المشتري للنقد» وهو في التورق المصرفي 
متيقن؛ لأن المصرف يقدم هذا المنتج أساسا للراغبين في الحصول على النقد» ويقوم بتنظيم 
العملية برمتها بالشرط أو بالعرف. 
- الذين أجازوا التورق من شافعية» وبعض الحنفية» ورواية عن أحمد هي مشهور اللذهبء لم 
يقولوا بالإلزام بالوعد» فيكون هذا الجمع من التلفيق الممنوع؛ لكونه يؤدي إلى الإتيان بمحظور؛ 
وهو التحايل على الوقوع في الربا من خلال بيوع العينة. 

كما أن التلفيق يتجلى من خلال الجمع بين الإلزام بالوعد وبيع المرابحة للآمر بالشراء 
الذي يبرم بين البنك والعميل ضمن بيع التورق المصرقي» وهو كذلك من التلفيق الممنوع؛ 
بسبب قوة التهمة في التحايل على الرباء والوقوع في بيع ما ليس عند بائعه'. 

ويظهر كذلك ف الجمع بين العقود والوعود والتوكيلات الآتية: 

يبل العميل الباحث عن النقد على المصرف الذي يُقَدّمُ منتجا مفاده التمويل بالتورق» 
فيطلب المصرفٌ من العميل وعدا بالالتزام بشراء سلع بمواصفات محددة» والتِي يشتريها المصرف 
عادة من الأسواق الدولية» والتي تُقبض حكميا عن طريق سندات التخزين؛ ثم يبيعها المصرف 
للعميل إلى أجل» ومن ثمة يوكل العميل المصرف يتّيعها لطرف ثالث بثمن حال يقبضه ويودِعه 


١‏ ينظر: ص106 من هذه الأطروحة. 
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في حساب العميل؛ هذا الجمع بين العقود والوعود والتوكيلاات عادة ما يتم في جلسة واحدةع 
يفضي ف المحصلة إلى استفادة العميل من مبلغ معين حالٌٍ على أن يَبْدّ أكثرٌ منه مقسطا أو إلى 
أجل. 

فالطرفان إذن قد أبرما هذه العقود والوعود والتوكيلات بغرض الوصول إلى النتيجة 
النهائية المقصودة ابتداء؛ وهي الحصول على النقد» فهذه العقود وإن كانت حال انفرادها جائزة 
إلا أتما عند اجتماعها أنتجت صورة جديدة مفضيه إلى التحايل على الربا؛ بمشاكتها بيع 
العينة؛) ولاشتمالها على محظورات جديدة لا سيما إن كانت السّلع المستخدمة كوسيط في 
عملية التورق المصرثي سلعا دولية» فيدخلها بيع ما لا يملك» ويكون هذا التلفيق بذلك ممنوعا. 
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المبحث الثالث: الاعتماد المستندي وأثر التلفيق فيه 
تستمد الاعتمادات المستندية أهميتها من الدور الذي تؤديه في التجارة الخارجية؛ 


لاعتبارها من أهم الوسائل التي تضمن حقوق المتعاملين» ولكونما تسهم في تسهيل هذا النشاط 
ذي الأهمية البالغة للدول والمجتمعات؛ وهو ما جعلبى أدرجها ضمن المسائل التطبيقية» وقد 
جعلتها ضمن المباحث الثلاثة الآتية: 


المطلب الأول: تعريف الاعتماد المستندي وبيان مراحله 
المطلب الثاني: أنواع الاعتمادات المستندية وأحكامها 


المطلب الثالث: أثر التلفيق في الاعتمادات المستندية 
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المطلب الأول: تعريف الاعتماد المستندي وبيان مراحله 

الفرع الأول: تعريف الاعتماد المستندي 

الاعتمادات المستندية مركب وصفي من مصطلحين؛ اعتمادات ومستندية» وسأعرفهما 
اولي الآ 
أولا- تعريف مصطلحي الاعتماد والمستندي لغة: 
1- الاعتماد لغة: يُقصدٌ به التوكل والتكون والتوكؤ. يقال توكأ على الشيء واتكأ: تحمّل 
واعتمد» فهو متكئ, والعِمَادُ ما يُسِنَدُ به والجمعٌ عَمَدٌ بفتحتيّن. واعتّمّدتُ على الشَيءٍ 
انّكَأتُ عليه. وَاعتمَدث عَلَى الكِتّاب ركنت إليه وَمَسَكتٌ به" . 
2- المسسعدي لغة: المستتد: من السنده وهو معتمد الإنسان. والستد ركة: ما قابلكَ من 
الجَبّل) وعَلا عن الفح ومُعِيَمَدُ الإنسانِء وضرب من البُرود”. 
ثانيا- الاعتماد المستندي في الاصطلاح: 

عرف بأنه: "اتفاق بين البنك وعميله؛ يلتزم البنك بمقتضاه بالوفاء للمستفيد الذي 
يعينه العميل» وقبول الكمبيالات المسحوبة عليه مقابل رهن مستندات البضاعة التي تح 
الاعتماد للوفاء يثمنها"”. 

وعرفته هيئة المحاسبة والمراجعة في المعيار رقم 4 بلآتي: "هو تعهد مكتوب من بنك 


(يسمى المُصدر) 3 للبائع (المستفيد)» بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الآمر) 
مطابقا لتعليماته» أو يُصّدِيُهُ البنك بالأصالة عن نفسه يهدف إلى القيام بالوفاء (أي بوفاء 


' ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة: عمد » 200/1. والفيومي؛ المصباح المنيرء مادة: عمدء 428/2. 
2 ينظر: الفيرزا بادي » القاموس حيط مادة: سند» ص290. والزبيدي» تاج العروس» مادة: سند» 8. 
5 د جبر الألفي» معجم المصطلحات التجارية الشرعية والنظامية» ص14 . 
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نقدي أو قبول كمبيالة أو خصمها) في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة شريطة تسليم 
ميضناايك البطاعية ه21 انما ا 
الفرع الثاني: بيان مراحل الاعتماد المستددي 

8 الاععماة المسعددي د مراحلٌ هى”: 
أولا- مرحلة العقد الموثّق للاعتماد: وهى مرحلة سابقة لإنشاء الاعتماد المستندي» والغالب 
أن يكون ذلك العقد عقد بيع يشترط فيه البائع على المشتري دفع الثّمن عن طريق اعتماد 
مستندي» وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة» أو غيرها من العقود. 
ثانيا- مرحلة طلب فتح الاعتماد: وفيها يطلب المشتري من البنك فتح الاعتماد لتبليغه 
للبائع. 
ثالنا- مرحلة إصدار الاعتماد وتبليغه: يدرس البنك طلب العميل» وبعد الموافقة وتحديد 
شروط التعامل يُصدر خطاب الاعتماد المستندي ويرسله إلى البائع مباشرة» أو عن طريق بنك 
سيط 
رابعا-- مرحلة تنفيذ الاعتماد: وفيها يقدم المستفيد المستندات المشروطة في خطاب الاعتماد 
إلى البنك فيفحصها طبق شروط الاعتماد» ويقبلها إذا كانت مطابقة» وينفذ الاعتماد» ومن م 
يسلم المستندات للمشتري إن لم يكن هو المؤسسة بعد تسلم قيمتها منه كاملة أو التعهد بذلك 
في تاريخ الاستحقاق؟؛ كي يتسلم المشتري البضاغة الممغلة يلك الستددات» أما إذا كانت 


"يع الخاسنة وامرالسمة للمؤسساتك لثالنة الاسلفية سيار الاسادات المشقدية مر 395, 
“ينظر: المرجع نفسهء ص396-395. وسعيد أحمد صالح فرجء الحكم الفقهي للاعتمادات المستندية في المعاملات 
المصرفية» ص17. 
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المطلب الثاني: أنواع الاعتمادات المستندية وأحكامها 
الفرع الأول: أنواع الاعتمادات المستندية 


تكسك الاعتمادات المستندية باعتبارات مختلفة» فتوسع بعض من كتبوا في ا موضوع 
وضيق اعون + وقد اخترت تقسيم هيئة المحاسبة والمراجعة الذي قنسّم الاعتمادات المستندية 
إل السعينة عتسيو الئاس وتتسيدات اغرىه وهو ناس قنيد قلق : 


أولا- من حيث قوة التعهد: وتنقسم بمذا الاعتبار إلى: 


1- الاعتماد القابل للنقض؛ وهو الذي يمكن تعديله أو إلغاؤه دون الرجوع للمستفيد. 

2- الاعتماد غير القابل للنقض؛ وهو الذي لا يمكن تعديله أو إلغاؤه دون موافقة أطرافه. 
ثانيا- التقسيمات الأخرى: وهي اعتمادات مقسمة باعتبارات متعددة» أقدمها مختصرة في 
الذق: 

1- الاعتماد القابل للتحويل: ويتضمن حقا للمستفيد بأن يطلب من البنك المفوض بتنفيذ 
الاعتماد أن يجعل الاعتماد متاحا كليا أو جزئيا لمستفيد آخر أو أكثر. 

2- الاعتماد الظهير: ويعني أن الاعتماد صادر بضمان اعتماد آخر. 

3- الاعتماد الدائري: ويعني أن يتمكن المستفيد من تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة في 
حدود قيمة الاعتماد» وخلال مدة صلاحيته» بعدد دورات الاعتماد. 

4- اعتماد الدفعة المقدمة: وفيه يسمح للبنك بدفع نسبة معينة من قيمة الاعتماد قبل تقديم 
المستندات» مقابل تعهد المستفيد بردها إذا لم تشحن البضاعة» أو إذا لم يستعمل الاعتماد 
خلال فترة صلاحيته» وقد يتم دفعها مقابل خطاب ضمان من المستفيد. 

5- اعتماد محلي» واعتماد خارجي. 

6- اعتماد معزز من طرف البنك المراسل» واعتماد غير معزز. 


1 ينظر: سعيد أحمد صالح فرج» الحكم الفقهي للاعتمادات المستندية في المعاملات المصرفية» ص 14-13. وتُهّد عثمان 


شبير» المعاملات المالية المعاصرة» ص 1 282-28. ومحبى الدين إسماعيل» الاعتمادات المستندية» ص 28-23. 


2 ينظر: هيئة ا محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» معيار الاعتمادات المستندية» ص398-396. 
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7 اعتماد يسمح بالشحن الجزئي» واعتماد لا يسمح بالشحن الجزئي. 

8- اعتماد اطلاع أو دفع فوري» واعتماد دفع آجلء واعتماد قبول» واعتماد متاح للتداول. 
9- الاعتماد الجماعي» ويعبر عن حالة المشاركة في الإصدار بين أكثر من بنك لضخامة مبلغ 
الاعتماد» ويقدم كل بنك خطاب ضمان بقيمة مشاركته للبنك القائد. 

0- الاعتماد للعد للاستخدام» وهو أشبه بخطاب الضمان المشروط دفع قيمته بإخلال 
المستفيد بالتزامه. 


الفرع الثاي: حكم الاعتمادات المستندية 


بما أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره؛ فإنه يحسن فهم طبيعة العلاقة بين أطراف 
العقد حتى يتسنى بحث حكمه الشرعي» وبا أن العقد قانوني أساسا فسنقدم تكييفه القانوني في 
الآق: 
أولا- التكييف القانون للاعتمادات المستندية: طرحت عدة نظريات من أجل البحث عن 
طبيعة عقد الاعتماد المستندي؛ فقيل بأنه وكالة» وقيل بأنه كفالة» كما قيل إِنَّه اشتراط لمصلحة 
الغير'ء وهو في الواقع يأخذ م نكل نظرية بطرف؛ فيأخذ من الوكالة مبدأ التزام الموكل بتسديد 
ما يدفعه الوكيل مع العمولة المتفق عليهاء ويأخذ من الاشتراط لمصلحة الغير نشوء الحق المباشر 
لصالح المستفيد من تاريخ الاتفاق الجاري بين طالب الاعتماد والبنك» ويأخذ من الإنابة عدم 
الاحتجاج بالدفوع التي كان يتمتع المُناب لديه تحاه المُنيب» ويأخذ من نظرية الالتزام المجرد 
استقلال التزام المصرف عن عقد البيع الذي كان سببا له”. 

والملاحظ أن التّاجر المستورد إذا كان يملك قيمة خطاب الاعتماد» فإن العلاقة بينه 
وبين المصرف فاتح حساب الاعتماد تُكَيِّفُ على نظرية الوكالة» مع إضافة كونها تصبح غير 


' الاشتراط لمصلحة الغير: هو أن يتعاقد الشخص باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة طرف ثالث. ينظر: عبد الرزاق 
السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدي» 563-562/1. 

* ينظر: سامي حمودء تطوير الأعمال المصرفية» ص305-304. وثهّد عثمان شبير» المعاملات المالية المعاصرة» 
ص283. 
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قابلة للنقض؛ لتعلقها بحق الغير وهو المستفيد إلا بموافقته» أما إن كان لا يملك جزءا من المبلغ 
أو كله فسدكون علاقه بالمضرف غلاقة داقع ومدين”: 

ثانيا- التكييف الفقهي للاعتمادات المستندية: كُيَقَت الاعتمادات المستندية على أسس 
أذكر أهمها فيما يأىّ: 

1- الوكالة: وتصح بأجر أو بغير أجر؛ لذن النبى يي كان يبعث غمّاله لقبض الصدقات 
ويجعل هم 0-6 لهذا قال له أبناء عمه: «لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدي إليك ما 
يؤدي الناس» ونصيب ما يصيب القاين» + واللقصود هنا أن التوكيل بأجر مقيّد في أداء دين 


العميل» شريطة نيا مستندات البضاعة قبل الأداء”. 


.28 ينظر: سامي حمود» تطوير الأعمال المصرفية» ص 306. وتُيّد عثمان شبير» المعاملات المالية المعاصرة» ص5‎ ١ 
.745/4 ينظر: وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلت‎ 7 


خرن عيذ ميطلب بْنّ رز ببِعَةَ بْنِ الحَارثِ» قَالَ: اجْتَمَعَ رَبِيعَةٌ بْنُ الحَارث» َالْعَيَام بْنُ عَبْدٍ الْمُطّلِبِ جودعند , فَقَالَا: وَالَي 


- 
00 


َوْ بَعَنْنَا هَذَيْنِ لامي -قَالَا لي وَلِلْمَضْلٍ بْنٍ عباس - إِلَ رَسُولٍ الله يل فَكَلَّمَاهُ مَأَمََمُما عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِء فَأَديَا مَا 
يُوَدّي النَّامئء وَأَصَابَا ينا يُصِيبُْ النَّامنْء قَالَ قَبَيتَمَا هما في ذَلِكَ جَاء عَلِنُ ؛ بن أبي طَالِبٍ يط» فَوَقَفَ عَلَبْهِمَاء كَذَكَرَا لَهُ 


- 
0 8 - عره اج 


ذَلِكَء فَقَالَ عَلِنُ بْنُ أي طَالِبٍ يك : لا تَفعَلاء فَوَ الله مَا هُوَ بِمَاعِلِء فَانْتَحَاةُ ريِيعَهُ 5 بْنُ الحَارث فَقَالَ: وَاللَّه مَا تَصْبَعُ 
هَذًا إِلّا نَفَاسَةٌ منكَ عَلَينَاه فَوَالُوه لَمَدْ يَلْتَ صِهْرَ رَسُولٍ الله كلل قَمَا نَفِسَْاهُ عَلَيِكَء قَالَ عَلِيكَ ل : أَرْسِلُوشاء فَانْطَلَقَاء 


وَاضْطّجَعَ عَلِنٌ يلك » قَالَ: قلع سآن كول الل قل الحلود لفقا 1 1 جرّة» فَقُمنَا عِنْدَمَاء لبوا و 


2 مي > سس)ي* 


قَالَّ: «أخرجا مَا ُصَرْرَانِ» ءًُ دَخْلَ وَدَخَلنَا عليه وَهُوَ يَوْمَعْلُ عند زيش بنتِ جحشٍ 2 قَالَّ: مَتَوَاكَلنَا الكلا ث 


تَكُلَّمَ أَحَدُنًا مَقَالَ: يا رَسُولَ الى ا ا ا و ال 1 


ئََ 1 


الصدفَاتِء كَنْوَدِي إِلَيِكَ كما يُوَدِي الثّائ» وَنُصِيب كما يُصِيبُونَ» قَالَ: مُسَكت طويلًا حقٌّ أَرَدن أن 
وَجَعَلَت رَيْنَبْ يك تُلمِعٌ عَلَينَا مِن وَرَاءٍ الحجاب أن لا تُكَلّمَاهُ قَالَ: ته قَالَ: «إنَّ الصَّدَقَةَ لا تَد + اي 


د 


- 


أَوْسَاحُ النّْسِء ادعْوًا لي تَحمِيّةَ -وَكانَ عَلَى الخُْمُْسٍ- وَتَوفَلَ بن الخارثِ بن عَبِدٍ المُطّلِبِ»» قَالَ: مَجَاءَاهُ مَقَالَ 
لِمَحْمِيّة: «أنكح هَذَا العُلامَ ابتَعكَ» -لِلمَضْلٍ بن عبّاسٍِ- كَأَنْكَحَفُ وَقَالَ لِتَؤْقَلٍ بْنِ الَارث: «أنكخ هَذَا الغْلَامَ 
ابتَقكَ» -بي- مَأَنْكحَني وَقَالَ لِمَحْمِيَة: «أَصدق عَنْهُمَا من لْخُمْسٍ كَذَاء وَكُذَا». أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب 
الركاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة» حديث رقم: 7 522/2 

' الوكالة بأجر هي: "إقامةٌ جائز التَصيْفٍ شخصًا آخرّ مقامَ نفسِهٍ مثله فيمًا يقبل الثيَابة جل في تصفبٍ جائز معلوع". 
ينظر: تُد شلبي عبد الغني شلبيء الوكالة بأجر وتطبيقاتما في المؤسسات المالية في دولة قطرء 000 
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أ- لزوم الوكالة؛ لأتما ارتبطت باتفاق على أجرة محددة فلا يجوز للمصرف أو الآمر الرجوع 
عنها دون إذن المستفيد؛ لما سبق ذكره» ولتعلق حق البائع بماء وهو قول الحنفية والمالكية؛ يقول 
الحصفكي ': "للموكل العزل متى شاء مالم يتعلق به حق الغير"7» ويقول ابن الحاجب: "الوكالة 
يمه اذاو اي تر 

ب- لا ضمان على المصرف فيما يؤديه وفق شروط الاعتماد. 

2- الحوالة: فيما لم يدفعه الآمر إلى المصرف من قيمة الاعتماد؛ بحيث يكون العميل (الآمر) 
محيلا للبائع بئمن الشراء على المصرف الوسيط (المراسل). 

3- الضمان أو الكفالة: ويتحقق معنى الضمان وأركانه ورضا أطرافه وشرط الرجوع عن 
المضمون عنه بإذنه في الضمان والأداءء ولأن الاعتماد هو كفالة للثمن في عقد البيع» كما أن 
أطراف الكفالة أو الضمان وأركاتما واضحة في الاعتماد المستندي؛ فهناك الكفيل وهو البنك» 
ومكفول عنه وهو العميل» ومكفول له وهو المستفيد» ومال مضمون وهو الثمن أو قيمة 
المستندات؛ وصيغة هي عقد فتح الاعتماد”. وهو ما رجحه الفهري في قوله: "والذي أراه في 
تخريج الاعتماد المستندي هو أنه ضمان لحق البائع بكل حال سواء عُطَيَ الاعتماد أو لم 
4- اعتباره معاملة مستحدثة”: أي عقدًا قائمًا بذاته لا يندرج تحت أي عقدٍ مسكّى كالحوالة 
أو الوكالة أو الكفالة؛ بناءً على قاعدة "الأصل في العقود الإباحة"”7؛ وقد استدل محبى الدين 


1 د بن علي بن تيد الحصٌنبيء المعروف بعلاء الدين الحصكفيء, الحنفي» من كتبه: "إفاضة الأنوار على أصول المنار"» 
توفي بحا سنة 1088ه. ينظر: الزركليء الأعلام» 294/6. 

2 الحصكفيء الدر المختار» 536/5. 

ابن الحاجب؛ جامع الأمهات؛ ص399. وينظر: الحطاب؛ مواهب الجليل» 188/5. 

4 ينظر: عبد الباري د على مشعل» الاعتمادات المستندية دراسة شرعية وفنية» ص117-115. وسعيد أحمد صالح 
فرج؛ الحكم الفقهي للاعتمادات لمستندية في المعاملات المصرفية» ص(21-2)0. 

3 عبد الرحيم الفهري» الاعتمادات المستندية وتطبيقاتما في البنوك الإسلامية» ص53. 

' ينظر: سعيد أحمد صالح فرجء الحكم الفقهي للاعتمادات المستندية في المعاملات المصرفية» ص27. 

4 ينظر: عد صدقي آل بورنو» موسوعة القواعد الفقهية» 436/1/1. 
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إسماعيل بهذه القاعدة حين اعتباره الاعتمادات المستندية معاملة جديدة في قوله بعد أن ذكر 
اعتمادات التصدير والاستيراد: "كذلك تخضع بقية أنواع الاعتمادات المستندية لنفس هذه 
القواعد» فهي إما عقود وإما شروط في عقود ... فإذا حرّمنا العقود والشّروط التي تحري بين 
الناس في معاملاتحم العادية بغير دليل شرعي» كنا محرمين ما لم يحرمه الله بخلاف العقود التي 
تتضمن شرع دين لم يأذن به الله" . 

الملاحظ بعد هذا العرض لأهم التكييفات الفقهية للاعتمادات المستندية هو عدم 
وجود تكييف فقهي متفق عليه؛ ذلك أنه عقد متضمن للوكالة والكفالة» مع الأجرة» وتعلق 
حق الغير به. 
ثالنا- الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية: تعاملت المصارف الإسلامية 
بالاعتمادات المستندية؛ لكونما من أساسيات التجارة الخارجية» لكن وفقا لمبادثئها؛) حيث 
حاولت تخليصها من الربا؛ وذلك عن طريق جعلٍ العقدٍ وكالةٌ بأجرة في حال كان العميل مالكًا 
للمبلغ المْحدّدٍ في الاعتماد» أما في حال كونه لا يملك المبلعٌ عه ا كن :شان المصارقك 
الإسلامية تتعاقد مع العميل إما على أساس المشاركة أو المرابحة للآمر اشر وذلك خروجا 
من الوقوع في الربا الناتج عن الإقراض بفائدة كما هو الحال في المصارف التقليدية» التي يُعَطَّى 
فيها الاعتماد بقرض بنسبة فائدة يُتَمَّى عليها ابتداءً. 


رابعا- مراحل فتح الاعتماد المستندي على أساس الرابحة: بما أن هذا النوع هو الأكثر 
شيوعا في المصارف الإسلامية» فسأورد مراحل فتحه كنموذج توضيحي في الآني”: 


ل الدين إسماعيل علم الدين؛ الاعتمادات المستندية» ص 29. 
* ينظر: مهد عثمان شبير المعاملات المالية المعاصرة» ص284. ووهبة الزحيلي؛ المعاملات المالية المعاصرةء 7-466 46. 
وفتوى دائرة الإقتاء العام الأردنية» رقم: 3559», بتاريخ: 2020/03/04», بخصوص حكم استيفاء عمولة على 
الاعتمادات المستندية» حملتها من الموقع الرحمي بتاريخ: 1 :هوه بف الساعة: 11:11» من الرابط أدناه: 
9--61011101 0201165 1281312.350267 11561011 211132002 1157 //:وطاغط 
3 ينظر: عد عثمان شبير» المعاملات المالية المعاصرة» ص5 28. ووهبة الزحيلي» المعاملات المالية المعاصرة» ص7 46. 
وفتوى الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي رقم: 2419 بخصوص الرسوم على الاعتمادات المستندية» حماتها يوم 
1 4ه ف الساعة 18:38» من الرابط الآتي: 


139 


الفصل الثاني : العاملات الالية قصيرة ستوسطة الأحل وأ التلفيق فيربا 





1- تقديم طلب التسهيل من قِبَلٍ العميل. 

2- الدراسة الائتمانية لحالة العميل. 

3- في حال الموافقة يقدِّم العميل طلب فتح الاعتماد وفق عقد المرابحة ولديه عرض محدد 
بالبضاعة المعيّنة حسب مواصفات معينة» على أن يتعهد الآمر بالشراء بأن يشتري هذه 
البضاعة بالدّين غالباء بربح متفق عليه. 

4- يقوم البنك بفتح الاعتماة: وإصداره لزني + 

5- يشتري المصرف البضاعة على أن تدخل في ملكيته ويستلمها حقيقة أو حكماء ثم يبيعها 
إلى العميل بالسّعر المتفق عليه. 

خامسا- حكم الاعتمادات المستندية الني تجربها المصارف الإسلامية: 


تنقسم الاعتمادات المستندية الني تحريها المصارف الإسلامية إلى لم قسمٌ مغطى 
بالكامل من قبل العميل» وقسمٌ غير مغطى جزئيا أو كليا كما سبق بيانه» فيكون المصرف في 
القسم الأول وكيلا بأجر؛ لأنّ المصرف يقوم بفحص المستندات المقدمة إليه ليستوثئق من 
مطابقتها لشروط الاعتماد قبل دفع الثمن» فيكون بذلك نائبا عن العميل» وكذا حين يدفع 
قيمة الاعتماد. 

والوكالة بأجر حكمها حكم الإجارات”» فيجوز أخذ الأجرة مقابلها وهو ما قرره مؤتمر 
المصرف الإسلامي في دبي عام 1399ه/1979م حين أجاز أخذ المصرف أجرة على فتح 


501.فتوى رقم 989 1 2016 1010 /لحطدمء . 21 جاع حطة. بتكتككمىك//:وصاغط 
' المراسل: هو المصرف الذي يستعين به البنك فاتح الاعتماد في بلد البائع المستفيد؛ ليقوم بإبلاغه خطاب الاعتماد الذي 
يبين فيه حقوق المستفيد والتزاماته التي يتوجب عليه تنفيذها؛ ليتمكن من استلام قيمة الاعتماد. ينظر: عد يوسف بعيوء 
دور البنك المراسل في تبليغ الخطاب المستندي» ص 13. 
2 ينظر: عبد الرزاق الحيتي» المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق» ص 410. 
“ ويظة للوسوعة النقبية الكويية 323/11, 
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الاعتماد المستندي على سبيل الوكالةأ» وهو أيضا ما جاء في فتوى الهيئة الشرعية لمصرف 
الراجحي". 

والملاحظ أن دور المصرف لا يخلو من معنى الضمان؛ لأنه موضع ثقة في التّجارة 
الخارجية» فهو يضمن للبائع حقه في استيفاء الشمن» وللمشتري حقه في تسلّم السلعة” لكنّ 
الضمان لا يجتمع مع الأجرة؛ لهذا نجد من خرّج الاعتمادات المستندية على الضمان اعتبر 
استحقاق الأجرة مرتبطا بالجهد أو المنفعة وخاليا من عنصر الإقراض» فيكون ما يقبضه 
المصرفٌ من عمولة مقابل ما قام به من جهد لا بالضمان نفسهء وهو ما ذهب إليه عبد 
الرحيم الفهري الذي اختار تخريج الاعتماد المستندي على الضمان في قوله: "إن العمولة التي 
تأخذها هذه المصارف يقابلها جهدء وعليه فليس هناك ما يمنع من الناحية الشرعية من القول 
بجوازها"”. 

أما القسم الثاني وهو الحال الذي لا يملك فيه العميل الغطاءً الماليّ للاعتماد كُلّه أو 
بعضه» فيكون التمويل من المصرف على آنا للطياركه أو الاراقة لكين بالكتراء” . 

وقد تطرّقَ الباحث فيما سبق إلى حكم المرابحة للآمر بالشراء» كما سيأق بحث مسألة 
المضاربة والمضاربة المشتركة مبسوطا في الفصل التالي؛ لهذا سأبين ذلك هنا بإيجاز: 


1- حكم المضاربة والمضاربة المشتركة: المضاربة أو القراض جائز بالإجماع يقول ابن عبد البر: 
"القراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم» وكان في الجاهلية 


فأقره الرسول َل في الإسلام””. 


1 ينظر: وهبة الزحيليء المعاملات المالية المعاصرة» ص7 46. 
١‏ ينظر: فتوى الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي رقم: 419» بخصوص الرسوم على الاعتمادات المستندية» حملتها يوم 
1 دده نف الساعة 18:38 من الرابط التالي: 
كلم فتوى رقم 2//122592/2601419 1ك ع حص ك ع2 ه 1حزه بحصمء . لقح تاحصة. بوه /:وصغط 
3 ينظر: مهد بن بلعيد البوطيبي» الأوراق التجارية المعاصرة»؛ ص96-95. 
١‏ عبد الرحيم الفهري» الاعتمادات المستندية وتطبيقاتما في البنوك الإسلامية» ص8/7. 
” ينظر: عبد الرزاق الهيتي» المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق» ص412-411. 
7 ابن عبد البر» الاستذكارء 3/7. وينظر: ابن حزم» مراتب الإجماع» ص 91. وابن المنذر الإجماع» ص102. 
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أما المضاربة المشتركة؛ وهي المقصودة بالبحثء فالذي ترجّح للباحث بخصوص حكمها 
هو الجواز مع عدم اشتراط الضمان على العامل في العقد, وكذا عدم تطوعه به؛ لما سيردٌ بيانه 
وى النهية دولا كوول اليه هدم للعاملاك ,وهو القرضن بقائدة . 

وحكم الاعتماد المستندي المبني على عقد المضاربة المشتركة هو الجواز بنفس الشروطء 
هذا من الناحية النظرية» أما ما تقوم به المصارف عمليا فيجب أن ينظر فيه إلى العقد ومدى 
التزام أصحابه بالشروط المقرّرة» والتي يختلف الالتزام بما من مصرف إلى آخر. 
2- حكم المراحة للآمر بالشراء: عقد الرابحة للآمر بالشراء الذي تبيّن للباحث صحئه هو 
ما كان واقعا على سلعة بعد دخولا في ملك المأمور» وحصول القبض المطلوب شرعاء وكان 
غاليا من الإلرام بالوعد” . 

وما قيل في حكم الاعتماد المستندي المبني على المضاربة المشتركة» يقال في حكم 
الاعتماد المستندي لمبني على المرابحة للآمر بالشراء. 


“يظن عن 205 هن هده لاط وح 
* ينظر: للرجع نفسهء ص 104. 
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المطلب الثالث: أثر التلفيق ني الاعتمادات المستندية 
التى تجريها المصارف الإسلامية 


يختلف. أثر العلفيق: في حكم الاعتمادات المستندية باختلاف العقد الذي بُنيت عليه. 
وسأبين ذلك الأثر في ما بي على عقدي المضاربة المشتركة» والمرابحة للآمر بالشراء في الفرعين 
الآتيين: 
الفرع الأول: بالنسبة لعقد المضاربة المشتركة 

وقد وقع التلفيق في أحكامه الجزئية في الآنَ: 
- تخريج القول بجحواز دفع المضارب رأس مال المضاربة إلى غيره مضاربة بالإذن العام على قول 
الحنفية. 
- تخريج القول بجواز خلط مال المضاربة بالتفويض العام؛ والخلط بعد العمل على رأي الحنفية. 
- خرّج القول بجواز التنضيض الحكمي على قول الحنابلة. 
- خُيّج القول بجواز تطوّع العامل بالضمان على قول بعض المالكية. 

والجمع بين الجزئيات الثلاثة الأولى يعتبر من التلفيق الجائز الذي لا يخرج عن ضوابط 
جواز التلفيق في المعاملات» أما إضافة مسألة التطوع بالضمان إلى الجزئيات السابقة» فهو من 
التلفيق الممنوع؛ لأنه يفضي إلى الوقوع في الربا الناتج عن ضمان رأس المال الذي يحول المعاملة 
إلى قرض مضمون بفائدة. 

فالحاصل أن هذه المعاملة إن خُرّحت على عقد المضاربة الذي يُضْمَنُ فيه رأس مال 
المضاربة من طرف العامل تطوعا أو بالشرط» فإنه سيكون من صور التلفيق الممنوعة التي تُصَيْرُ 
العقد قرضًا مضمونًا بفائدة كما سبق ذكره؛ والمخرّجٌ من هذا هو إنشاء صندوق تكافلي مُحُتر 
من خلاله الخسائر بالنسب التي يتفق عليها المتضامنون. 
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الفرع الثابي: بالنسبة لعقد المراحة للآمر بالشراء 

اعتمد من أجاز هذا البيع مقترنا بالإلزام بالوعد أساسا على قول الشافعي في جواز 
صورة شبيهة بالمراحة للآمر بالشراء من جهة» وقول المالكية بالإلزام بالوعد قضاء إذا كان على 
سبب ودخل الموعود في كلفة؛ وهو مشهور المذهب من جهة أخرىء مع أن الشافعي إنما أجاز 
البيع المذكور بشرط الخيار» والمالكية نصوا على عدم جواز صور قريبة من المرابحة للآمر بالشراءء 
وهذه صورة ملفقة» وهي من التلفيق الممنوع؛ إذ إتما تؤدي إلى ممنوع شرعا؛ وهو التحايل على 
الرباء وبيع الإنسان ما لا يملك” . 


يظر: هر 106-104 من هذه الأطروحة: 
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يكتسي التأمين أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية؛ لكونه يُسهم في الحذ من مخاطر 
الاستثمار» ويّدعم العمل المصرفيً» ويُشّجع أصحاب رؤوس الأموال على ضخ أموالهم في 
شرايين الاقتصاد»ء ومع تسجيل الكثير من الملاحظات الشرعية على التأمين التجاري فقد تم 
طرح التأمين التكافلي بصفته بديلا مشروعا؛ ليقوم بدور التأمين التجاري دون مخالفة للأحكام 
الشرعية؛ لهذا وقع الاختيار على هذه المعاملة؛ لتكون من بين النماذج التطبيقية» وسيتناوها 
الباحث من حيث تعريفهاء وأنواغهاء وحكمهاء ومن ئَ نيان تر التلفيق فيهاء في المطالب 
الثلاثة الآتية: 


المطلب الأول: تعريف التأمين التكافلى وأنواعه 
المطلب الثاني: حكم التأمين التكافلي بصورتيه 


المطلب الثالث: أثر التلفيق في التأمين التكافلي 
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المطلب الأول: تعريف التأمين التكافلى وبيان أنواعه 


تناول الكثير من الباحثين مفهوم التأمين باعتبارين أساسيين؛ أوهما من حيثٌ هو 
نظامٌ» وثانيهما بوصفه عقدا تطبيقياء والعلماء يكادون يتفقون على أهمية التأمين باعتباره 
نظاماء بينما يختلفون حول صور التعاقد فيه'» وسأبدأ يبيان مفهومه اللغوي, ثم الاصطلاحي 
ومن ثم أبين أنواعه. 
الفرع الأول: تعريف التأمين التكافلي 
أولا- من حيث اللغة: 
1- التأمين لغة: الأمن ف اللغة ضد الخوف؛ أمِنَ فلانٌ أمناء وأماناء وأمانةٌ» وإمنا بالكسر. 
وأمَئَة إذا اطمأن وم يَحَْء وأصل الأمن سكُونٌ القلب عن توقّع الضّر. قال تعالى: طوَإِذْ 
جَعلَْا الْيْت مَابَةٌ لئس وَأَفنَا )4 [البقرة:125]. ْ 
2- التكافل لغة: يقال كَمَلَهُ وكمَّلَهُ قال تعالى: وكفَلَهَا زكري [آل عمران37]؛ أي 
ضكّنها إياه حَقٌّ تكمّل بحَضَائتِهَاه ومنه الكَافِل والكفيل؛ أي الضَامِنُ» والأنئى كَفِيلٌ أيضاء 
وجْنعُ الكَافِل كُثّلء جنع الكفيل كُقَلاءء وَقَد يُقَالُ لِلْجَمْع كفيل؛ كما قِيل في المع صلديق. 
والكافكه: العائلك” . 


ينظر: أختر زيتي» للعاملات الالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقهاء ص306. وعلي محبى الدين القَرّهِ داغي» 
مفهوم التأمين التعاوي ماهيته وضوابطه ومعوقاتهه ص8-7. وعلي بن د نور» التأمين التكافلي من خلال الوقف» 
ص64. 

* ينظر: الزييدي» تاج العروس» مادة: أمن» 184/34. وسعدي أبو جيب القاموس الفقهي؛ ص25. 

. ينظر: ابن منظور» لسان العرب, مادة: كفل» 590/11. والفيروز آبادي» القاموس المحيط» باب اللام» فصل القاف» 
ص1053. 
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فمن معان كفل في اللّغة» ضَّمِنَ وأَعَالَ وأَعَانَء والتكاقل تفاعك فيكون المعنى: تبادل 

الإعالة والنفقة والمّعونة» وهو كذلك الرعاية والتحمّلء ومنه تَكَافُنْ المسلمين؛ أي رعايةٌ 
2 2 5 5 : 1 

ثانيا- نظام التأمين التكافلي من حيث الاصطلاح: عَرّف التأمين التكافلي باعتباره نظاماء 
1- تعريف مصطفى الزرقاء لنظام التأمين بأنّه: "نظامٌ تعاقدىيٌ يقومُ على أساس المعاوضّةء 
غايئُُ التعاؤنُ على ترميم أضرار المخاطر الطارئة» بواسطة هيئاتٍ منظّمَة تزاول عقودّةُ بصورة 
ف قائمةٍ على أَسّسٍ وقواعِدَ إحصائية"”. 
2- تعريفه على أنّه: "نظام لتوزيع الخسائر الماليّة امحتملة» التي تلحق بالفردٍ في حياته أو أمواله 
وممتلكاته» على مجموعة من الأفرادٍ» الذين يساهمون معه في تكوين رصيدٍ مالم انا 
التأمين التجاري» والتأمين التعاوني. 
الفرع الثاني: أنواع التأمين التكافلي وتعريفها 

تعدّدت تعريفات التأمين التكافلى باعتباره عقدا تطبيقيا كما تعددت تسمياته. 
واختلفت باختلاف تصورات المُعَرْفِين» ولعلها تدور في مجملها حول محورين أساسيين؛ أوهما 
تعريفه باعتباره جمعية تبادلية بسيطة؛ وهو ما يسمى بالتأمين التبادلي البسيط» وثانيهما باعتباره 
شركة مساهمة» لها ذمة مالية مستقلة» تعود ملكية جميع أسهمها إلى المستأمَنِين أنفسِهم تُديرها 
هيئةٌ بمقابل» أو شركة خاصة؛ وهو ما يُصطلح عليه بالتأمين التكافلي المركب» وهذا ما سأفصله 


قي الآى: 


"زيف رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» معجم لغة الفقهاء, ص142. 
1 مصطفى أحمد الزرقاء» نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه» ص19. 
* أختر زيتي» المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقها. ص3006. 
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أولا- التأمين التبادلي البسيط: غرف هذا النوع من التأمين بعدة تعريفات؛ أذكر منها: 

1- تعريف صاحبي معجم لغة الفقهاء للتأمين التبادلي بأنه: "اتفاق جماعة من الناس يجمع 
بينها تمائل الأخطار على تعويض المصاب منهم مما يَجْبُونَهُ منهم؛ فإن زاد ثما جَبَوْهُ شيئا رُدّ 
عليهم؛ وإن نَقّصَ دفعوا مبلغا آخرٌ حتى يُسَدّ النَقص"". 

2- عرّفَ وهبة الزحيلي التأمين التبادلي البسيط بقوله: "هو أن يشترك مجموعة من الأشخاص 
بدفع مبلغ معين» ثم يؤدّى من الاشتراكات تعويضٌ لمن يصيبه الضرر””. 

3- ورد في مجلة البحوث الإسلامية تعريف موسع للتأمين التبادلي البسيط بأنه: "التأمين الذي 
يقوم به عدة أشخاص يتعرضون لنوع من المخاطر؛ وذلك عن طريق اكتتابكم بمبالغ نقدية على 
سبيل الاشتراك. تُخَصّصٌ هذه المبالغ لأداء التعويض المستّحق لمن يُصييّه منهم الصرَرٌ؛ فإن لم 
تَفِ الأقساطً المجموعةٌ طُولِب الأعضاءٌ باشتراكِ إضاقّ لتغطية العجزء وإن زادت عمًا ضرف 
من تعويض كان للأعضاءٍ حقٌ استردادٍ هذه الزيادة» وككٌ واحدٍ من أعضاءٍ هذه الجمعية يُعتيرُ 


مكنا وموك لس وتداة هذه القبعرة براسيطظة بعطى عطاقي" 


يلاحظ من خلال التعريفات سالفة الذكر أن التأمين بمذا المفهوم والذي عير عنه 
بالتأمين التبادلي البسيط» لا يهدف إلى تحقيق الرّبح» كما لا يهدف إلى تحقيق الغ لأفراده, 
بل يهدف إلى مجرّد رفع الضّرر اللاحق بحمء فهو يُعتبر جمعية لا شركة. فهو قد تناول التأمينَ 
باعتباره عمّلا تطوّعيا تكافليا بسيطاء وهو ما يتوافق مع ما عرّفته به بعض الحيئات؛ كهيئة كبار 


5 
العلماء . 


' أختر زبتي» المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقها. ص306. 

9 وهبة الزحيلي» المعاملات المالية المعاصرة» ص0 27. 

* اللجنة الدائمة البحورث العلمية والؤقباو التامين (إمقال) ضر 22 

1 ينظر: أوكيل نسيمة ودرار عياشء التأمين التكافلي الإسلامي كبديل عن التأمين التجاري التقليدي (مقال)ء صر 119. 
وعبد الرحيم الساعاتي» هل التأمين الإسلامي المركب تأمين تعاوني أم تجاري (مقال)؛ ص307. 

” ينظر : كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» مج 4 ص41. 
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ثانيا- التأمين التكافلي المركب: وردت عدة تعريفات دلحذه الصورة أذكر منها: 

1- تعريف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية للتأمين التكافلي بأنه: "اتفاق 
أشخاص على التعاون فيما بينهم على تلافي الأضرار من خلال الاشتراك في محفظة (صندوق) 
له حكم الشخصية الاعتبارية» وله ذمة مالية مستقلة يتم منه التعويض عن الأضرار الي تلحق 
أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمّن منها؛ وذلك طبقاً للوائح والوثائق» ويتولى إدارة 
الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق» أو تديره شركة مساهمة بأجرء تقوم بإدارة أعمال التأمين 
تامناتنار موودات توق 1 

2- عرّفه أحمد سالم ملحم بأنه: 'عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ 
معين من المال على سبيل التبرع؛ لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل والتضامن عند 
تحقق الخطر المؤمن منه. تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة على أساس 
اوكا اجر ا 

3- تعريف حسين حامد حسان بقوله: "هو اتفاق بين شركة التأمين الإسلامي» باعتبارها 
ممثلة (ليئة المشتركين) وشخص طبيعي أو قانوي» على قبوله عضواً في (هيئة المشتركين) والتزامه 
بدفع مبلغ معلوم (قسط)» على سبيل التبرع منه ومن عوائد استثماره لأعضاء هذه الهيئة» على 
أن تدفع له الشركة» نيابة عن هذه الحيئة» من أموال التأمين» التي تجمع منه ومن غيره من 
المشتركين» التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من جراء وقوع خطر معينء في التأمين على 
الأشياء» أو مبلغ التأمين في التأمين التكافلي على الأشخاصء على النحو الذي تحدده وثيقة 
التأمين» ويبين أنشسه النظام الأساسي للشركة!"ة. 


1 التأمين الإسلامي» كتاب المعايير الشرعية» هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» معيار رقم: 26 
ص685. 
7 أحمد سام ملحم؛ مفهوم التأمين الإسلامي (مقال إلكتروني)؛ حملته يوم: 2020/03/24م في الساعة 23:52 من 
الرابط التالى: 

ْ لمغط. 18_عع2م-ع 1ط // م / دمع . مداع طاع حل 2 ممتط هل . كك / : ماغط 
3 حسين حامد حسانء أسس التكافل التعاوق في ضوء الشريعة الإسلامية» حملته يوم: 2020/03/28 في الساعة: 
0 »؛ من الرابط التالي: 
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4- عرّفه القَّرَة داغي بقوله: "هو تعاون مجموعة من الأشخاص على تحمل الخطر» والأضرار 
اختملة من خلال إنشاء حساب (صندوق) غير هادف للربح له ذِْمّة مالية مستقلة ججتمع فيه 
الأقساط والإيرادات» وتُصْرَف منه الاستحقاقات من تعويضات ومصروفات وما تَبَقَّى هو 
الفائضء كلك ذلك وفقا لنظام (الحساب) الذي تتوكل في إدارته واستثماراته شركة متخصصة 


وفق أحكام القروعة الأسلقية . 
والملاحظ من خلال التعريفات السابقة أن هذه الصورة تختلف عن التأمين التبادلي 
البسبيط؛ من حيث وجود صندوق له شخصية اعتبارية» وذمة مالية مستقلة عن ذمم المشتركين» 


تتولى إدارته شركة خاصة تمدف إلى الربح. 


7177 من ]/الع 1 10017 [تلحط كز 177 81011115 81/0/1502579/ تحدم . عاع هه .ع12157 //:وطاغط 


١‏ على نحى الدين القَرَة داغعى» مفهوم التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته) ص12. 
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المطلب الثانى: حكم التأمين التكافلي 

طح التأمين التكافلي باعتباره بديلا مشروعا عن التأمين التجاري ذي القسط الثابت 
الذي ذهب جمهور المعاصرين إلى القول بعدم جوازه» وأول من تكلم عن حكم التأمين - 
حسب اطلاعي- هو ابن عابدين في حاشيته "رد امحتار" في قوله: "مطلبٌ مهمٌ فيما يفعله 
النَجَارُ من دفع ما يُسَمَّى (سَؤْكرَة) '» وتضمين الحربي ما هلك في المركب وبما قررناه يظهَرٌ 
جِوابُ ماكر السوالٌ عنه في زماننا: وهو أنه جرت العادةٌ أن التجّارَ إذا استأجروا مركبا من 
حَرْيَ يدفعون له أجرته» ويدفعون أيضا مالا معلومًا لرجلٍ حَريّ مقيم في بلاده» يُستّى ذلك 
لمال: (سَوْكرَة) على أنه مهما هَلَّكَ من المال الذي في المركبء بحْقِ أو عَرَقِ أو نَهْبٍ أو غيره 
فذلك الرجل ضامنٌ له بمقابلة ما يأخدّه منهم, وله وكيلٌ عنه مُسْتَأ أَمَنٌ في دارنا يقي في بلاد 
السّواحلٍ الإسلامية بإذن السلطانٍ يقبضٌ منّ التجاز سال (السؤكرة)» وإذا هلك من مالم في 
البحر شيء يوَدِّي ذلك المستأْمَنٌ للتَّارٍ بَدَلّهُ تماماء والذي يظهدٌ لي: أنه لا يك للتّاجر أخْدّ 
بدلٍ الحالِك من ماله؛ لأنَّ هذا التزامُ ما لا يلزم"”. 

وهذا ما نصت عليه الحيئات والمجامع الفقهية التي من بينها: 
- هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورتما العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض عام 
777 هم حيث أقرت بالإجماع تحريم التأمين التجاري بأنواعه كلهاء وجواز التأمين 
التعاوني بالأقلية 
- المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في دورته الأولى بمكة المكرمة 
عام 1398ه/1978م؛ حيث قرر المشاركون بالأغلبية تحريم التأمين التجاري بأنواعه جميعهاء 
سواء كان على النفسء أو البضائع التجارية» أو غير ذلك من الأموال؛ وذلك لما فيه من الغرر 


' المكؤكرة: "لفظ محدث من الإنجليزية؛ بمعنى تأمين أو ضمان (تطانتته5)) وهو عقد يضمن فيه أحد المتعاقدين ما 
يتلف من سلع الآخر مقابل مبلغ معين من المال يدفعه له". ينظر: عد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» معجم لغة 
الفقهاء» ص252. 

* ان عايدين رذ اخارع :170/4 

* ينظر: كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية؛ المجلد الرابع»ء ص 315-309. 
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الفاحش» والمقامرة» ولما يشتمل عليه من ربا فضل ونسيئة) وأكل لأموال الناس بالباطل» كما 

قرر مجلس الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء القاضي بحواز التأمين التعاوني بدلا من 

التأمين التجاري الحكم' . 

- مجلس جمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة ا مؤتمر الإسلامي الذي نص 2 دورة 

انعقاد مؤتمره الثاني بحدة عام 14006 ه/1985م على منع التأمين التجاري؛ حيث جاء في 

القرار رقم2» بشأن التأمين وإعادة التأمين”: 

1 - عقد التأمين التجاري ذو القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد 

فيه غرر كبير مفسد للعقد؛ ولذا فهو حرام شرعا. 

2 - العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على 

أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني. 
وسيتناول الباحث حكم التأمين التكافلي مبوّبا حسب نوعيه سالمَئْ الذكرء وهما 

التأمين التبادلي البسيط» والتأمين التكافلى المركب. 


الفرع الأول: حكم التأمين التبادلي البسيط 


التأمين التبادلي البسيط هو صورة من صور التكافل الاجتماعي التي حثٌ الشرع عليهاء 
وقد قررت الهيئات والمجامع الفقهية جوازهة» بل هو الصورة المقصودة ابتداءً من القول بحواز 
التأمين التكافلي عند إطلاقه» وهو ما يتوافق مع فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
التى نصهاة: "إن التأمين التكافليع الذي أجازته اليعة هو الذي يتكون من تبرعات المحسنين 
ويقصد به مساعدة امحتاج والنكوب ولا يعود بشيء على المشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح 
ولا أي عائد استثماري؛ لأن قصد المشترك هو الثواب من الله تعالى وهو داخل في قوله تعالى: 


1 ينظر : كتاب قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دوراته العشرين» ص41-35. 
جلة مجمع الفقه الإسلامي» منظمة المؤتمر الإسلامي» ع2 731/2. 

.3 ينظر: أختر زيتي» المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتما. ص12‎ ١ 

* فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» التأمين» فقوى رقم: 21563: 199-198/11. 
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وَتَعَاوَنُوَا عَلَى لبر وَالتَقَوَى [المائدة::2], وقول النبي مَللُ: «وَاللَه في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ 
الْعبْدُ في عَوْنِ أخيه»'. 


الفرع الثاني: حكم التأمين التكافلي المركب 


جمهور المعاصرين على القول بحواز التأمين التكافلي”؛ بناء على ما أقرته المجامع الفقهية 
والحيئات بشأن المنع من التأمين التجاري وتقديم التأمين التكافلي بديلا مشروعاء يؤدي وظائف 
التأمين دون أن يخالف أحكام الشريعة الإسلامية كما سبق بيانه» وقد خالف بعض المعاصرين 
فمنعوا التأمين التكافلي بالجملة» أذكر منهم؛ مد المختار السّلامي: وأحمد الحجي الكرديث 
مستدلين بأدلة منع التأمين التجاري؛ التي ذكرتا المجامع الفقهية» وبنفي الفارق بين التأمينين 
التجاري والتكافلي» يقول أحمد حجي الكردي: "ترجّح لدي المساواةٌ بين نوعَئ التأمين, 
التجاري والتعاوني» وأتمما محرمان؛ أما التأمين التجاري؛ فللأدلة التي ذكرَتا المجامعٌ الفقهية» وأما 
التأمين التعاوي؛ فلنفي الفارق» والذي إن وجد فإنه في نظري غيرُ مؤثّر في الحكم"”. وسأذكر 
في الآن أدلة امجيزين. 


الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعبْدُ في عَوْنٍِ أخيه, وَمَنْ سَلَكَ طَريقًا يَلْعَمِسْ فيه عِلْمّاء سَهّلَ الله لَهُ به 
طَرِيقًا إلى ان وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الله يَثْلُونَ كتاب الله وَيَعَدَارَسُونَهُ بَبْتَهُمْ إلا تَزْلّث عَلَيْهِم 
الستكيتةٌ وَعَشِيَنْهُمْ الرَحَهُ وَحَفَنهُمْ الْملايكة وَدَكرَهُمْ الله فِيمن عِنْدَهُ وَمَنْ بط به عَمَلْكُ 1 يُسْرغ به تسبة». 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» 
حديث رقم: 2699/38, 2074/4. 

* ينظر: علي بن مهد نور التأمين التكافلي من خلال الوقف: ص 79. 

* ينظر: أحمد الحجي الكرديء التأمين الإسلامي والتأمين التقليدي هل هناك فروق (مقال)؛ ص9. وعلي بن مهد نور 
التأمين التكافلي من خلال الوقف» ص8-77/. 

“ أحمد الحجي الكرديء التأمين الإسلامي والتأمين التقليدي هل هناك فروق (مقال)؛ ص4. 
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أولا- أدلة امجزين للتأمين التكافلي: 
1- أن التأمين التعاوني من عقود التبرع: والتي يقصد بما أصالة التعاون على تفتيت الأخطارء 
والاشتراك في تحمل المسئولية» عند نزول الكوارث؛ وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ 
نقدية» تخصص لتعويض من يصيبه الضرر» فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تحارة» ولا 
ربحا من أموال غيرهم» وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهمء والتعاون على تحمل الضرر. 

وقد حثنا الشارع الحكيم على التعاون على كل ما هو بر وخير قال تعالى: «إوَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الِْرَ وَالقَقَوَى4[للائدة:2]» قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات؛ وهو البر» وترك المنكرات؛ وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر على 
الباطل؛ والتعاون على المآثم والمحارم"” . 
2- خلو التأمين التعاوق من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة: فليست عقود المساهمين 
ربوية» ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية. 
3- أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوفي بتحديد ما يعود عليهم من النفع: ذلك 
لأنهم متبرعون» فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة» بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية 
بحارية. 
4- استثمار الأقساط: وذلك بقيام جماعة من المساهمين» أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من 
الأقياظ لفنقيق القرضق الذ من اجله ألكني: هذا التعاوقه .سور كانه القيام يذلك قرعا أو 
مقابل أجر معين» ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية 


٠. 6 غتلطة‎ 


" ابي كير تين القرالة العظيي 12/2 

َ ينظر في سائر النقاط السابقة: كتاب قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة في دوراته العشرين» ص 42-41. ومجلة مجمع 
الفقه الإسلامي» منظمة ا مؤتمر الإسلامي» ع2 52. وعلي بن م نور» التأمين التكافلي من خلال الوقف» 
ص84. 
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الملاحظ على الأدلة المذكورة أنما تنطبق في مجملها على التأمين التبادلي البسيط» في 
صورته الموسعة» أما التأمين الكافلي المركب فيحتاج إظهارٌ حكيه إلى النظر في علاقةً المستأمَن 
مع بقية المستأْمَنِين؛ أو ما يُسمى (بحساب التّأمين)» وهو ما اختلف في تكييفه» وسأعرض أهم 
التكييفات الفقهية التي من خلاها يتبين الحكم الفقهي لهذه الصورة في الآتِ: 
ثانيا- التكييف الفقهى للتأمين التكافلى المركب: 


1- تكييف التأمين التكافلي على أساس التبرع': معظم الفتاوى والقرارات أشارت إلى هذا 
الأصل؛ لأنَّ اعتماد التبرع أساسا للتكييف الفقهي لذه المعاملة يؤدي إلى تفادي أكبر عقبة 
شرعية في التأمين التجاري؛ وهي الغرر الفاحش» والغرر ف التبرعات مغتفر؛ لأنْ الغررّ إنما 
كرون ى عقر المعاوطنات” . 

كما ورد عن امجامع الفقهية؛ كامجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي 
بمكة المكرمة في دورته الأولى”» ومجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة التعاون 
الإسلامي ف دورته الحادية والعشرين التي نص فيها على أن: "التأمين التعاوني عقد جديد 
أساسه مبدأ التعاون المنضبط بضوابطه الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والشنة العيريوا” . 

والتبرّع هنا ليس هبة محضة لوجود شرط التعويضء وكذلك عودة الفائض» فأشبه هبة 
الثواب”, وعرّف ابن عرفة الحبة المحضة بقوله: "اليَةُ لا لِعَوَابٍ مَلِيكُ ذِي مَنْمعَةٍ لِوَجهِ المُعطى 


' ينظر: رياض الخليفي» التكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافليق» ص42. وحسن علي الشاذلي» 
التأمين التعاوني الإسلامي» ص20. 
: ينظر: العياشي الصادق فداد» استعراض الجهود في مجالات البحث في موضوع التأمين التعاوني» ص10 . 
ينظر: القرار رقم: 5 بخصوص التأمين بشتى صوره وأشكاله قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دوراته العشرين؛ 
ص41. 
5 ينظر: قرار رقم: 0, (21/6). بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني» مجلس مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي» حملته من الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي» يوم: 2020/03/05, في الساعة 223:40 
من الرابط التاليى: 

1 تسغط. 2396/عنه . ته - وكخذ. بوجوو / :ماغط 
1 ينظر: علي محبى الدين القرة داغي» مفهوم التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته» ص2/7. وعلي بن عد نورء 
التأمين التكافلي من خلال الوقف» ص105. 
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بغر عِوَضٍ"". أما هبة الثواب فهي: "عَطِيةٌ قُصِدّ يما عِوَضُ مَاِعُ7) ولا شك أن المستأمّن 


حين اشتراكه في صندوق التأمين إنما يدفع قيض في حالة وقوع الضرر المؤمّن عليه» وهبة 
الثواب حكمها حكم البيع عند الجمهورء أما الحنفية فهي عندهم هبةٌ ابتداء بِيعٌ انتهاء» فيؤثر 
فيها ما يؤثر في البيع من الغرر والرباء وسأعرض أقوال الفقهاء فيها في الآني: 


ع 


أ- الحنفية: ذكر صاحب الداية أنه: "إذا وَهَبَ بشرط العوض اعمَّيِرَ التقابضُ في العوضينء 
وتَبْطل بالشيوع؛ لأنه هبةٌ ابتداء؛ فإن تقابضا ص العقدٌ وصارٌ في حكم البيع يرد بالعيب» 
وخيار الرؤية» وِتُسْتَحَقٌ فيه الشفعةٌ؛ لأنّه بيعٌ انتهاءً. وقال زفر والشافعي: هو بيع ابتداء 
وانتهاء؛ لأن فيه معنى البيع؛ وهو التمليك بعوضء والعبرة في العقود للمعاني» ولهذا كان بيع 
العبد من نفسه إعتاقا. ولنا أنه اشتمل على جهتين فيُجمع بينهما ما أمكن عملا بالشّبَهِيْن 
وقد 00186 

ب- جمهور الفقهاء من لمالكية والشافعية والحنابلة: هبة الثواب حكمها حكم البيع؛ فعند 
المالكية تصح بعوض معلوم بلا خلاف, والمذهب أنما صحيحة كذلك وإن لم يعين العوض؛ 
قال الحطاب: "الحبةٌ تحورُ بشرط الثّواب» وسواء عَينَ الواهث الثوات الذي يريدٌ أم لاء أمّا إذا 
عينةٌ فقالوا نما جائزة؛ وهي حينئذٍ من 0 ويشترط ف ذلك شروط البيع» ولم يذكروا في 
ذلك خلافاء وأما إن شرّط الواهب التّواب ول يُعيّنهء فأجاز ذلك ابن القاسم في المدونة» قاله 
أصبغ”» ومنعه ابن الماجشون”؛ لأنه كبيع سلعة بقيمتهاء والأول أولى"”. 


ام و : 

للعدر السساض 2ك 

8 المرغيناني» الهداية قُِ شرح بداية ال مبتدي» 53. وينظر: الزيلعي » تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 2/5 . 

4 أصبغ بن الفرج المصري» أبو عبد المع تفقه مع ابن وهب وكان كاتباً لىى وبه تفقه ابن حبيب وغيره» له: "تفسير حديث 
الموطاً" مات سنة 225 همه ينظر: ََ مخلوف» شجرة النور الركية) 0/1 

5 عبد الملك بن عبد العريز بن الماجشون» أبو مرواك» مفتي المدينة» تلميذ الإمام مالك» حدث عن يوسف بن يعقوب 
الماجشون وغيره» توفي سنة 213ه. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 399/10. 

* الخطاب؛ مواهب الجليل» 66/6. 
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وجواز الجهالة والغرر فيها عند للالكية؛ لأَنّهِ يبقى فيها ما بميزها عن المعاوضات المحضة 
كما يقول القراقي: "الفرق بأن هبة الثواب وإن دخلها العوض فمقصودها أيضا المكارمة 
والوداد» فلم تتمحض للمعاوضة والمكايسة» والعرف يشهد لذلك؛ فلذلك جاز فيها مثل هذه 
الجهالة والغرر"" . 
وتحدر الإشارةٌ إلى أن المالكية يشترطون ألا تكون المعاوضةٌ بنقد؛ لأنّه يدخله الصّرفُ 


ب 5 دإ 1 8 8 ع كاي 4 ون 5 2 راس ا 2 
الموْخَّرٌ؛ٍ قال القرافي: "لا ثواب في هبة التقدين؛ لأهما يُقصدان عوضًا لا مُعَوّضًا" . 


فالمالكية إِذّا يصححون هبة الثّواب» سواء عُيّن المقابل أم لم يُعَيّنَه على أن تأخذ حكم 
البيع دون أن تَعْرى من معاني المكارمة والودّاد» وعلى ألا تكون بنقد. 

والعافية كلالاك يفوخ عية النوات يها سيعيها 51 كان الدواي عاونا آنا إفتكاة 
مجهولا فلا تصح هبة ولا بيعا؛ قال الرملي”: "ولو وهب بشرط ثواب معلوم عليه؛ كوهبتك هذا 
على أن تثيبني كذا فقبل» فالأظهر صِحَّةٌ العقد؛ نظرا للمعنى؛ إذ هو معاوضة بمال معلوم 
فصحٌ كما لو قال بعتكء والثاني بطلانه؛ نظرا إلى اللفظ؛ لتناقضه؛ فإن لفظ الحبة يقتضي التبرع 
ومن ثم يكون بيعا على الصحيحء فيجري فيه عقب العقد أحكامه؛ كالخيارين كما مر بما فيه 
والشفعة» وعدم توقف الملك على القبضء والثاني يكون هبة؛ نظرا للفظ فلا تلزم قبل القبض» 
أو بشرط ثواب مجهولء فالمذهب بطلانه؛ لتعذر صحته بيعا؛ لجهالة العوضء» وهبة؛ لذكر 
الثواب بناء على الأصح أنما لا تقتضيه» وقيل: تصح هبة بناء على أتما تقتضيه"”. 

أما الحنابلة فمذهبهم كذلك صحتها بيعا بعوض معلوم؛ أما إن جهِلَ التَّوَابُ فَتُعَامَلُ 
معاملة البيع الفاسدِ؛ وهو ما ذكره البُّهوتِ في شرح منتهى الإرادات بقوله: "وإن شُرط فيها 


"شرق النهيف 1/6 27 

* لأصدر تفن 275/6 

* ند بن أحمدء همس الدين» الرملي» يقال له: الشافعئ الصغير. توي بما سنة 1004ه»ء صنّف شروحا وحواشي كثيرة؛ 
منهاء "تماية امحتاج إلى شرح المنهاج". ينظر: الزركلي» الأعلام» 7/6/. 

* الرمليء تماية امحتاجء 424-423/5. وينظر: ابن حجر الميثمي» تحفة امحتاج في شرح المنهاج؛ 315/6. وأحمد 
سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» حاشيتا قليوي وعميرة» 115/3. 
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عوضٌ معلومٌ صمّ نضا وصارت بيعًا بلفظ البة؛ لأنهُ تمليكٌ بعوضٍ معلوم كما لو شُرِط في 
عارية مؤقتة عوضٌ معلوم فتصير إجارة» وإن شرط في هبة ثوابٌ مجهول لم تصحّ؛ كالبيع بثمن 
مجهول؛ وحكمها كالبيع الفاسد» فترد بزيادتما المتصلة والمنفصلة؛ لأا نماءُ ملك الواهب» وإن 
أعلى 0 لدعا عطية على وجه الع" . 

وتصمٌ عند بعض الحنابلة ولو بعوض مجهولء على أن يُرضيهء فإن لم يرضّ فله الرجوعٌ 
: 4 ا : : 3 
فيها فيردها بزيادة ونقص» فإن تلفت فقيمتها يوم التلف» وقيل يرضيه بقيمة ما وهبه . 


2- التخريج على أساس الالتزام بالتبرع: ومفاده أن المستأمّن يُلزِم نفسّه بالتبرع مجموعة 
المستأمَنين» كما تلتزم محفظة التأمين أو حساب التأمين بالتعويض التزاما معلقا على وقوع 
الضرر المؤتّن منه» فهو التزام من طرفين" . 

وهو ما اعتمدته هيئة ا محاسبة والمراجعة في المعيار الشرعي للتأمين الإسلامي حين قررت 
بناءه على أساس الالتزام بالتبرع بما نصّه: "التأمين الإسلامي يقوم على أساس الالتزام بالتبرع 
من المشتركين لمصلحتهم» وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمين الذي 
تديره هيئة مختارة من حملة الوثائق» أو تديره الشركة المساهمة المرخص لطا بممارسة خدمات 


: وهي مسألة الحبة المطلقة» هل تقتضي ثوابا أو لا تقتضيه؛ قال ابن قدامة: "والهبة المطلقة» لا تقتضي ثوابا» سواء كانت 
من الإنسان لمثله أو دونه أو أعلى منه. ويهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي في البة لمثله أو دونه كقولنا. فإن كانت 
لأعلى منه, ففيها قولان؛ أحدهما أنما تقتضي الثواب. وهو قول مالك؛ لقول عمر يِ: «ومن وهب هبة أراد بما الثواب» 
فهو على هبته» يرجع فيها إذا لم يرض منها». ولنا أنما عطية على وجه التبرع» فلم تقتض ثوابا؛ كهبة المثل والوصية» 
وحديث عمر قد خالفه ابنه وابن عباس؛ فإن عوضه عن الحبة» كانت هبة مبتدّأة لا عوضاء أيهما أصاب عيبا لم يكن له 
الرد". ينظر: ابن قدامة» المغنيء 66/6. 

2 البهوق» شرح منتهى الإرادات» 430/2. 

. ينظر: المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 117/7. 

' ينظر: علي بن عد نور» التأمين التكافلي من خلال الوقف. ص 110-109. وعلي محبى الدين القرة داغي» مفهوم 
التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته» ص33. 
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التأمين» على أساس الوكالة بأجرء وتقوم الحيئة المختارة من حملة الوثائق أو الشركة باستثمار 


ع 5 ع 1 
موجودات التأمين على أساس المضاربة او الوكالة بالاستثمار 5 


وهو مبني على رأي المالكية في الإلزام ذكره الحطاب عند كلامه عن الالتزام غير المعلق 
بقوله: "هو إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف من غير تعليق على شيء ... وهذا القسم 
يقضى به على الملتزم ما لم يفلس أو يمت أو يمرض مرض الموت إن كان المَرُمُ له معينا"”. 

والتخريج على رأي المالكية عليه ملاحظات؛ أهمها أن ما يتم في التأمين التكافلي التزام 
من طرفين وليس من طرف واحدء وهذا يجعله يخرج من كونه معروفا إلى المعاوضة» فهو التزام 
بالدفع مقابل الالتزام بالتعويض حال الضررء كما أن العوض هنا مجهول» وم يز المالكية أن 
يكون العوض محددا على أساس الغرر”؛ قال الحطاب: "الثاني الالتزام الذي من باب هبة 
الثواب ومن باب الجعل لغيره؛ لأنّه من باب المعاوضة فيطلب في الشيء الملتزم به أن يكون 
معلوماً لا غرر فيه"”. 

وناقش القَرَهَ داغي هذا الاعتراض بكون تعدد الأطراف الملتزمة هنا تعدد صوري؛ لأن 
محفظة التأمين تمثل المشتركين أنفسّهم؛ فالتبرع منهم وإلء 

ويمكن أن يجاب عن هذا التوجيه بكون طالب التّأمين إنما يلتزم بدفع مبلغ أو أقساط 
الاشتراك لبقيّة المستأمّنين تُثَلِين بمحفظة التأمين كي يدخل في جملتهم, وتلتزمٌ له احفظة بالمقابل 
بتعويضه عن الضّرر المؤمّن عليه حال وقوعه؛ فالالتزامان حال صدورهما يكونان من طرفين 


متمايزين» ويكون التعدد بذلك حقيقيا لا صوريا. 


' هيئة الحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية؛ المعايير الشرعية 2017م, المعيار الشرعي رقم: 26 بلخصوص 
التأمين الإسلامي» ص 686. 

2 الحطاب» تحرير الكلام في مسائل الالتزام» ص1 72-7. 

* ينظر: علي بن مهد نور» التأمين التكافلي من خلال الوقفء ص107. 

8 الحطاب» تحرير الكلام في مسائل الالتزام» ص227. 


: ينظر: على نحى الدين القرة داغي » مفهوم التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته» ص 34. 
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3- التخريج على أساس عقد التّهد أو المناهدة: قبل عرض هذا التكييف تحدر الإشارة إلى 

تعريف النهد في اللغة والاصطلاح. 

أ- التّهد لغة: بكسر النون وفتحها من معانيه اللغوية العَونُء ومنه طَرَحَ نَهُدَه مَعْ الْقُوم أعانهم 
خَانَحَهَم جَهُمْ يَكُونُ ذَلِكَ قُُ الطّعَام وَالشَّرَابِ؛ وَالَتَهُْدٌ إخراج الْقَوْم تَمَْعَاحِمْ عَلَى قَدَرِ عَدَدِ د الثفقة 

6 إخرالج كل وَاحِدٍ مِن الّفمَةِ تَمَمَهَ عَلَى قَدرٍ نََقَةِ صَّاحِبِه. والمُخْرَجٌ يُقَالُ لَهُ: التَهْدُ 

بالْكسْرِء الث كثول: هات تدك م 4 رَ 0 : 

ب- التنهد اصطلاحا: له عدة تعريفات منها: 

- تعريف ابن الجوزي” له بقوله: "التّهد مَا تخرجه اليَقْقَةُ عند المناهدة» وَهُوَ استقسام التَمَّة 
د 1 > رث3 

اعرد ل السب ونير 

ىٍٍِ عرفه ابن حجر بقوله: "النَهْدٌةَ فَهُوَ بكْسْر النُونِ وَبِفَتحِهًا إِخرّاجٌ القُوم تَفَقَايم عَلَى قَدرِ عَدَدِ 

أصِلَهُ في الستَمّر وَقَد تَنَفِقْ رُفقَةٌ فَيَضَعُوَهُ في الْحَضَرِ 

وَأنَهُ لا يَتَمَيّدُ بالنّسويّة إِلّا في القِسمَة وَأََا في الأكل فلا تَسِوِيَةَ لاختلاف حال الآكِلِينَ 

وَأَحَادِيتُ البَابٍ تَشْهَدُ لِكُلَ ذَلِكَ 


بالود 


' ينظرء ابن منظور» لسان العرب» مادة: نهد 430/3. والفيومي؛ المصباح المني مادة: تمد 627/2. 

* عبد الرحمن بن عليء الجوزي» القرشيء أبو الفرج, مع من ابن الحصين وغيره» ومنه سمع محب الدين بن النجار وغيره» 
من تصانيفه: "تلبيس إبليس"» توفي سنة 597ه. ينظر: الصفديء الوافي بالوفيات» 110/18. والزركلي» الأعلام» 
53. 

“إن كوو قريب فيكو اناك 

8 ابن حجرء فتح الباري» 129/5. 

5 أحمد بن علي بن عد الكناني العسقلاي» أبو الفضل» شهاب الدين؛ ابن حجر أصله من عسقلان» ومولده بالقاهرة 
سنة 773/ه»ء ووفاته فيها سنة 852ه» له تصانيف كثيرة» منها: "لسان الميزان"» ينظر: الزركلي» الأعلام» 178/1- 
9. 

0 ابن حجرء فتح الباري» 129/5. 
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- عرّفه عبد الحكيم العجلان بأنه: "إخراج الرفقة أو بعضهم سَفّرا أو حَضرا نفقة متساوية أو 
1 

متفاوتة؛ واشتراكهم في الإنفاق عليهم منها' 

وقد بوّب الإمام البخاري في أول كتاب الشركات بقوله: "بَابُ الشركة في الطُعام وَالتْهْدِ 
وَالعُرُوضٍ"» واستدل له بأحاديث؛ منها ما رواه عن أَبي مُوسَى يطء قَالَ: قَالَ ال َللِ: «إنّ 
الأشْعرنِن | إذَا أَرْمَلُوا في العَرو أو فَلَ طَعَامُ عَِالهِمْ بالْمَدِيئَة حَمَعُوا مَا كانَ عِنْدَهُمْ في تَوْبِ 
ع م ره هاه - اا مه 4 43 6 2 
وَاحد, © افْكَسَمُوهُ بيهم 3 في إن 2 وَاحدٍ بالسّويّة قهم مي وَأنَا منهم» : 

وعرض القَرَة داغي كيفية التناهد بعد أن ساق تعريف ابن حجر للتّهد فقال: 'يدفع 
كلك منهم بمقدار ما دفعه صاحبه لأجل نفقات السفرء فهم متساوون في الدفع؛ ولكنهم ليسوا 
عين التأمين التعاون الإسلامي الحالي بما فيه الفائض المقرر فيه"”: كما اعتبر دخول الشركة 
تطويرا لعقد التّهد لا أكثر. 


ويمكن مناقشة هذا التخريج بأن إخراج الرفقة نفقاتحم وتجميعها لينفق منها على الجميع 
غيرُ مقيّد بالتّسوية» لا في الإخراج ولا في الإنفاقء بدليلٍ حديث الأشعريين سابق الذّكر 
وحديث جابرة؛ لأنَّ الغرضّ منه التَكائ فهو من عقود التَبرُع التي جورٌ الشّرعْ التفاوت فيها 
بن حا يخطية الضشخمة ونا باحدق كبا أن الأساديف دلت على الأيخةى الأشياء القليلة 


من ضرورياتٍ القوتٍ وقليل المال الذي مُتَسَامَحُ فيه ولا تَشِحّ به النْمُوسسُء والتفاوث فيه من 


1 عبد الحكيم العجلان» أحكام المناهدة (مقال)» ص187. 

* أخريجه البخاري في ضحيحه كباب الشركة» ياب الشركة في الطعام والتهد والعروض» ديت رقر: 42486 138/3. 
7 علي محبى الدين القرة داغي» مفهوم التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته ص1 4. 

* عن جَابرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله عنهماء أَنَّهُ َالَ: «بَعت رَسُولُ الله بل بَعنًا قِبَلَ السَاجِلٍء فَأَمَرَ عَلَِهِم أبَا عُبيدة بن 
اجاح وَهُم ثَلَتُ مِائَ» وأنَا فبهم» مَُحَرَجنًا حي إِذَا كُنّا يعض الطَرِيقٍ هن الرَّدُ فَأَمرَ أَبُو عْبدَة أَرْوادٍ دَلِكَ الجيش» مجْمِعَ 
ذَلِكَ كلك فَكَانَ مزودي تر فَكَانَ يُقوَْنَا كُلَ يوم قليلا مليلا حي في كلم يكن بيبا ِلَّا عر رد فَقْلتُ: وما تُغني 
عَردٌ فَقَالَ: لَقَد جد قَتَدَهَا جِينَ فَيِيَتء قَالَ: ثم انتهيا إِلَّ البحرء فَإِذًا حوث مث الظَرِبِء فَأَكُلَ منةُ دَلِكَ اليش 
كان عَشْرةً للد م أَمرَ أَبُو عَبَدَةَ بضِلعَينِ من أضلاعهء مَنْصِبَا © أَمَرٌ براجِلَِ ميحلت ثم مرت خَحنَهُمَا قَلّم تْصِبِهُمَا». 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام والتّهد والعُغروض» حديث رقم: 2483, 137/3. 
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الغرر اليسير المعمُوَ عنه في الشّريعة» لا سيما إذا كان غرضّةُ الإحسان والمعروف على عكس 
التأمينٍ التكافلن؛ فالتعويضٌ فيه له قدرٌ؛ وهو هما يَتَشَاحٌ فيه الناس» فلا يمكنٌ قياسّه على 
التَخارجٍ وجمع الأزوادٍ في التناهد . 

4- التخريج على أساس الوقف: ذهب إلى هذا التكييف جماعة على رأسهم تقي العثماني 
الذي رأى في هذا التوصيف مخرجا؛ لأن الوقف يجوز فيه من الشروط ما لا يجوز في غيره والمجال 
فيه أوسع بالنسبة إلى الهبة والتزام التبرع”» ويعتمد هذا التخريج على جملة مبادئ أعرضها بعد 
بيان مفهوم التأمين التكافلي من خلال الوقف: 

أ- تعريف التأمين التكافلي من خلال الوقف: عرّفه علي بن عد نور بقوله: "هو اتفاق 
أشخاص معرضين لأخطار متشابمة على تلافي الأضرار الناشئة عن تلك الأخطار من خلال 
وقف اشترأكا هم أو التبرع كما 2 صندوق وقفي للتأمين» ويدخلون بذلك قِ حملة الموقوف 
عليهم» ويؤمن عليهم الصندوق بحسب ما يقتضيه شرط الواقف . وهو يقوم على مبادئ 
أربعة. 

- المبدأ الأول مسألة وقف النقود: الوقف كما هو معلوم: " تحبيس الأصل وتسبيل ال 
واختلف في صحة وقف النقود على ثلاثة أقوال”: 

القول الأول: لا يصح., اختاره ابن شاس» وابن الحاجب من المالكية» جاء في التاج والإكليل: 
"ون وقف كطعام تردُّدٌ ابن الحاجب: لا يصح وقف ذوات الأمثال. ابن شاس: لأن منفعته 
0 


. ينظر: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني» التأمين التعاوني التصفية والفائض» ص7/. 

1 ينظر: مهد تقي العثماني» تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف والحاجة الداعية إليه» ص6-/. 
3 على بن مهد نور» التأمين التكافلي من خلال الوقفء صر128. 

* للرقاوي» الإنضاف» 3/7 

” ينظر: دبيان مهد الدبيان» المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرةء 186-185/16. 
0 المواق» التاج والإكليل» 631/7. وينظر: الحطاب» مواهب الجليل» 22/6. 
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وهو أصح القولين في مذهب الشافعية؛ لقولهم إذا صححنا إجارتما صححنا وقفها" . 


والمشهور من مذهب الحنابلة» حيث قالوا: "الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» وما 


لا يُتتفع به إلا في الإتلاف لا يصح فيه ذلك"”. 
كما أنه مقتضى قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ حيث منعا من وقف المنقول, جاء في 

الحداية: "ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول» قال: وهذا على الإرسال قول أبي حنيفة» وقال أبو 

يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتما وهم عبيده جاز» وكذا سائر آلات الحراسة؛ لأنه تبع 

للأرض في تحصيل ما هو المقصود» وقد يغبت من الحكم تبعا ما لا ينبت مقصودا"”. 

القول الثاني: يصح وقفها مع الكراهة» وهو قول عند المالكية» ذكره ابن رشد الجد في قوله: 

'وأما الدنانير والدراهم وما لا يُعرف بعينه إذا غيب عليه فالتحبيس ا 


القول النالث: يصح وقفهاء وهو مذهب اللمالكية» قال الخرشي: "المذهب جواز وقف ما لا 


5 


يُعرف بعينه ؛ كالطعام والدنانير والدراهم ٠.‏ وأحد الوجهين 2 مذهب الشافعية» قال صاحب 

0 5 مرغم 8 م.م دم ٍّ 08 : - - ردق ء #3 000 ح-_- 07 2 
مغني امحتاج: وَيَصح وَفف عمَارٍ من أرضٍ أو دار بالإجماع وَدَقف مَنقَولٍ كُعَبكٍ وَتُوب لقوله 
جك : «وأمًا خَالِدٌ َإِنَكُم تظلمُونَ خَالِدَاء نه احتبّس أدرَاعَه وَأَعقُدَه”7". 


وده اق.مفي الكقارلة سيف ابن سيك ان بل الإنصاف: "قال في الفائق وعنه: 


46 


يصح وقف الدراهم» فينتفع كما في القرض ونحوه» اختاره شيخنا؛ يعني به الشيخ تفي الدين 


' ينظر: القفال المستظهريء حلية العلماء» 11/6. وأبو الحسين العمراي» البيان في مذعب الإمام الشافعي؛ 62/8. 
والخطيب الشربيني؛ مغني ا محتاج» 524/3. 

* مصطفى السيوطيء مطالب أُولي النهى» 280/4. و ينظر: المرداوي؛ الإنصافء 10/7. 

9 المرغيناني» الحداية» 17/3. 

5 ابن رشد الجد» البيان والتحصيل» 189/12. وينظر: المواق» التاج والإكليل» 631/7. 

” الفرشيء شرح عضر خليل» 80/7. 

١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الركاة» باب قول الله تعالى «إوَفي الرَقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَف سَبِيلٍ اليه حديث 
رقم : 38 122/2. ومسلم في صحيحه. كتاب الرّكاة» بابٌ في تقديم الركاة ومنعها» حديث رقم: 3 676/2. 
, الخطيب الشربيني» مغني المحتاج» 525/3. 
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رحمه اللهء وقال في الاختيارات: ولو وقف الدراهم على الحتاجين لم يكن جواز هذا بعيدا"”. 


وهو مقتضى قول د بن الحسن» حيث يرى أن المنقول إذا جرى التعامل بوقفه صح وقفه”. 
- للبدأ الثاني مسألة انتفاع الواقف بوقفهة: إذا كان الوقف عامًا جاز للواقف الانتفاع به 
والأصل فيه وقف سيدنا عثمان يِل بكر رومة» ومن شروطه التي نَصصّ عليها الرسول يلد بقوله: 
«مَنْ يَشْرِي بِئْرَ رُومَة فيَجْعَلُ فيهًا دَلْوَهُ مَعَ دِلاءِ الفسلية عبر لَه منهًا في الخئّة؟» 3 أما 
اكفراط الوقن حلن_تتبيه :ققال. وصحفه أب يومنت بوابى أن اليل" من الخشية وهو المضداء 
عندهى”) وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رجحها ابن تيمية". 

ولعل ربط المبدأين الأول والثاني من حيث القول بحواز وقف النقود من جهة» والقول 
يجواز وقف الواقف على نفسهء قد عدّه الحنفية من التلفيق في المذهبء يقول ابن عابدين: 


' المرداوي» الإنصاف» 11/7. وينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 236-234/31. 

جاء في فتح القدير: "ود يقول: القياس ينزل بالتعامل كما في الاستصناع؛ وقد وجد التعامل في هذه الأشياء» وعلى 
قول مد أكثر فقهاء الأمصارء وما لا تعامل فيه لا يجوز وقفه عندنا". ينظر: الكمال بن الحمام» فتح القدير» 2158/6. 

3 ينظر: عد تقي العثماني» تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف والحاجة الداعية إليه» ص8. 

* أخرجه النسائي في سننه كتاب الأحباس؛ باب وقف المساجدء حديث رقم: 3608: 235/6. قال الألباني: 
"صحيح دون قصة ثبير". ينظر: المصدر نفسه. الجزء والصفحة نفساهما. 

” ند بن عبد الرحمن» الأنصاري» ابن أبي ليلى» مفتي الكوفة» وقاضيها أخذ عن أخيه عيسىء عن أبيه» الشعبي» حدث 
عنه: شعبة» مات ابن أبي ليلى في سنة 148ه. ينظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء 315-310/6. 

١‏ جاء في التجريد: "قال أبو يوسف: إذا وقف على نفسه ثم على جهات من بعده جاز. وقال غُهّد: لا يجوز". ينظر: 
القدوري» التجريدء 3/96/8. وابن نجيم» البحر الرائق» 238/5. وابن عابدين» رد امحتارء» 384/4. 

1 قال ابن قدامة: "إذا وقف على نفسه. ثم على المساكين» أو على ولده. ففيه روايتان إحداهماء لا يصح؛ فإنه قال» في 
رواية أبي طالب» وقد سثل عن هذاء فقال: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله وفي سبيل الله فإذا وقفه عليه حتى يموت» 
فلا أعرفه. فعلى هذه الرواية يكون الوقف عليه باطلا. ونقل جماعة أن الوقف صحيح. اختاره ابن أبي موسى. قال ابن 
عقيل: وهي أصح. وهو قول ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وأبي يوسف»ء وابن سريج...والأول أقيس". ينظر: ابن قدامة» 
المغني» 10/6. وجاء في الإنصاف: "قوله (ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين) وهو المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب» وهو ظاهر كلام الخرقي» قال في الفصول: هذه الرواية أصح» قال الشارح: هذا أقيس. قال في الرعايتين: ولا 
يصح على نفسه؛ على الأصح. والرواية الثانية: يصحء واختاره الشيخ تقي الدين... قلت: وهذه الرواية عليها العمل في 
زماننا وقبله» عند حكامنا من أزمنة متطاولة» وهو الصواب» وفيه مصلحة عظيمة» وترغيب في فعل الخير» وهو من محاسن 
المذهب". ينظر: المرداوي» الإنصاف» 18-16/7. 


164 


الفصل الثاني : العاملات الالية قصيرة وستوسطة الأحل وأ التلفيق فيربا 





'وقف الإنسان على نفسه أجازه أبو يوسفء ومنعه ثد ووقف المنقول منعه أبو يوسف 
وأجازه مد فوقف المنقول على النّفس لا يقول به واحد منهماء فيكون الحكم به ملفقا من 
قولين» والحكم الملفق باطل بالإجماع"' . 
- المبدأ الثالث ما يتبرع به للوقف ليس وقفاء بل هو مملوك للوقف: لا يعد ما يدفعه المستأمن 
وقفاء بل ملكا لصندوق الوقفء يُصرف مع ريع الاستثمار لصالح التعويضات؛ لأنه لو اعتبر 
وقفا لما جاز صرفه على التعويضات؛ لكون الوقف هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة كما سبق 
مانس 

وقد استدل غد تقي العثماني لهذا بما جاء في إعلاء السنن نقلا عن الفتاوى الحندية» 
وهذا نَضّهُ: "رج أعطى دَرْعَمًا في عمارة المسجدء أو نفقةٍ المسجدٍ أو مصالح المسجدٍ صَّح؛ 
له ذا كان لا نكن انديفي وتنا شك #مبحيكة اقليكا اللستعملة. زاثنانت. للك 


المسجل عا هذا البعه صعية 0 


وناقش القَّرَهِ داغي هذا التأصيل بإيراد كلام الضرير الذي اعترض على الاستدلال 
بعبارة الفتاوى الهندية لجواز الصّرف للموقوف عليهم؛ لأن العبارة لم يرد فيها ما يدل على 
ذلك؛ بل ورد فيها ما يدل على الصّرف للوقف» وهو ما يجعل تأسيس التأمين التكافلي على 
الوقتف ينهار مالم يقدّم أصحابه ما يدل صراحة على أن ما يُتَبرْع به للوقف يُصرف للموقوف 
عليهم. 

وأردف القَرَة داغي بأنَّ المال الذي يدفعه المستأمنون ليس وقفا؛ لأن جميع المستأمنين 
ليسوا بواقفين بحذا الاعتبار» وهو ما يردنا إلى التخريج على هبة الثواب”. 


' ابن عابدين» رد امحتار» 363-362/4. 

* ظفر أحمد العثماني التهانوي» إعلاء السنن» 200/13. ونَصنٌ الفتاوى الحندية هو: "جك أعطى دَرْعَنًا في عِمَارَة 
المسجد أو تَمَقَةِ الْمَمْجِدٍ أو مَصَالِح المسجد صَحَ؛ لِأَنّهُ وَِنْ كَانَ لا جكِن تَصجِيخة مَلِيكًا بالهبّة للمسجد فَإنبَاث الملِكِ 
للمسجد عَلَى هذا الؤقجه صَحِيحٌ فَيَتِمُ بالمَْبضٍء كذًا في الوَاقِعَاتِ الحُسَامِيّة". ينظر: نظام الدين البلخي وآخرون؛ الفتاوى 
الهندية» 460/2. 


ينظر: على نحى الدين الْقَرَة داغي » مفهوم التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته» ص36. 
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ووصل علي بن د نور من خلال دراسته موضوع التأمين من خلال الوقف إلى أن 
الاشتراكات التي يدفعها المستأمنون لصندوق الوقف إما أن تكون وقفا على أن يدخل الواقف 
في جملة الموقوف عليهم من حيث الاستفادة من الوقف» وهذا لا غبار عليه؛ إلا أنه غير عملي 
كون التعويض ف عقود التأمين يستهلك جُلَ موجودات الصندوق» أو أن يكون تمليكا 
للصندوق لا وقفاء وهذا 0 معاوضة مشتملة على الغرر» لكنه يرى أن هذا الغرر مغتفر 
لللحاجة للاسة إل الاين + لأنه يُشترط لتأثير الغرر ألا يكون الناس في حاجة إلى ذلك 
الي » قال تعالى: #8وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ ف في الدّينٍ مِنْ نّْ حَرَج4 [الحج:78]» والمراد بالحاجة: 
"ما يُفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة 
بِعَوْتِ المطلوب, فإذا لم ثراع دخل على المكلفين على الجُملة الرَجٌ والمشقّةٌ ولكنه لا يبلغُ مبلعٌ 
الفساد العاديّ المتوقع في المصالح العامة" 

ويُشترط للحاجة التي تجعل الغرر غير مؤثر أن تكون متعينة؛ أي أن تُسَدّ جميع الطرق 
المشروعة الموصلة إلى الغرض سوى ذلك الطريق الذي فيه الغرر» وأن تُقَدّرَ بقدرها» يقول 
الجويني: "فإذا طَبَّقَ الزَمانَ 7 وم يحدُوا إِلَ طلب الحلالٍ سبيلاء 0 أن لاخر نه حأ 
الحرام- قَدَرَ الحاجة ولا تُشْتَرَط الصَرُورةُ التي نرعاها في إحلال المَيْئّة في قوق آحاد النّاسء 
بل الْحَاجَةٌ في حَقّ 367 تَنَزْلُ مَنلّة الضّرورة في حَقّ الواجدٍ المُْضِطد "” 

ويجاب عنه بأن التأمين وإن كان ذا فائدة على اقتنصادات الأفراد والمجتمعات» إلا أنه 
غير متعين في كيفية أو صورة محدّدة حتى يدخل ضمن الحاجة المقررة آنفا. 
- المبدأ الرابع لا بد للوقف أن يكون لجهة لا تنقطع: كأن يوقف على الفقراء» وهذا ما اتفق 
عليه الفقهاء”» واختلفوا فيما إذا كان غير معلوم الانتهاء؛ كأن يقف على قوم يجوز انقراضهم؛ 
' ينظر: علي بن مهد نور التأمين التكافلي من خلال الوقف. ص 244. 


ينظر: الصديق عد الأمين الضرير» الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي» ص 599. 
* الشاطبي؛ الموافقات» 2. 


* ينظر : الصديق الضرير» الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي» ص 604. 
"رف غياث الأمم قي العياتك الظلم» ص8 479-47. 


. ينظر: د تقي العثماني» تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف والحاجة الداعية إليه» ص 9. 
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قال ابن قدامة: "وجملة ذلك أن الوقف الذي لا اختلاف في صحته؛ ما كان معلوم الابتداء 
والانتهاء» غير منقطع؛ مثل أن يجعل على المساكين, أو طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم. 
وإن كان غير معلوم الانتهاء؛ مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة» ولم يجعل 
آخره للمساكين» ولا لجهة غير منقطعة؛ فإن الوقف يصحٌ. وبه قال مالك: وأبو يوسف» 
والشافعي في أحد قوليه. وقال تُّد بن الحسن: لا يصح. وهو القول الثاني للشافعي؛ لأن 
الوقف مقتضاه لانيو 

ويمكن مناقشة هذا التخريج على الوقف بما ذكره القَّرَهَ داغي من جهة ما يحيط به من 
صعوبات فقهية واقتصادية وتطبيقية؛ ولأن الوقف يقضي بعدم للساس بالأصل؛ فهو حبس 
الأصل وتسبيل الثمرة كما ذكرء وهذا مفض إلى امتناع تطبيق الفكرة عمليا؛ لأن الثمرة لا تفي 
بسداد التعويضات إلا إن كان رأس مال الوقف كبيرا جدا. 
الفرع الثالث: الترجيح 

بعد عرض نوعَي التأمين التكافلي؛ التبادلى البسيط» والتكافلي المركب» وبيان 
التكييفات الفقهية المقترحة للصورة المركبة منه» والتي لم تَسْلم أدلة أصحابما من المناقشة فإن 
الذي يظهر للباحث رُجحانه هو جواز الصورة الأولى وهي التأمين التبادلي البسيط» وعدم 
جواز الصورة المركبة للأسباب المذكورة سلفا؛ حيث يمكن استخدام الصورة الأولى ما بين الأفراد 
على مستويات ضيّقة وبسيطة, والاستفادة منها موسعةً بنفس المبادئ لتغطية مساحات 
استثمارية أوسعء على ألا تخرج العملية عن باب التبرع والإرفاق والتكافل» ولا تنتقل إلى باب 
المعاوضات. 


' بمعنى أنه ينصرف في النهاية تلقائيا إلى جهة غير منقطعة؛ كأن الواقف عيّنها تقديرا بحكم العرف. ينظر: المرجع السابق» 
الصفحة نفسها. 
* ابن قدامة» المغني» 21/6. 
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المطلب الثالث: أثر التلفيق في التأمين التكافلي 


يظهر أثر التلفيق في التأمين التكافلي من خلال ما بُنيت عليه بعض التكييفات الفقهية 
التي حاول أصحابما إيجاد مخارج شرعية لهاء وهو ما سأبينه في الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول: أثر التلفيق في التأمين التكافلي المخرّج على الوقف 

التخريج على أساس الوقف يقوم على مجموعة مبادئ منها؛ القول بجواز وقف النقود, 
وهو يقع ضمن وقف المنقول الذي منعه أبو يوسف وأجازه عد والقول بجحواز وقف الإنسان 
على نفسه الذي أجازه أبو يوسف ومنعه د وكذا مبدأ استمرار الوقف؛ فإن كان غير معلوم 
الانتهاء فلا يصح عند تُهّد بن الحسن وهو أحد القولين عند الشافعي» وقال مالك وأبو يوسف 
والشافعي في قول يصح. 

وقد عد الحنفيّةٌ الربط بين المسألتين الأولى والثانية من خلال القول بجوازهما في معاملة 
واحدة من التلفيق في المذهب, وهو الجمع بين قولي أبي يوسف ود بن الحسنء؛ إضافة إلى 
اختلافهما في حكم استمرار الوقف. 
الفرع الثانى: أثر التلفيق في التأمين التكافلي المخرّج على هبة الثواب 

وذلك بالالتزام الصادر من طرف العقد في التأمين التكافلي؛ حيث يلتزم العميل بدفع 
الاشتراك مقابل التزام الطرف الثاني بالتعويض حال الضَّرَرِه وهو مُحَئَجٌ على هبة الثواب» 
وتحديدا قول المالكية باغتفار الجهالة والغرر فيها؛ لِمَا يبقى في المعاملة عندهم من معاني الإرفاق 
والتبرعات» فهي رغم عَدِّها من البيوع إلا أتما لم تتمحّض للمعاوضة, مع أن المالكية يشترطون 
ألا تكون المعاوضة بنقد حتى لا يدخلها الصرف المؤخُر. 

ومن المعلوم أن البدلين في عقد التأمين التكافلي نقود» فيكون التخريج على هبة الثواب 
جامعٌ بين قول المالكية باغتفار الجهالة» ومنعهم لمعاملة إن كانت المعاوضة بنقد»ء فتكون 


الصورة الجديدة ملفقة تلفيقا ممنوعا؛ كونه أدى إلى التأخير في الصرف المنهى عنه. 
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كما أن الالتزام بالتبرع مبني على رأي المالكية في إلزام الشخص نفسّه شيئا من 


المعروف» لكن ما يتم في التأمين هو التزام تبادلي» حر عن دائرة المعروف إلى المعاوضة» كما أن 
المالكية لم يجوزوا أن يكون العوض محددا على أساس الغرر كما هو الحال في التأمين. 
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وفيم ثلاث مباصمكف 
البعسث الأول : الضاربة الشعرله وأثالتلفيق فيسب 
البعمث الثاني : الإجارة النترية بالشليك 
وأ التلفيق فيسبا 
البعمث الثلمث: الصلوك الإسلامية السياريع 


وأ التلفيق فيربا 





المبحث الأول: المضاربة المشتركة وأثر التلفيق فيها 


تعتبر المضاربة المشتركة من الصيغ التي تعتمدها المصارف الإسلامية في جلب 
المدخرات» وكذا في استغلالها عن طريق دفعها مضاربة إلى المستثمرين» وبالرغم من أهمية هذه 
الصيغة في التنمية باعتبارها من المشاركات طويلة الأجلء إلا أتما لم تحض بالانتشار المطلوب؛ 
وذلك لنزوع اللصارف الإسلامية إلى الصيغ التجارية والتمويلية قصيرة الأجل محدودة المخاطر, 
وهذا ما يظهر من خلال الجدول الذي يبين عناصر محفظة تمويل العملاء للفترة 2015- 
9م بلبنك العربي الإسلامي الدولي؛ حيث تبدو الهوة بين التمويل بالمرابحة والتمويل 


بالمضاربة واضحة. 


جدول رقم: 2 بعض صيغ التمويل بين سنتي 2016-2015 (الوحدة بالدينار الأردني)' 

















نوع العقد وسنته 2015 2016 2017 2018 2019 
تمويل بالمرابحة 4255807121 | 525283401 | 609403424 | 67/643469 | 685056117 
المضاربة 9220387 27 / / / 
الاستصناع 5 | 268938289 | 620283994 | 657162067 | 682859790 


وسأقدم هذا البحث ضمن المطالب الآنية: 
المطلب الأول: تعريف المضاربة الفقهية وبيان مشروعيتها 
المطلب الثائ: تعريف المضاربة المشتركة وبيان خطوات تنفيذها 
ومقارنتها بالمضاربة الفقهية 
المطلب الثالث: حكم المضاربة المشتركة 
المطلب الرابع: أثر التلفيق في المضاربة المشتركة 
' ينظر: التقرير المالي السنوي للبنك العربي الإسلامي الأردني لسنة 2019م: ص33» حملته يوم 2020/10/11, في 


الساعة 23:45, من الرابط الآي: 
لم862 2019 عاطوعك 1دتتصصظ علصوظ طدعك عتحطد][؟] /وع51/ ع لستواع 0 وعغ516/ه زّ حندمء . علصها112//:وماغط 
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المطلب الأول: تعريف المضاربة الفقهية وبيان مشروعيتها 

سأعرض من خلال هذا المطلب تعريف المضاربة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء, ثم 
أبين مشروعيتها. 
الفرع الأول: تعريف المضاربة 

المضاربة هي لغةٌ أهل العراق» أما أهل المدينة فيطلقون على هذه المعاملة اسم القراض» 
أو اللقارضة", :قال الخطات» "وللفارضة أنه مفاعلة"من اثنين هذا اسه عنن أفل المجاز وأهل 

2 0. .. 5-3 

العراق لا يقولون قراضا . 
أولا- المضاربة لغة: من ضرب في الأرض يضرب ضربا وضربانا ومضرباء بالفتح» خرج فيها 
تاجرا أو غازياء وضرب في التجارة وت الأرض وفي سبيل الله وضاربه في المال» من المضاربة: 
وهي القراض» والضرب يقع على جميع الأعمال إلا قليلا. قال الله تعالى: هإوَآخَرُونَ يَضْربُونَ 
في الأرْض يَبْتَعْونَ مِنْ فَضْلٍ الله[ المزمل:20]. 

والقراض مأخوذ من القرضء والقرض القطع. وأصل القرض ما يعطيه الرجل أو يفعله 
ليجازى عليه؛ قال تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضْ اللَّهَ فَرْضًا حَسًَا [البقرة245]. والمقارضة: 
المضاربة. وقد قارضت فلانا قراضا أي دفعت إليه مالا ليتجر فيه» ويكون الربح بينكما على ما 
تشترطان والوضيعة على المال”. 


' ينظر: السرخسي» المبسوط» 18/22. والدردير» أقرب للسالك:» ص118. واين رشد الجد» المقدمات الممهدات؛ 
5/3-. 

* الحطاب؛ مواهب الجليل» 355/5 

5 ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة: ضرب» 544/1. والفيروز آبادي» القاموس المحيط» مادة: ضرب» ص107. 
والزبيدي» تاج العروس» مادة: ضرب» 239/3. 

* ينظر: ابن منظور لسان العرب» مادة: قرض» 217-216/7. والزبيدي؛ تاج العروس» مادة: قرض» 17/19. 
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ثانيا- المضاربة اصطلاحا: غرفت المضاربة عند الفقهاء بتعريفات متعددة» أذكر منها: 


1- تعريف المغيناتي؟: "المضاربةٌ عقدٌ على الشركة مال من أحد الَْانيبْء وَالْعَمَل من 

الجانب الآخرء ولا تصحخ إِلّا بالْمَالٍ الذي تصحْ به الشركة"”. 

2- عدف ابن عبد البر القراض قائلا: "القراضٌ أن يدفع رجلٌ إلى رجلٍ دراهم أو دنانيرٌ ليتجر 

فيها وييتغي رزق الله فيهاء يَضربُ في الأرض إن شاءء أو يِتَّجِرُ في الحضّرء فما أفاء الله في 

ذلك المال من ربح» فهو بينهما على شَرطِهما"”. 

3- عرفه النووي بذكر الاسمين معا حين قال: "القراض و«المضاربة أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه 

بالر مكتركا”. 

4- تعريف ابن قدامة للمضاربة بقوله: "المضاربةٌ» وتسمكّى قراضًا أيضاء ومعناها أن يدفعَ رجلٌّ 

دالة إل الهو يكذ لدفيهه على أذ ما حصا مرح التيح ينها بحست نا وشغرطانة"” . 
الملاحظ بعد عرض التعريفات» أن تعريف المالكية أكثر مرونة من بقية التعريفات» من 

حيث مجال استثمار رأس مال المضاربة؛ حيث ورد فيها الاتحار معطوفا عليه ابتغاء رزق الله 

فيهاء وهو غير محصور في التجارة. 

الفرع الثاني: مشروعية المضاربة وبيان أركانها وشروط صحتها 

أولا- مشروعية المضاربة: القراض جائز بالإجماع, وقد كان شائعا في الجاهلية» فقد ابجر 

رسول الله َيل للسيدة خديجة يك قبل البعثة» وأقرّه الإسلام لحاجة الناس إليه في تنمية أموالهم؛ 

لأن الضرورة دعت إليه» وليس كل امرئ يقدر على ذلك بنفسه. فاضطر فيه إلى استنابة 


' علي بن أبي بكر بن عبد الجليل؛ الفرغاي» المرغيناي» الحنفيء أبو الحسن» توفي سنة 593ه» من تصانيفه "الهداية". 
ينظر: ابن قطلوبغاء تاج التراجم»ء ص206. 

المرغيناني» بداية المبتدي» ص 178. وينظر: السرخسيء المبسوط» 18/22. 

* ايح فيد الب الكاقه 771/2 

* النووي» منهاج الطالبين» ص 154. 

5 ابن قدامة» المغني» 1/5. 
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ل يقول ابن عبد البر: "والقراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من 


أهل العلم» وكان في الجاهلية فأقرّه الرسول يلل في الإسلام””. 


وما يستدل به لمشروعية المضاربة قوله تعالى: «إوَلا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ 
بالْبَاطِلِ [البقرة:188] . وقوله تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَنِئَكُمْ 
بِالَْاطِلٍ إِلَا أن تَكُونَ تَجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ4 [النساء:29]؛ ووجه الدلالة أن الآية أباحت 
التجارة» والقراض تحارة من التجارات”. كما استدلوا بقوله تعالى: «الَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أَنْ 
تَْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبَككُمْ4[البقرة:2]198 وبقوله تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأرْضٍ 
يَبَْتَغْونَ مِنْ فَضلٍ اللَّهِ#[المزمل:20]؛ ووجه الاستدلال أن المضارب يضرب في الأرض يبتغي 
من فضل الله عز وجل" . 

واستدلوا من السنة بما روي عن ابن عباس حهتضهد حين قَالَ: "كان الْعَبَاْ بْنُ عَبْدٍ 
الْمُطّلِبٍ إِذَا دَفَعَ ال مُضَارََةَ اشْئَرَط عَلَى صَاحِبه أن لا يلك به بكرا ولا يَِْلُ به وَادِياء ولا 
يَسْئرِي به ذَا كد رَطْبَق» فَإنْ فَعَلَهُ فَهُوَ ضَامِنْ» فَرقَعَ سَرَطَهُ إِلَ رَسُولٍ الله بل مأَجَارُة””. 

وكذا يستدل بالأثر المشهور في المضاربة عن عمر يض الذي رواه مالك في الموطأ”؛ 
حيث إن أبا موسى الأشعري يش أمير البصرة» أقرض ابني أمير المؤمنين مالا كان سيبعثّه إليه 
1 ينظر: ابن رشد الجد» المقدمات الممهدات» 6/3. والشربيني» مغني امحتاج» 13/. 
: ابن عبد البرء الاستذكارء 3/7. وينظر: ابن المنذرء الإجماع» ص102. وابن حزم» مراتب الإجماع» ص1 9. 
*ينظره ابن رقند لخت القذيات الميداته 6/3 
* ينظر: الكاسانيء بدائع الصنائع» 79/6. 
7” أخرجه الدارقطني في سننهء كتاب البيوع» حديث رقم: 3081, 52/4. قال البيهقي: "تفرد به أبو الجارود زياد بن 


المنذر» وهو كوفي ضعيف كدّبه يحبى بن معين» وضعّفه الباقون". ينظر البيهقي» السنن الكبرى» كتاب القراض» حديث 
رقم: 1--11612 1854/6. 

* الحديث هو ما رواه مالك» عن زيد بن أسلمء عن أبيه عذعيك أنه قال: حَرَجَ عَبدُ الله وَعَْيدُ الله انا عُمَرَ بْنِ الطاب 
هر في جيشٍ إِلَ الْعِراقِ» مَلمَا مقا مرا علَى أي موسى الْأشعريٍ يفثى» وَهْوَ مير البَصرة» فَرَحَب يما وَسَهلَ © قَالَ: لو 
أَقدِرُ لَكُمَا عَلَى مر أَنَقَعْكُمَا به لَمَعَلتْء م قَالَ: بَلَى هَاهْنَا مَالُ من مَالٍ اللي ود أن أبعت به إِلّ مير الْمُؤْمِنِينَ 
َأُسلِفُكْمَاهُ متَاعَانٍ به ممَاعًا من ممَاع العرّاق» ثُ تَبعَانِهِ بالَْدِيئَةه َموَدَيِانٍ رَأْسَ المَالٍ إِلَ مير المُؤمِنِينَ» وَيَكُونُ اريخ 
لَكُمَاء كَثَالَا: وَدِدن دَلِكَ مَمَعَلَ وكتَب إِلَ عْمَرَ بْنٍ الطاب يي أن يَأخْذَّ مِنهُمَا المَالَ قَلَمَا قَدِمَا بَاعَا فأَرِاء مَلعَا 
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على أن يكجرا فيد وكبب له بذلك»:فلقا قيما غلى عم أمبَمًا أن يؤذيا المال. ورنحق فراجعه 
أحَدُهماء فقال أحدُ الصحابة لو جعلته قِراضاء ففعل عمر وأخذ منهما المالّ ونصف الربح. 

ووجه الاستدلال أنّه نا قال ذلك؛ لأنّ المضاربة كانت معروفة بينهم والعهد بالرسول 
قريب لم يَحْدُثْ بعده. فَعُلِم أنما كانت معروفة بينهم على عهد الرسول كما كانت الفلاحة 
زغيرها مع الفناعانف , 


والكتهور على" آنا الطابية معارة عل بعافف ١‏ القباتي كراسي الاجاراف + وعدها 
الحنابلة من الشركات» وحكمها عندهم حكم اذكه اسان + وقهيه بن نميا ناجيه أي 
القيم إلى أتما جائزة على مقتضى القياس؛ لأكما من المشاركات» معتبرين عدَّها من الإجارات 
من الغلط؛ قال ابن القيم في إعلام الموقعين: "فالذين قالوا: المضاربة والمساقاة والمزارعة على 
خلاف القياس» ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة؛ لأتما عمل بعوض» والإجارة يشترط 
فيها العلم بالعّض «المُعَوّض»ء فلما رأوا العمل والربح في هذه العقود غير معلومين قالوا: هي 
على خلاف القياس» وهذا من غلطهمء فإن هذه العقود من جنس المشاركات» لا من جنس 
المعاوضات المحضة التي يشترط فيها العلم بالعوّض والمُعَوّض”*. 


دَمَعَا ذَلِكَ إِلَ عُْمَرَ قَالَ: "أَكُل الجيشٍ أَسِلْفَ مِثْلَ مَا أَسلَفَكُمَا"؟ قالا: لاء مَقَالَ عُمَرُ بن الحَطّابٍ يش : "ابا مير 
الْعَؤمِيين: أسلقفكماء أَدَيَا الْعَال ورنخة". كآما عَبدُ الله فسكت, ونا حْبَيدُ الله فقال: ما ينتَنى لَك يا أميد العؤمنية هَذَا؛ 
لو نَمْصَ هذا المَالُ أو عَلَّكَ لَصَمِئَاهُ؟ فَقَالَ عْمَدْ: أَدِيَاهُ فَسَكْتَ عَبِدُ الله وَرَاجَعَةُ عْبَيدُ اللو فَقَالَ يَجُْ مِن جُلْسَاءٍ 
عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلئَهُ قِرَاضا؟ فَقَالَ عُْمَدْ هم : قد جَعَلتُهُ قِرَاضاء فَأَخَلَّ عْمَدْ رَأسَ الْمَال وَنِضْفَ رنجهء وَأَحَدَ 
عَبْدٌ اللَّهِ وَعْبِيدٌ اللَّهِ ابا عُمَرَ بن لمَدّابِ ير نِصف ربح المَالِ". أخرجه مالك ف الموطأء كتاب القراضء باب ما جاء في 
القراض» حديث رقم: 1 02آ.. 
ا ينظر: ابن تيمية) جموع الفتاوى» 9 . 
2 
* ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع» 6 وابن رشد الجد, المقدمات الممهدات» 6/3. والشرييني» مغني امحتاج» 
3. 
1 ينظر : ابن قدامة» المغني» 20/5. ويحاء الدين المقدسي» العدة شرح العمدةء 284-283. والمرداوي» الإنصاف» 
5 
4 

ابن القيم» إعلام الموقعين» 53-/167. وينظر: ابن تيمية» جموع الفتاوى» 0. 
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ثانيا- أركان المضاربة وشروط صحتها: أركان المضاربة خمسة وهي': 

1- الضنيفة: الاضاب والقبول بالفاظ دل علبهماة. 

2- العاقدان: ويشترط فيهما أن يكونا من أهل التصرف”. 

3- رأس المال: وقد اتفق الفقهاء أن المضاربة تجوز في الدراهم والدنانير» واشترطوا أن يكون 
الال سعلرماة نواه وكزة ستكا إلى لقال , وهو ما سأكتفي به؛ لأنَّ التعامل بالتُقود هو 
الأمر الشائع بين الناس» وهو الوحيدٌ بالنسبة للاستثمار المصرفي من ناحية الودائع المقلنية” . 
4- العمل: ويشترط فيه ثلاثة شروط ع 

أ- اختصاص المضارب بالعمل» والجمهور على عدم جوازٍ اشتراطٍ رت المالٍ العمل مع 
المضارب”» وأجازه الحنابلة؛ قال البهوي: "وإن أخرج إنسان مالا تصح المضاربة عليه؛ يعمل فيه 
هو؛ أي مالكه وآخرء والربح بينهماء صحٌء وكان مضاربة"”. 

ب- أن يكون العمل في التجارة » وهذا الشرط ليس محك اتفاق؛ فالظاهر من كلام العلماء في 
المسألة أن المضاربة عمل مخصوص بالتجارة» فلا يدخل في نطاقها غير ذلك من الأعمال» 


' ينظر: الشربيني؛ مغني المحتاجء 398/3. والماق» التاج والإكليلء 438/7. 

* ينظر: الكاسانء بدائع الصنائع» 79/6. وابن نجيمء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 263/7. وابن عرفة الدسوقي» 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 517/3. 

8 ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع» 6. 

*ينظر: مالكء المدونة» 649/3. وابن رشد الحفيدء بداية امجتهدء 21/4. والمؤاقء التاج والإكليل» 443/7. 
والكاساني» بدائع الصنائع» 84-6 والشربيي» مغني امحتاج» 3/ 400-399. 

” ينظر: سامي حمود تطوير الأعمال المصرفيةء ص 363. 

” ينظر: الشربييء مغني المحتاجء 401-400/3. 

* ينظر: الكاساي؛ بدائع الصنائع؛ 85/6. واين عرفة» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 521/3. والنووي» روضة 
الطالبين» 120-119/5. 

' البهو» كشاف القناع» 513/3. وينظر: ابن قدامة» المغني» 11/5. 

” ينظر: النوويء روضة الطالبين» 120/5. والنوويء المجموع شرح المهذب تكملة المطيعيء 371/14. 
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وأجازه المالكية '؛ باعتبار المضارب غير مقيد بالبيع والشراء» بل له أن يستثمر في كل ما من 
شأنه تنمية المال للحصول على الربح؛ لأنّه المقصود من المضاربة. 

أما الحنفية فقد أجازوا الإجارة تحت عقد المضاربة» سواء قال اعمل برأيك أو لم يقلء 
أما ما يوجب الشركة في مال المضاربة فلم يجيزوه للمضاربء إلا إذا قال له رب المال: اعمل 
5 5 5 2 
برأيك؛ وذلك لأنه لا يملك الإشراك بإطلاق العقد . 

وهذا ما ذهب إليه الحنابلة؛) حيث ذكره ابن قدامة في قوله: "وهل له الزراعة؟ يحتمل أن 
لا يملك ذلك؛ لأن المضاربة لا يفهم من إطلاقها المزارعة. وقد روي عن أحمد في من دفع إلى 

3 56 5 500 ٠. ٠. . ٠. 8 ٠. 7 0 31 

رجل ألفاء» وقال: ابحر فيها بما شئت فزرع زرعاء فربح فيه» فالمضاربة جائزة» والربح بينهما . 
ت- ألا يُضَِيّقَ على المضارب في تصرفاتة: 
5- الربح: ويشترط فيه شرطان هما: 
أ- معلومية الربح؛ أي أن يكون معلوما؛ لذن المعقود عليه هو الربح» وجهالة المعقود عليه 
توجب فياه الع ”+ والمقصود معرفة نسبته لا قدره. 
ب- كون الربح شائعا؛ أي أن يكون جزءا مشاعا من الجملة. 

قال الكاسان؟ 4 "أن .يكون: للشروط لكل . وانعد. منهها "من الضاريا .ورب كال مق 
الربح جزءا شائعا؛ نصفا أو ثلثا أو ربعاء فإن شَرَطًا عددا مقدرا بأن شَرَطًَا أن يكون لأحدها 


" ينظرة مالك» لمدوئق 655/3 

: ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع» 6 

3 ابن قدامة» المغني» 5. 

* ينظر: الشربيني» مغني المحتاج» 401/3. 

” ينظر: الكاسانيء بدائع الصنائع» 85/6. والقرافي» الذخيرة» 38/6. والنووي» روضة الطالبين» 123/5. وابن قدامة» 
الكاقي» 152-151/2. 

* أيويك بن هود ين اهن الكاسائ» عل الذي عن أعلام لقطية» العل عن السمشتدي وقيرةة توق سعة 87م 
من آثاره: "السُلطّان المُبين في أَصُول الدّين". ينظر: القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفيةق» 244/2. 
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ومن خلال ها ذكر هن ركان وشروط يق أن طتلة ما لا قرو من الدروط عنيك 
الجميع هي ما أَدّى عندهم إلى غررء أو إلى جهالة زائدة» أو نَاقّ مقتضى العقد”. 


١‏ الكاساني: بدائع الصنائع» 586-6. وينظر: ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد» 22/4. والنووي» روضة الطالبين» 
5. وابن قدامة» الكافي» 152-151/2. 
# يك واارى رهد لقي يديه اميف 22/4 وان قفايف الكاق 153/2 
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المطلب الثائ: تعريف المضاربة المشتركة وبيانك خطوات تنفيذها ومقارنتها 
بالمضاربة الفقهية 

الفرع الأول: تعريف المضاربة المشتركة وبيان خطوات تنفيذها 

ما سأتناوله بالبحث في هذا الفرع هو تعريف المضاربة المشتركة» ثم عرض الخطوات 
المتبعة من قبل المصارف في تنفيذها. 
أولا- تعريف المضاربة المشتركة: عيّفها جماعةٌ من المعاصرين منهم عد عثمان شبير ببيان 
صورتها فقال: "المضاربة المشتركة تقوم على أساس أن يعرض المصرف الإسلامي -باعتباره 
مضاربا- على أصحاب الأموال استثمار مدخراتحم لهم كما يعرض المصرف -باعتباره صاحب 
مال أو وكيل عن أصحاب الأموال- على أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار تلك 
الأموال» على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة» وتقع الخسارة على 


ماب لل 


وعرّف عبد الرزاق الهيتي المضاربة المشتركة بأنما: "المضاربة التي تتعدد فيها العلاقة بين 
أصحاب رؤوس الأموال والمضاربين» سواء كان التعدد من أحد أطراف المضاربة أو من 
كلبهها”. 

وعرّفها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأتما: "المعاملة التي يعهد 
فيها مستثمرون عديدون -معًا أو بالتعاقب- إلى شخص طبيعي أو معنوي» باستثمار أموالهم» 
ويطلق له غالبًا الاستثمار بما يراه محققًا للمصلحة» وقد يقيد بنوع خاص من الاستثمار» مع 
الإذن له صراحة أو ضمنًا بخلط أموالهم بعضها ببعضء أو بماله» أو موافقته أحيانً على سحب 


أموالهم كليًا أو جزئيًا عند الحاجة بشروط معينة"ة. 


اخ عاق شين للانااه لثالزة للحاضرف عن 342 
9 عبد الرزاق الهيتي» المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق» ص 2-471 47. 
* ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» قرار بشأن القراض أو المضاربة للشركة» ع13, 292-291/3. 
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من خلال التعريفات السابقة يتبين أن أهم ما بميز المضاربة المشتركة عن المضاربة 
الفقهية» هو تعدد أطراف التعاقد» سواء من جهة أصحاب رؤوس الأموال» أو من جهة 
المضاربين» أو كليهما. 
ثانيا- خطوات تنفيذ المضاربة المشتركة: تتبع المصارف الإسلامية مجموعة من الخطوات لتنفيذ 
المضاربة المشتركة» أذكر أهمها في الك ': 
أ- يتقدم أصحاب رؤوس الأموال إلى المصارف الإسلامية فرادى من أجل استثمار فوائضهم 
المالية . 
ب- اعتماد المصرف على دراسات تبين فرص الاستثمار المتاحة والمرشحة للتمويل. 
ت- يقوم المصرف بخلط رأس مال المضاربة» ويدفع به إلى المستثمرين» كلّ على حِدَتِه. 
ث- كسب الأرباح ف كه سنة بناء على التَّنْضِيض التقديري. 
ج- تُوَرّعُ الأرباح بين الأطراف الثلاثة؛ رب المال» والمصرف», والمضارب. 
الفرع الثاني: مواطن الاتفاق والاختلاف بين المضاربة الفقهية والمضاربة المشتركة 

من خلال مفهوم المضاربة المشتركة وخطوات تنفيذيهاء يمكنني أن أعرض مواطن 
الاتفاق والاختلاف كما يأنَ: 
أولا- مواطن الاتفاق: تبين من خلال المفهومين أن المضاربة المشتركة تشترك مع المضاربة 
الفقهية الفردية في جميع سماتما الأساسية» من اعتبار رأس المال أحد أركائما يدفعه شخص أو 
أشخاص إلى المضارب ليعمل فيه برأيه وخبرته بغرض تنميته وتحصيل الربح. 
ثانيا- مواطن الاختلاف: تختلف المضاربة المشتركة عن الفقهية الفردية من وجوه هى”: 
1- من حيث أطرافها؛ فالمضاربة الفردية ثنائية بينما المضاربة المشتركة ثلائية الأطراف؛ وذلك 
لدخول المصرف بين رب المال والمضارب ا مستثمر» وجميعهم يستحقون الربح. 
1 ينظر : مد عثمان شبير» المعاملات المالية المعاصرة» ص 343. 
* ينظر: المرجع نفسهء ص345-344. وعادل سالم مد الصغير» المضاربة المشتركة من أهم صيغ التمويل المصرفي 
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2- من أهم مات المضاربة المشتركة خلط رأس مال المضاربة. 

3- قيام المضاربة المشتركة على أساس استمرارية الشركة. ومن أهم معالم الاستمرارية: 
أ- إمكانية جبران الخسارة في المضاربة الأولى بالربح في المضاربة الثانية. 

ب- توزيع الربح بناء على التنضيض التقديري. 


ت- انسحاب أي شخص من أصحاب الأموال لا يؤثر في الشركة من حيث استمراريتها؛ لأنّه 


لا يؤدي إلى فسخها. 
4- تقوم المصارف الإسلامية في المضاربة المشتركة بضمان رأس مال المضاربة» خلافا للمضاربة 
الفردية. 


5- لزوم تلضارية المعفكة إلى مله معيية . 


1 ينظر: أحمد حجي الكردي» القراض أو المضاربة قي المؤوسسات المالية الإسلامية» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع13ء 
0/3 
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المطلب الثالث: حكم المضاربة المشتركة 


بعد بيان مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف بين المضاربة المشتركة والمضاربة الفقهية» 
فإِنّ الحكم الشرعي للمضاربة المشتركة يتوقف على بيان الأحكام الشرعية لتلك الفروق» وهو 
ما سأقدمه ضمن الفروع الآتية: 
الفرع الأول: حكم وجود طرف ثالث في المضاربة المشتركة يستحق الربح 


وهو ممُئّل في المصرف الإسلامي؛ حيث يعتبر المصرفُ الطرف الجديدٌ في المضاربة 
المشتركة» وقد اخثلف في تحديد علاقته بأصحاب رؤوس الأموال من جهة» وبالمستثمرين من 
جهة أخرى؛ لأن دوره يتمثل في كونه مضاربا مضاربة مطلقة» فيكون أصحاب الفوائض الاليّة 
أربات رأس المال حين تعاقدهم مع المصرف, والمصرف عاملء ثم يتصرف البنك في الأموال 
فيدفعها إلى المستثمرين منفردين مضاربةً» بمقتضى المضاربة المطلقة» أو التفويض العام" . 

ويرى سامي حمود أن علاقة المصرف مع المستثمرين من أصحاب الفوائض المالية تعتبر 
علاقة مضاربة مع أصحاب رؤوس الأموال» في حين يصبح رب مالٍ في علاقته بالمضاربين» كما 
أن علاقته بأصحاب رؤوس الأموال تجعله يقترب إلى المضارب المشترك» مع وجود خصيصة تميز 
المضاربة المشتركة وهي اعتبار المستثمرين شركاء فيما بينهم في الربح رغم عدم وجود أي تعاقد 
فيما بينهم؛ وذلك بموجب ما صدر منهم من قبول للإيجاب المفتوح من قِبلٍ المصرف الإسلامي 
لكل من يريد الاستثمار في هذا المجال”. 

وللوقوف على مشروعية كون المصرف طرفا ثالثا يستحق الربح لا بد من التطرق إلى 
أقوال الفقهاء في حكم تصرف المضارب في أموال المستثمرين بدفعها لغيره مضاربة» وحاصل 
هذه الأقوال ثلاثة أقدّمُها في الآني: 


.346 ينظر : مد عثمان شبير» المعاملات المالية المعاصرة» ص‎ ١ 
.394 ينظر: سامي حمود» تطوير الأعمال المصرفية» ص‎ * 
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أولا- الجواز بالإذن العام: وهو قول الحنفية؛ قال السرخسي: "إذا دفع إلى رجل ألف درهم 
ولم يقل: اعمل فيه برأيك فليس للمضارب أن يدفعه إلى غيره مضاربة"". 

وما ينوب المضارب الأول من ربح هو الفرق بين ما شَرَط له ربب المال وما شرطه لغيره؛ 
فإن شرط له رب المال نصف الربح» وشرط هو للمضارب الثاني ثلث الربح» فثلث جميع الربح 
للثاني؛ لأن شرط الأول للثاتي قد صح؛ لكونه يملك نصف الربح» فكان ثلث جميع الربح بعض 
ما يستحقه الأول» فجاز شرطه للثاي؛ ولأن الأول لا بملك من نصيب رب المال شيئاء 
انصرف شرطه إلى نصيبه لا إلى نصيب رب المال» فبقي نصيب رب المال على حاله» وهو 
النتصف» وسدس الربح للمضارب الأول» هذا إن كان أطلق الربح في عقد المضاربة» ولم يضفه 
إلى المضارب”. 


ثانيا- التقييد بالإذن الصريح: وهو قول الحنابلة ذكره ابن قدامة في قوله: "وليس للمضارب 

دفع المال إلى آخر مضاربة. نص عليه أحمد قال: إن أذن له رب المال» وإلا فلا. وخرج 

القاضي وجها في جواز ذلك؛ بناء على توكيل الوكيل من غير إذن الموكل. ولا يصح هذا 

التخريج» وقياسه على الوكيل ممتنع لوجهين؛ أحدحماء أنه إنما دفع إليه المال هاهنا ليضارب به 

وبدفعه إلى غيره مضاربة يخرج عن كونه مضاربا به» بخلاف الوكيل» الثاني» أن هذا يوجب في 

المال حقا لغيره» ولا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه» ويهذا قال أبو حنيفة والشافعي 
ع . . ٠‏ 3 

ولا أعرف عن غيرهم خلافهم . 

العامل شخصا آخر بإذن المالك ليشاركه ذلك الآخر في العمل والربح لم يجر في الأصح؛ لأن 

القراض على خلاف القياس» وموضوعه أن يكون أحد العاقدين مالكا لا عمل له» والآخر 


غاملا ولو متعندذا لا ملك ا" , 


' السرخسيء المبسوطء 98/22. وينظر: المرغيناي» الهداية في شرح بداية المبعدي, 206-204/3. 
: ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع» 9756 

” ابن قدامة» للغني» 35/5. 

* الرملي» نماية امحتاجء 229/5. وينظر: الشربيني» مغني المحتاج» 406/3. 
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ومنعه المالكية إذا كان مشروطاء وهو ما بينه ابن رشد في البيان والتحصيل بعد ذكره 
جواب مالك حين سئل عن رجل يأخذ المال قراضا على أنه يدفعه إلى غيره يعمل بهء فكرة 


1 1 
ذلك . 


وعلّق ابن رشد على كلام مالك بقوله: "لا فرق بين أن يأخذ منه المال قراضاء على 
أن يعطيه لغيره يعمل به قراضاء أو على أن يرسل فيه غلامه» أو مولاه إلى من يشتري به ويبيع 
من إخوانه» كما أنه لا فرق بين أن يأخذ منه المال قراضاء فيقول: إن أدفعه إلى غيري يعمل به 
قراضاء أو إن أبعنه مع غلامي أو مولاي إلى من يشتري به ويبيع من إخواني» فإذا كان على 
الشرط في المسألتين جميعاء لم يجزء وإذا كان على غير الشرط في المسألتين جميعاء 0 

وحاصل هذه الأقوال أن الحنفية أجازوه بالإذن العام» وأجازه المالكية إن لم يكن على 
الشرط» وأجازه الحنابلة بالإذن الصريح, ومنعه الشافعية مطلقا بإذن أو بغير إذن. 

واحتج الشافعية على ما ذهبوا إليه بكون القراض على خلاف القياس» وأن موضوعه 
أن يكون الطرف الأول فيه مالكًا لا عمل له. والثاني عاملاً لا مُلْكَ له» وهي أدلة لا تَسِلَمْ من 
التقاش؛ لأنَّ الحنفية اعتبروا المضاربة من جنس الشركات”» كما ذهب ابن تيمية وتلميدٌه ابن 
القيم إلى أن المضاربة جائزة على مقتضى القياس”. 

فيكون الرأي الذي أراه راجحا هو القول بجواز دفع المضارب رأس مال المضاربة إلى 
غيره مضاربة بالإذن العام» ويستحق بذلك ربحاء وهو ما ينسحب على المصارف الإسلامية 
التي تعتبر بذلك مضاربا مضاربة مطلقة» وهو الرأي الذي ذهب إليه جماعة منهم؛ علي 


. 2 5 
الخفيف» ورجحه د عثمان شبير . 


"ينظ ابن رشف اليان والتحصيل» 330/12 

: المصدر نفسه؛ الجزء والصفحة نفساهما. 

3 ينظر: المرغيناني» بداية المبتدي» ص8 17. 

' ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى: 355/20. وابن القيم» إعلام الموقعين» 167-166/3. 

. ينظر: علي الخنفيفء الشركات في الفقه الإسلامي» ص103. وتهّد عثمان شبير» المعاملات المالية المعاصرة» ص 347. 
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الفرع الثاي: حكم خلط رأس مال المضاربة 


تقوم المضاربة المشتركة على أساس الخلط المتلاحق لأموال المستثمرين دون تنضيض» 
وهو ما يؤدي إلى مشاركة المال اللاحتٍ للمالٍ السّابت في الربح والخسارة'» ولبحث مشروعية 
هذه المعاملة يحب بيان آراء الفقهاء في مسألة خلط رأس مال المضاربة» وقد ذكر سامي حمود 
في كتابه تطوير الأعمال المصرفية أَنّ هذه المسألة لم يرد ذكرها في كتب الفقهاء القدامى”» وهو 
يقصد عملية الخلط المتلاحق لرؤوس الأموال مع بقاء المشاريع على ما هي عليه دون تسييل 
لموجوداتما؛ لأنّه بالرجوع إلى المصادر الفقهية يجد الباحثٌ المسألة معلومة عند الفقهاء» سواء 
تعلق الأمر بخلط رأس مالٍ المضاربة بمالٍ عامل المضاربة» أو بأموال غيره من أصحاب رؤوس 
الأموال» وهذه بعض نصوصهم الدالّة على ما تقدم: 


قال السّرخسي: "والمضارب بمطلق العقد لا يملك الخلط» فيصير به غاصبا ضامنا"”. 


وجاء ف البيان والتحصيل ذِكْرٌُ سؤالٍ عُرِضَ على مالك موضوعه أن رجلا أخذ من 
رجلين مالا قراضا فأراد أن يخلطه بغير إذنمماء فأجاب مالك بأن استئذانمما أحسن وأحب 
إليه» فإن لم يستأذتهم فليس عليه سبيل. 

وقال ابن رشد الجد شارحا كلام مالك بعد أن ذكر ما ورد في المدونة من مسألة خلط 
العامل ماله برأس مال المضاربة تحريا للعدل؛ وذلك مخافة أن يفوّت العامل على رب المال فرصة 
نماء مال المضاربة نتيجة انشغاله بماله فقال: "فكذلك هذان المالان له أن يخلطهما بعد إذن 
صاحبيهما تحريا للعدل فيما بينهماء ولما يرجو من استغزار الربح بخلطهماء واستثذاتهما أحسن 
إذ قد يكره كل واحد منهما ذلك؛ لما يعتقد من أن ماله أطيب من مال الآخرء فإن خلطه 


.34 ينظر: عد عثمان شبير» المعاملات المالية المعاصرة» ص7‎ ١ 

* يقول سامي حمود: "إن مسألة خلط أموال المضاربين أمر لم يرد فيه - بحسب اطلاعنا- أي رأي أو قولٍ فيما هو 
معروفٌ من المذاهبء وأنَّ مرجع ذلك قائمٌ على خاصِيّة العلاقة الفردية التي يتميّرُ كما عقدُ المضاربة بالكل المبحوث في 
كتب الفقه الإسلامي". ينظر: سامي حمود» تطوير الأعمال المصرفية» ص1 39. 

“البرضبي السيرظط» 182/22 
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بغير اختيار صاحبيهما لم يازمه في ذلك ضمان؛ إذ لا ضرر في خلطتهما على واحد منهماء ولا 
11 


وجه من وجوه التضييع . 

وتكر البعري” ذلك .ق- قولده "ولو فارض :رعلان: رجاة على القء “كقالةد قارضتاك 
على أن نصف الربح لكء والباقي بيننا بالسّوية: جاز"ة. 

وقال النووي في الروضة: "وإذا قارض اثنان واحداء فَليبَينَا نصيب العاملٍ من الربْح, 
ويكونٌ البَاقِي بتقغاغى قذر مالبيقا"” . 

و ذَكرَ ابن قدامة في الكافي ذلك فقال: "وإن قارض اثنان واحداً بألف لحماء جازء 
وكان بمنزلة 7ن 

الملاحظ من خلال الرجوع إلى أقوال الفقهاء في مسألة خلط أموال المضاربة أَنَّ المالكية 
يقولون بحواز خلط أموال المضاربة بمطلق العقد؛ تحقيقا لمصلحة إنماء المال» مع أتحم فضّلوا 
الاستئذان» واشترط بعضهم على العامل في حال عدم قيامه على المالين معا أن يُعَلِمَ ربب المال 
أن في يده قراضا لغيره» وأنَّه عاجرٌ على القيام بالمالين؟. 


في حين م ير الحنفيةٌ والحنابلةٌ ذلك إلا بالتفويض العام» كأن يقول له اعمل ويك + 
أما الشافعية فد أجازوا الخلط بشرط الإذن الصريح”. 


"يفظ» ابن رشت لقده اليان والفسضيل 35503491712 

. المْسّين بن مسعود الفرّاء» الشّيخ يو محمّد البَعَّويّ صّاحب التّهذِيبء الملقب تبي السّنة» تفقه على القَّاضِي المُسَّين 
وَهُوَ أخص تلامذته بهه وروى عَنهُ جماعة منهم أَبُو الفبُوح محمد الطَّائيء توي بمرو سنة 516ه. ينظر: الستبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى» 5/7/. 

7 الشوي المولايبة 3082/4 

النووي: .روضة الطالبين» 125/5 

9 ابن قدامة» الكافي» 158/2. 

“ريط +اللطات و سراسب الو 3075 

" ينظر: السرخسي» للبسوطء» 182/22. وابن نجيو» البحر الرائق» 265-264/7. 

* ينظر: النوويء المجموع شرح المهذب تكملة المطيعيء 383/14. 
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فالخلط إذن لم تمنع مطلقا عند الجميع؛ إِنما وقع الخلاف في الجواز من حيث الإطلاق 
والتقييد مع تفاوت في الشروط, والرأي الذي ظهر لي رجحانه هو أن يكون الخلط بناء على 
التفويض العام؛ ومن باب أولى أن يكون بالإذن الصريح؛ على أن يكون قبل الشروع في 
العمل» ومكن للمصارف الإسلامية أن تُدرج الإذن الصريح بخلط أموال المضاربة ضمن بنود 
العقد خروجا من الخلاف. 

وقد ورد في المعيار 13 الخاص بالمضاربة الصادر عن هيئة امحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
لمالية الإسلامية ما يأتي: "يجوز للمضارب بإذن أو بتفويض من رب المال أن يضم إلى المضاربة 
شركةً في الابتداء أو في أثناء المضاربة» سواء كانت الشركة من مال المضارب أم من طرف 
ثالث. وإِنَّ خَلْط ودائع الاستثمار المطلقة بأموال المؤسسات هو من هذا القبيل" . 

يقول د ني العثماني: "إن تعدد أرباب الأموال في المضاربة ليس شيئًا غريبًا عن الفقه 
الإسلاميء بل عرفه الفقهاء القدامى وحكموا بجوازه"”. 

وهو ما ذهب إليه عبد الستار أبو غدة حيث قال: "وهذا الإذن هو المتبع في المضاربة 
المشتركة؛ لأنما قائمة على هذا الأساس كما يدل على ذلك اسمها"” . 

ولكن تبقى مسألة مهمة؛ وهي أن المصارف الإسلامية تقوم بخلط أموال المضاربة 
بصورة متلاحقة؛ أي دون تصفية للمشاريع؛ قال أحمد حجي الكردي معلقا على الفروق بين 
المضاربة الفقهية والمضاربة المشتركة» وتحديدا بعد أن أورد شروط خلط رأس مال المضاربة بغيره 
والتي من بينها: أن يكون الخلط قبل أن يعمل المضارب في المال الأول» قال: "وهذا الفارق 
يشكل مشكلة شائكة:» وفارقًا كبيرا بين النوعين من المضاربة؛ لأنّ المؤسساتٍ الإسلامية تخلط 


“هين اشاسية ولمراجعة للمؤنتسات لثالية الإسلامية العايير الشرعية» ض375, 

* ند تقي العثماني» المضاربة المشتركة في المؤسسات الالية الإسلامية المعاصرة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع13ء 
3 2. 

6 عبد الستار أبو غدة؛ القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع13» 36/3. 
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أموال أرباب الأموال بعضها مع بعضء كما تخلط أموال هؤلاء وأموالها هي» قبل العمل في المال 
الأول وبعده» وهو ما يستحق الوقوف الطويل"". 

والناظر إلى آراء الفقهاء في المسألة يجد أن الجمهور على منع الخلط بعد الشروع في 
العمل» وأنه لا يحل إضافة قدر جديد من المال من رب المال إلى المقارض ليخلط الجميع 
ويعمل فيهما عملا واحدا إذا كان العامل قد شرع في العمل ول اللآل الأول وومةه بعض 
نصوصهم: 

قال ا "لو كان دفع الملل الثاني بعد شغل المال الأول فإنه يجوز بشرط عدم 
الخلط ولو مع اختلاف الجزأين؛ لأنه حينئذ إذا خسر في أحدهما ليس عليه أن يجبره بربح 
الآخر 

وهو ما ذكره النووي في الروضة بقوله: "فلو دفع إليه ألفا قراضاء ثم ألفاء وقال: ضمه 
إلى الأول» فإن لم يكن تصرف بعد في الأول» جاز ...؛ لأن الأول استقر حكمه بالتصرف 
رحا وخسراناء وربح كل مال وخسرانه يختص به"”. 

وقال ابن قدامة: "وإن كان بعد التصرف في الأول في شراء المتاع» لم يجز؛ لأن حكم 
الأول استقرء فكان ربحه وخسرانه مختصا به» فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدههما 
بربح الآخرء فإذا شرط ذلك في الثاني فسد. فإن نَضنّ الأول» جاز ضمٌ الثاني إليه لزوال هذا 


الا 


' أحمد الحجي الكرديء القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات الالية الإسلامية» محلة مجمع الفقه الإسلامي» ع13» 
3 

8 ينظر: تيد المختار السّلامي» سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع4 
13أ-1891. 

0 عد بن عبد الله الخرشي» أبو عبد الله» أخذ عن والده؛ والبرهان وغيرهماء وعنه جماعة منهم؛ أحمد الشبرخيتي وغيره» له 
"شرح كبير على المختصر", توفي سنة 1001ه. ينظر: تُهّد مخلوف. شجزة النور الركية» 459/1. 

المخرشيء شرح عفتصر خليل: 212/6 وينظر: الدسوقي: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» 523/3, 

” التووي» روضة الطالبين وعمدة للفتين: 148/5. 

” ابن قدامة» المغني» 44/5. وينظر: البهوق» كشاف القناع» 516/3. 
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وللحنفية تفصيل مختلف في المسألة ؛ وهو متعلق بأمرين؛ أولمما وجود التفويض العام 
أو عدمه وثانيهما وقوع الخلط قبل الربح أو بعده. وقد أجازوا الخلط بعد الشروع في العمل إذا 
قال رب المال: اعمل برأيك في المضاربتين. 

ولعل بعض من جوّز الخلط في المضاربة استند إلى رأي الحنفية» أورّد ذلك عبد الستار 
أبو غدة ضمن التقرير الذي قدمه في جلسة مناقشة البحوث المعروضة على مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي في دورته الثالئة عشرة في موضوع المضاربة المشتركة فقال: "هناك شبه اتفاق 
بين هذه الأبحاث بأن هذا الخلط إذا كان قبل المضاربة بالمال الأول فلا مانع منه» وأما إذا كان 


بعد ذلك ولم يكن فيه إضرار برب المال الأول وكان مشمولًا بموافقة رب المال لقوله: (اعمل 


ِ ل 0 2 
برأيك) فإنه في مذهب الحنفية لا مانع منه . 


وقال مد المختار السّلامي معلقا على ما ذكره صاحب فتح العلي المالك” : "قلت: كذا 
وقع 2 الموطا وغيره وذكر ابن رشد عن ابن حبيب جواز ذلك قبل المفاصلة وإذا كان عندها 


ووقعت وضيعة رد ما أخذ حتى يتم رأهن الملل. فما أجازه ابن حبيب اعتبره موقوفا إلى تاريخ 


| يقول ابن عابدين: "إذا دفع إلى رجل ألفا بالنصفء ثم ألفا أخرى كذلكء فخلط المضارب المالين فهو على ثلاثة أوجه: 
إما أن يقول المالك في كل من المضاربتين: اعمل برأيك؛ أو لم يقل فيهماء أو قال في إحداهما فقط» وعلى كل فإما أن 
يكون قبل الربح في المالين أو بعده فيهماء أو في أحدهماء ففي الوجه الأول: لا يضمن مطلقا. وفي الثاني: إن خلط قبل 
الربح فيهما فلا ضمان أيضاء وإن بعده فيهماء ضمن المالين» وحصة رب المال من الربح قبل الخلط» وإن بعد الربح في 
أحدهما فقط» ضمن الذي لا ربح فيه» وف الثالث: إما أن يكون قوله اعمل برأيك في الأولى» أو يكون في الثانية» وكلّ 
على أربعة أوجه: إما أن يبخلطهما قبل الربح فيهماء أو بعده في الأول فقطء أو بعده في الثانية فقط» أو بعده فيهماء قبل 
الربح فيهماء أو بعده في الثانية» فإن قال في الأولى: لا يضمن الأولء ولا الثاني فيما لو خلط قبل الربح فيهما". ينظر: 
ابن عابدين» رد المحتار» 650-649/5. 

* عبد الستار أبو غدة» القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية» مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛: ع13» 

.513 

3 يقول عد غْلّيشُ: "في نوازل البرزلي التصريح أن العامل يرد ما أخذه من الربح قبل الخسر حتى يتم رأس المال؛ ونصه قال 
شيخنا أبو القاسم الغبريني: ولا يصح أن يأخذ العامل من الربح قبل قبض رب لمال رأس ماله ولو أذن له في ذلك» ويرد 
ما قبض ولا يفسد به القراض". ينظر: عد عليش» فتح العلي المالك» 218/2. 
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المفاصلة؛ فإن تبين أن النشاط قد كانت نتيجته خسارة رد ما أخذء وإن تبين أنه أنتج ربحا 
حوسي على .ما ليه تمن الروح نيو المقاضلة"”' . 

من الواضح أن جمهور الفقهاء منعوا خلط رأس مال المضاربة بعد الشروع في العمل 
بينما المصارف الإسلامية مضطرة إلى الخلط؛ لذا فإننا نلاحظ أن المعاصرين تلمّسوا للجواز 
سبلا منها استخراج علة المنع وبيان انتفاء وجودها في المضاربة المشتركة» قال بذلك جماعة منهم 
أحمد حجي الكردي الذي رأى أن العلة هي الجهالة في الربح؛ وذلك في قوله : "لو رجعنا إلى 
تعليل الفقهاء للمنع من ذلكء, لوجدناه يتجلى فيما يترتب عليه من الجهالة في الربح ... إلا 
أن هذه الجهالة في نظري أصبحت بعد تقدم نظم المحاسبة» ودقة عمل المؤسسات الإسلامية 
جهالة يسيرة» والجهالة اليسيرة مغتفرة في العامااك خاية”, 

وأورد حسين كامل فهمي كلام مصطفى الزرقاء في بيان العلة حيث اعتبرها متمثلة في 
الضرر الناتج عن الغبن الذي يمكن أن يلحق بواحد من أصحاب تلك الأموال المخلوطة بعد 
الشروع في العمل" . 

وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي الخلط في دورته الثالئة عشرة» وهذا ما ورد في 
القرار رقم: 122 (13/59) بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حساب 
الاستثمار): "لا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب؛ لأن ذلك 
يتم برضاهم صراحة أو ضمئاء كما أنه في حالة قيام الشخص لمعنوي بالمضاربة وتنظيم 
الاستثمار لا يُخشى الإضرار ببعضهم؛ لتَعَيّن نسبة كل واحد في رأس المال» وهذا الخلط يزيد 
الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرياح". 


د المختار السلامي» سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء ع4 1894/3- 


.5 

. أحمد حجي الكرديء القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات الالية الإسلامية» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع13» 
99-03. 

* ينظر: حسين كامل فهميء المضاربة المشتركة في المؤسسة للالية الإسلامية» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع13ء 
03 . 


ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» منظمة المؤمر الإسلاميء ع13» 292/3. 
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وما يراه الباحث راجحا بعد العرض السابق هو القول بالجواز إذا خلا عن الضرر وكان 
مشروطا بإذن رب لمال» ولعلَّ الضرر يرجع إلى سببين رئيسيين هما: عدم قدرة العامل على 
لعمل في المالين معاء وعدم قدرته على تحديد نسبة ربح كل مال على جدّة؛ فأما السبب 
الأول فيكاد يكون منتفيا في زمننا؛ لكون العامل هو المصرف» وهو شخص معنوي لديه من 
الإمكانات ما بمكنه من القيام بشؤونه» كما أنه سيسلم المال بدوره إلى غيره مضاربة» وأما 
السبب الثاني فقد تكفلت البرامج الحاسوبية الحديثة والنظم المحاسبية المتطورة بالتقليل من 
خطره. 
الفرع الثالث: قيام المضاربة المشتركة على أساس استمرارية الشركة 

أهم ما يترتب على هذا هو عدم إمكانية تنضيض المضاربة؛ لاقتسام الربح تنضيضا 
حقيقياء ثما جعل المصارف الإسلامية تلجأ إلى التنضيض التقديري لتوزيع الأرباح فيكون الربح 
منوطا بالزمن» وهو ما سأبحث مشروعيته فيما يأقي» وللوقوف على حكم التنضيض التقديري لا 
بد من تصوره أولا عن طريق بيان ماهيته. 
أولا- مفهوم التنضيض التقديري أو الحكمي: 
1- التنضيض لغة: من النَضّ؛ وهو الإظهار كما أنه اسم يطلقه أهل الحجاز على الدراهم 
والدنانير» ويطلق كذلك على المتاع إذا تحول ورقا أو عينا'. 
2- التنضيض في اصطلاح الفقهاء: تحوُلٌ المتاع إلى عينٍء ويستعملونه في بات الركاة 
والاراسرى فقولوةة. نك لاله أقى سناد قدا يعن أن كان باع" . 


"بطر ابن مار لتنا العرنيوة عاذ لش 23717 
2 ينظر: النووي» تحرير ألفاظ التنبيه» ص115-114. ونزيه حماد معجم المصطلحات المالية والاقتصادية قِ لغة الفقهاء, 
مر459. 


1531 


الفصل الثالمث: العاملات امالية طويله الأجل وأشرالتلفيق فيرما 





5 1 1 5 4 و وو 2 .21 
يقول الدردير : والنضوضَ خَلوصصٌ الملل ورجوعة عينا كما كان . 


وبما أن التنضيض التقديري أو الحكمي يعتبر من المسائل المعاصرة التي أفرزتما المعاملاات 
الضرقية التدقق قإن العلماء العاضرين قدّمَواهنذا التكبالأضافة بافعازه معظلنها جديدا”» 
إلا أن بعض لمعاصرين منهم عبد الستار أبو غدة استعملوا لفظ التقويم نظيرا للتنضيض 
الحكمي أو التقديري» وأصّل لوروده عند الفقهاء في معرض حديثهم عن حالة كون رأس المال 
ْ 4 5 
قي المضاربة عروضا؛ حيث أجاز الحنابلة ذلك بشرط تقويم تلك العروض . 


ويقصد به عند المعاصرين: تقدير القيمة النقدية المتوقعة للعروض والأعيان والمنافع في 
انه الخول أو عند العصفية لتكون أسانيا للقان» ودين قوق الشكاء . 


وعرفه عبد الستار أبو غدة بقوله: "التنضيض الحكمي» أو الاعتباري» هو تقويم 
الموجودات من العروض للوصول إلى القيمة النقدية المتوقع تحقيقها فيما لو بيعت وقت 
التقويم"" . 

وجاء في الفقرة 2/1/3 من معيار توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس 
المضاربة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة» تحت عنوان: التنضيض الحقيقي والحكمي» ما 
يلي: "التنضيض الحكمي يكون بالتقويم للموجودات غير النقدية من قبل أهل الخبرة» وتقويم 


١‏ أحمد بن عد بن أحمد العدوي, أبو البركات» المالكي» الشهير بالدردير» أخذ عن الصعيدي وغيره» وعنه أخذ الدسوقي 
وغيره» توفي سنة 1201ه» من آثاره: "أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك". ينظر: عد مخلوف» شجة النور الرّكية» 
41-/517. 

* الدرديرء الشرح الكبير» 535/3. 

5 يقول محمود المرسي: "أما مصطلح التنضيض الحكمي والذي يستخدم الآن» فلم يرد في كتب الفقه المالي أو غيرها من 
كتب التراث". ينظر: محمود المرسي لاشين, التنضيض الحكمي (مقال)؛ ص/ 7. 

0 ينظر: ابن قدامة» المغني» 5/. 

” ينظر: عبد الستار أبو غدة؛ التنضيض الحكمي في للعاملات لالية المعاصرة» ص159. ومحمود لمرسي لاشين؛ 
التنضيض الحكمي (مقال)؛ ص79/. 

. ينظر: حسين بن حسن شحاتة؛ الأحكام الفقهية والأسس امحاسبية للتنضيض الحكمي في المعاملات المالية المعاصرة 
(مقال)» ص23. 

* عبد الستار أبو غدة» التنضيض الحكمي في المعاملات المالية المعاصرة» ص 158 . 
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الدّيّْن من حيث إمكان التحصيل وتكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلهاء أما النقود 


1 : 


فالتنضيض إذن عبارة عن عملية تقدير أو تقويم للقيمة السُوقية للموجودات»ء والدّيون 
من حيث إمكانُ تحصيلها في زمن محدَّدٍ؛ لاتخاذها أساسا لتحديد حقوق الشركاء. 

وتُسْتخدّم ف عملية تقدير أو تثمين قيم الموجودات من عروض وديون» أدواث قياس 
محاسبية ومالية معينة”؛ بحيث يتم اعتبار القيمة السّوقية العادلة وقت إجراء التقدير» كما لو م 
فعلاً بيع العروض وتحصيل الديون» ويعتبر التنضيض التقديري أو الحكمي بديلا عن التنضيض 
الفعلي أو الحقيقي, الذي يقوم على التصفية النهائية للموجودات أو المشروعات أو أوعية 
الاستثمار المشتركة» وبيع كل الموجودات وتحصيل جميع الديون”. 
ثانيا- حكم التنضيض التقديري: الأصل في بيان الحقوق ربحا أو خسارة في المضاربة عند 
الفقهاء اعتماد التنضيض الحقيقي» إلا أن المصارف الإسلامية لا يمكنها تطبيق ذلك عملياء 
فلجأت إلى التنضيض التقديري أو الحكمي» وقد استند أبو غدة إلى قول الحنابلة في ظاهر 
ملعيو قواز 'اينذاء :اللضاية بالعروظي » كنا آله أشاز. إل نعل مكى نرضه علبهاة وف 
بعض المسائل المتعلقة بالأحوال الطارئة؛ كموت رب المال أو المضارب أو جنون أحدهما التي 
نص عليها الفقهاء؛ موردا كلام ابن قدامة في المغني الذي نصه: "فأما إن مات العامل أو جن؛ 
وأراد ابتداء القراض مع وارثه أو وليه» فإن كان ناضاء جازء كما قلنا فيما إذا مات رب المال؛ 
وإن كان عرضاء لم يجز ابتداء القراض إلا على الوجه الذي يجوز ابتداء القراض على العروض؛ 
بأن تقوم العروضء ويجعل رأس المال قيمتها يوم العقد؛ لأن الذي كان منه العمل قد مات» أو 


ا هيئة ا محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» المعايير الشرعية» ص 1014 . 
1 ينظر : محمود مرسي لاشين» التنضيض الحكمي» ص9/7-95. 
* ينظر: الموسوعة المالية الشاملة» حملته يوم: 2019/08/16, في الساعة 19:18» من الرابط التالي: 


طلعع ط ل طم / 22 /ع 22 2ط - ع 1مطتد[ كارع اط هته عع ط. 012ع مهملع تإعطاع 1ش 1ك ه10 . 77تم11//:وطاغط 
لمصغط. ترعع 200 


ينظر: عبد الستار أبو غدة» التنضيض الحكمي في المعاملات المالية المعاصرة» ص 169-168 . 
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جن» وذهب عمله؛ ونم يخلف أصلا يبني عليه وارثه» بخلاف ما إذا مات رب المال» فإن المال 


المقارض عليه موجود» ومنافعه موجودة» فأمكن استدامة العقد» وبناء الوارث ة 


ومحمد تقى العثماني رأي في التنضيض الحكمى ألخصه في النقاط الآتية”: 
1- يضفى حساب الشركة على أساس التنضيض التقديري. 
2- يشتري المساهمون من خلال سلة الودائع الاستثمارية جميع الأعيان المملوكة للبنك من 
خلال عمليات التمويل (أصول المضاربات). 
3- تضاف قيمة تلك الأصول إلى الأموال الناضّة» ويوزع الربح على ذلك الأساس. 
4- تستأنف السنة المالية الجديدة عن طريق دخول المساهمين كشركاء بقيمة الأعيان المذكورة؛ 
اباي المالكيةق عراز الشركة بالعرودن على اباس القينة نطلا . 

لكن المالكية صرّحوا بعدم جواز جعل رأس مال المضاربة عروضا؛ قال الخرشي: "أما إن 
جعل رأس المال نفس العرض أو قيمته الآن أو يوم المفاصلة» فلا يجوز" . 

وجاء في مواهب الجليل: "لا يجوز أن يكون رأس مال القراض عرضا على أنه رأس المال 
ويرد مثله عند المفاصلة؛ لاحتمال أن يغلو غلوا يستغرق رأس المال والربح» فيؤدي إلى بطلان 
عمل العامل» ويرخص فيأخذ العامل بعض رأس المال» ولا على أن رأس المال قيمته الآن أو 
عند المفاصلة وكأنه -والله أعلم- للغرر» ولا على أن يبيعهء ويكون ثمنه رأس المال"”. 

وبيّن القراقي الفرق بين الشركة والقراض في هذه النقطة بقوله: "الفرق احتياج القراض 
إلى ردِّ عينٍ رأس المال» وربًا غلا مَيَسْتغرقٌ الربح؛ فيذهبُ عمل العامل» بخلاف الشركة"”. 


8/5 ابن قدامة» المغني»‎ ١ 

* ينظر : مد تقي العثمائء المضاربة المشتركة في المؤسسات الملية الإسلامية» 1068/13. 
“يمظع اللطانية مراهب كليل 124/5 

“الخرشيء شن عفصر خليل:: 205/6. 

” مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» 360/5. 

9 القرافي» الذخيرة» 21/8. 
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فرأي العثماني إذن في التنضيض الحكمي معتمد على أمرين؛ أولهما اعتبار المضاربة 
شكة !» وثانيهها 'قرل اللالكية فى عنواق. اذالم الشركة بالعروضن طلقا رقق قدرة راي انالك 
في جعل العروض رأس مال للقراض؛ وهو المنع» كما ذكرث قول القرافي في التفريق بين الشركة 
والقراض» فيكون قول العثمانى من باب التلفيق؛ لأخذه برأي المالكية في جواز الشركة بالعروض 
من جهة» مع القول بأن المضاربة شركة من جهة أخرى. 

وذهب هد عثمان شبير إلى القول بجواز التنضيض الحكمي” عملا بقاعدة "إذا ضاق 

3 5 3 

وتكملة القاعدة "وإذا اتسع ضاق"»؛ ومن المعروف أن هذه القاعدة تعتبر فرعاً لقاعدة 
"اللشقة تلب اليسير"؛ أي أها تدور مع المشقة وجودا وعدما؛ فإن ظهرت المشقة في أمر 
فيُركُص فيه ويوسّع» فإذا زالت المشمّة عاد الأمر إلى ما كان”. فيكون القول بحواز التنضيض 
الحكمى بناء على هذه القاعدة قولا بالترخُص للضرورة. 

وأجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار رقم: (5) د88/08/4 بشأن سندات 
- محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي؛ وهو الزائد عن رأس المال» وليس الإيراد أو الغلة. 
التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة» وفقا لشروط 
العقد. 


- أنْ يُعَذ حساب أرباح وخسائر للمشروع, وأن يكون معلنا» و تحت تصرف حملة الصكوك. 


' ينظر: مد تقي العنماي» المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع13» 
3. 

2 ينظر : عد عثمان شبير» المعاملات المالية المعاصرة» ص330. 

“ل الصديق آل كر فروظة الفرضد النقييف 321111 

* ينظر: المرجع نفسهء الجزء والصفحة نفساهما. 

” ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» منظمة للؤقر الإسلامي» ع4: 2164/3. 
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- يُسْتئَحق الربح بالظهور, ويملك بالتنضيض أو التقويم» ولا يلزم إلا بالقسمة. 

كما أجازت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التنضيض التقديري؛ 
وذلك في المعيار الشرعي رقم 13 الخاص بالمضاربة؛ حيث جاء في الفقرة رقم 8/8 بعنوان 
أحكام الربح وشروطه. الآتَ: "ويجوز أن يوزع الربح على أساس التنضيض الحكمي؛ وهو 
التقويم للموجودات بالقيمة العادلة"” . 

وخلاصة القول كما يقول حسين شحاتة: إِنَّه يُوْخذ بالتنضيض الحكمي في حالة الركاة 
والمضاربات والمشاركات المستمرة مع الاحتياط بعد توزيع الأرباح الظنية؛ لأنْ الربح الذي يحب 
توزيعه هو الزيادة على رأس امال وغيره ظني لا يجوز توزيعه”. 

لكن المصارف الإسلامية في الحقيقة قد تحاوزت هذه الإشكالية المتمثلة فيما لو الحقت 
خسارة برأس المال بعد توزيع الربح بناء على التنضيض التقديري؛ وذلك بكونها تضمن رأس 
المال المستثمر في صيغة المضاربة المشتركة في كل الأحوال» وهو ما يقودنا إلى بيان هذه المسألة. 
الفرع الرابع: حكم ضمان المصرف رأس مال المضاربة المشتركة 

المراد بضمان رأس مال المضاربة المشتركة أن يتعهد المصرف الإسلامي بضمان رأس 
الملل المودع لديه لغرض استثماره بصيغة المضاربة المشتركة؛ وذلك بأن يرد قيمة الوديعة كاملةً 
ال اللسانة . برخلا يعر نمم القروف الشكلة وى الشابية القردية والمضاية لفكي ران 
الفقياء اعواغى: أن ب المشاريت يد أمائق فللا يطتمن إله بالبعدي أو التقريط”. 

وأورد في هذا المقام ما حرره ابن قدامة بقوله: "إذا اتفق رب المال والمضارب على أن 
الربح بينهماء والوضيعة عليهماء كان الربح بينهما والوضيعة على المال. وجملته أنه متى شرط 


“بين إشابة رز اسه تسسات للالية الأساامية الاير الشرعية ضر 373 

: ينظر: حسين شحاتة» الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للتنضيض الحكمي في المعاملات المالية المعاصرة (مقال)» 
ص28. 

3 ينظر : عد عثمان شبير» المعاملات المالية المعاصرة» ص 330. 

4 ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع» 6 . وابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونمحاية المقتتصد,ء 21/4. والشيرازي» المهذب» 
2 هو وابن قدامة» المغبي» 28/5. 
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على المضارب ضمان المال» أو سهما من الوضيعة» فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافاء والعقد 
صحيح. نص عليه أحمد. وهو قول أبي حنيفة ومالك» وروي عن أحمد أن العقد يفسد به. 
وحكي ذلك عن الشافعي؛ لأنه شرط فاسد, فأفسد المضاربة» كما لو شرط لأحدهما فضل 
دراهم. والمذهب الأول. ولنا أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح» فلم يفسد به» كما لو شرط 
لزوم المضاربة"” . 

أما المعاصرون فقد اختلفوا في المسألة على ما سيرد فيما يأتي من أقوال: 
أولا- القائلون بعدم جواز ضمانٍ المصرفف لرأس مال المضاربة: 

يقول رفيق المصري: "إن سندات المقارضة عملية ملفقة من القرض والقراض معاء فهي 
قرض من حيث ضمان رأس المال» وقراض من حيث الشركة في الربح والصافي. ويخطئ من 
يظن أن الفرق بين الربا والقراض هو مجرد استبدال الشركة في الربح بالفائدة الثابتة؛ فإن الفرق 
أكبر من هذا بكثير» فإذا ما أعفي الشريك من الخسارة صارت الشركة دائرة بين النفع وعدمه. 
ولا يمكن اعتبار الربح من باب حسن القضاء؛ لأنّه مشروط في العقدء ويتحدد حسب النتائج 
(الربح والخسارة)؛ أي بضابط موضوعيء لا حسب رغبة المقترض وإرادته (ضابط شخصي)””. 

ويقول حسين حامد حسان: "ولا خلاف بين الفقهاء في أن المضارب يضمن رأس 
مال المضاربة» والربح الناتج عنه في حالة الخروج على حكم من أحكام عقد المضاربة التي 
فصلتها الشريعة؛ بأن أتى تصرفا أو أبرم عقدا أو اتفاقا لا يجيزه الشرع» أو وقع منه تعدّ؛ بأن 
صدر عنه فعل متعمد ترتب عليه هلاك رأس المال أو تلفه أو نتجت عنه خسارة أو ضاع 
بسببه ربح» أو سلك في إدارته للمشروع سلوكا يتسم بالتقصير ويوصف بالخطأ الذي لا يتوقع 
من خبراء الاستثمار أمثاله؛ نتيجة إهمال وعدم اكتراث» ولو لم يقصد أو يتوقع ترتب الضرر 


ع 0 5 5 ع 5 ع 5 1 


1 ابن قدامة» المغني» 49/5 
2 رفيق يونس المصري» مندات المقارضة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع4» 1827/3. 
. حسين حامد حسان» ضمان ر,أس المال أو الربح في صكوك المضاربة أو سندات المقارضة:؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 


ع4 1872/3. 
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وقد مثل المالكية للقرينة بقوطم: "أن سال رب المال تحار بلد تلك السلع هل خسرت 
في زمان كذا أولاء فأجابوا بعدم :07 

وجاء في الشرح الكبير للدردير: "والقول للعامل في دعوى تلفه كله أو بعضه؛ لأن ربه 
رضيه أميناء وإن لم يكن أمينا في الواقع» وهذا إذا لم تقم قرينة على كذبه» وإلا ضمنء وفي 
دعوى خسره بيمين ولو غير متهم على المشهور إلا لقرينة تكذّبه ... فيغرم بمجرد نكوله؛ لأنما 
دغوئ اتحام” . 

فالمضارب إذن قد دخل في شركة مع رب لمال» وحصته في الشركة عمله. في حين 
حصة رب المال هي رأف مال المضاربة» وقد اتفقا على توزيع الربح على نحو استقلا بتقديره 
دون قيود من الشارع؛ وكل منهما مسؤول حال الخسارة في حدود حصته؛ فرب المال يخسر 
ماله بعضه أو كله والمضارب يخسر جهده ووقته» هذا إن لم تكن تلك الخسارة ناتحة عن تعد 
أو تقصير أو مخالفة لحكم من أحكام العقد. 

وهذا ما ثبّته مجلس مجمع الفقه الاسلامي في البيان الختامي للندوة المشتركة مع المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب المنعقدة بجدة ما بين السادس والتاسع محرم 1408ه حول 


موضوع: "سندات المقارضة وسندات الاستثمار" الذي عا 


- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمانٍ عامل المضاربة رأ 
المال أو ضمان ربح مقطوع أو هتسوب إلى رأس الال. 


1 الدردير» الشرح الكبير» 536/3. 

2 المصدر السابق» الجزء والصفحة نفساهما. 

5 ينظر: حسين حامد حسان» ضمان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة أو سندات المقارضة» مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» ع4» 1873/3. وعبد الستار أبو غدة» القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية» مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» ع13» 78/3. 

* ينظر: البيان الختامي» سندات المقارضة وسندات الاستثمار» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء ع4 2008-2007/3. 
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مع اقتراح الحلول التالية: 
- ليس هناك ما يمنع شرعا من النص ف نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في تهماية كل 
دورة» إما من حصة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوريء وإمّا من حصصهم في 
الإيراد أو الغلّة المورّعة تحت الحساب ووضعها في احتياطى خاصٌ؛ لمواجهة مخاطر رأس المال. 
- ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف 
ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرق العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لبر 
الخسران في مشروع معين» على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة؛ بمعنى أن قيامه 
بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه. 

وذكر عبد الستار أبو غدة أن وصف المضاربة بأنما مشتركة أو مستمرة لا يقتضي جواز 
اشتراط الضمان حسبما ذهب بعض الباحثين متذرعًا بالضمان في الإجارة المشتركة؛ لأن هذا 
الوصف لا يغير من جوهر المضاربة بأكما من المشاركات» واشتراط الضمان في المضاربة يجعلها 
تعاملا ربوب بضمان المال والحصول على ربح المشاركة» ولا يصح قياسها على الإجارة؛ لأنما 
من المعاوضات» ويصح الضمان فيها إذا كانت مشتركة؛ للإجماع على تضمين الصّنّاع أما 
المضاربة فالإجماع على منع الضعان قيها”. 
ثانيا- القائلون بحواز ضمان المصرف رأس مال المضاربة المشتركة: 

ذهب بعض الباحثين إلى القول بجواز ضمان المصرف الإسلامي رأمس مال المضاربة 
المشتركة, مع أنهم اختلفوا في تخريج ذلك» وهذه بعض التخريجات في المسألة' : 
1- التبرع بالضمات: حيث يضمن البنك الإسلامى باعتباره وسيطا لا مضارباء وهو بمذا 
الاعتبار جهة ثالنه”؛ وهذا يقودنا إلى مسألة ضمان الطرف الغالك فق المضارية الشتركة سني 


1 ينظر: عبد الستار أبو غدة» القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع13» 
23./. 

' ينظر: مد عثمان شبير» المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي» ط6؛ ص350. 

* ينظر: مد باقر الصدرء البنك اللاربوي في الإسلام» ص33-32. 
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يقول أبو غدة: "إذا كان الضمان من طرف ثالث -أي عنصر غير المضارب ورب المال- فإنه 
جائز؛ لأنه من قبيل التبرع من ذلك الطرف؛ أي الهبة» ويتعلق هذا التبرع بمقدار ما يحصل من 
نقص في رأس المالء والجهالة في التبرعات مغتفرة"”. 

هذا إن كان الطرف الثالث ثالثا فعلا؛ أي لا مصلحة له في العقد» وليس طرفا فيه 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ كأن تضمن الدولة عن طريق صندوق معين رؤوس أموال 
المضاربين؛ تشجيعا لهذا النوع من الاستثمار على حساب الاستثمارات الربوية. 

وناقش السلامي مسألة ضّمان الطرف الثالث بأن الضّامن يتنزل منزلة المضمونء وما لا 
فون البضيوة أذ سيب ل عرد لضافي 
2- القياس على مسألة تضمين الصناع: 

هذا ما ذهب إليه سامي حمود معتمدا القياس على تضمين الصناع أو الأجير المشترك؛ 
حيث قال: "المدخل الذي نراه سليما من هذه الناحية» إنما يتمثل في النظر إلى المضارب 
المقكرك علن كران ما تر بد يعطن آهل الفقه اللكجير العدك "لكا ساس يقول اين رشك 
الحفيد' في المسألة : "لم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال 


5 5 5 7 5 8 0 ا 3 21 
القراض إلى مقارض آخر أنه ضمان إن كان خُسران"” . 


' عبد الستار أبو غدة» القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع13: 79/3. 

َ ينظر: تُد المختار السلامي» سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمارء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع4 
3أ/7. 

ذ سامي حمود» تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية. ص402-401. 

' تُحْمَدُ بنُ أبي القاسم أحمد بن رُشدء القُرطْيمُ أبو الوليدِ» مولده قبل موت جدّه بشهرء أخذ عن أي مروان بن مسرّة 
وجماعة» وأخذ عنه جماعة منهم: سهل بن مالك» من كتبه: "الكليات" في الطبء» توفي سنة 595ه. ينظر: غّد مخلوف» 
شجرة النور الركية» 213/1. 

“ابن رفك للقي ) بداية اكد بوباية للققضين 2200-2392 
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ويناقش القياس على الأجير المشترك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأجير المشترك يعمل 
نظير أجر معلوم بخلاف المضارب» كما أن ابن رشد الذي استأنس بقوله قيّده بحالة عدم الإذن 
من رب المال» كما هو وارد في مطلع المشألة” . 
3- تطوع المضارب بالضمان: المقصود من ذلك هو تبرع المضارب بالتزام الضمان بعد عقد 
المضاربة والشروع في العمل بالمال» ومفاد هذه الصيغة أن يخلو عقد المضاربة من شرط الضمان» 
ثم يصدر من المضارب التزام مستقل بهذا الضمان. 

والمستند الفقهي لحذه الصيغة ما جاء عند المالكية منقولًا عن فقهاء ثلاثة منهم؛ وهم: 
ابن ررب وابن بشير”» وتلميذه ابن عتّاب” . 
أ- قيل لابن زرب: أيجب الضمان في مال القراض إذا طاع قايضه بالتزام الضمان؟ فقال: إذا 
التزم الضمانَ طائعًا بعد الشروع في العمل فما يبعد أن يلزمه. 


ب- ونقلوا عن ابن بشير أنه أمضى عقدًا بدفع الوصي مال السفيه قراضًا إلى أجل على جزء 
معلوم وأن العامل طاع بالتزام ضمان المال وغرمه. 
ت- تصحيح ابن عتاب مذهب شيخه ابن بشير» ونصره بحجج كثيرة '. 

وأضاف البنّان ' صورة أخرى؛ وهي ما إذا تطوع العامل بضمان التَالفء وقد نقل فيها 
اختلاف الفقهاء؛ فذهب ابن عتّاب وشيخه أبو المطرف إلى أن القراض صحيح والضمان 
لازم وذهب غيرهما إلى المنع من هذا فهو كصورة الاشتراط” . 


"يرط قد عنماة شيين تالاه 'لكالية للناضرة: شن 352 

1 عد بن يبقى بن عد بن رَرْبِ بن يزيد» القرطبي» القاضي أبو بكر ولد سنة 317ه, مع من قاسم بن أصبغ وغيره» 
وليّ قضاء الجماعة» من كتبه "الخصال", توفي في رمضان سنة 381ه. ينظر: القاضي عياض»ء ترتيب المدارك» 114/7- 
18. 

* عبد الرحمن بن أحمد بن بشير» قاضي الجماعة» أبو المطّف» تفقه بأبي عمر الإشبيلي وغيره» وتفقه به أبو عبد الله بن 
عنَّاب» مولده سنة 364ه» ووفاته سنة 422ه. ينظر: عد مخلوف» شجرة النور الرّكية» 167/1. 

* د أبو عبد الله بن عَتَابِء قرطبي شيخ المفتين بما في هذه الطبقة تفقه بابن الفخار وغيره» تفقه به الأندلسيون وسمعوا 
منه» توفي سنة 462ه. ينظر: ابن فرحونء الديباج المذهب» 242-241/2. 

' ينظر في سائر المذكور: اليُهوني؛ حاشية اليُهون على شرح الزرقاي» 324-323/6. 
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وبين اليُهوني أصل هذا القول: "هذا لابن زرب؛ ذلك أن ابن زرب قيّد كلام الأئمة في 
عدم ضمان المكري لما اكتراه إذا كان ذلك في العقد» فأما إذا تبرع المكري بالضمان وطاع به 
بعد تمام الكراء» جاز ذلك. فألزمه مناظره أنه يحب على تقييده هذا أن يضمن المقارض أيضا 
إذا طاع بالتزام الضمان. فقال ابن زرب إذا التزم الضمان طائعا بعد أن شرع في العمل فما 


يبعد أن يأزمه ما التزم يه"ة. 


وقد بحث المنجورة كلام ابن زرب هذا فقال إما التزم ابن زرب جواز الطّوع بالضمان 
بعد الشروع؛ لأن القراض لا يلزم بالقول على المشهور. والطوع بعد العقد وقبل الشروع في 
العمل كالشرط» وختم الرهون هذه الأنقال بأن التزام ابن زرب التسوية بين الكراء والقراض غير 
لازم» ولا تناقض إذا قال بجواز الطوع بضمان الكريٌ بعد العقد وعدم جواز الطوع في ضمان 
القراض بعد العقد؛ وذلك لأن التزام الضمان في الكراء بعد العقد لا محذور فيهء أما القراض 
فطوعه بالضمان متهم فيه بأنه إنما طاع بالضمان؛ لأجل أن يبقى المال بيده بعد نضوضهء 
وهذه هي علة حرمة هديّنه بعد الشروع” . 

يقول السّلامي بعد أن ساق كلام الرهوني سابق الذكر: "فتلخص من كل ما سبق: أن 
اشتراط الضمان على العامل في العقد غير جائز» وإن تطوّع العامل بالضمان بعد الشروع في 
العمل» والصحيح أنه غير جائز أيضا؛ لاتحامه على أنه إنما طاع بالضمان قصد إبقاء المال بيده 


بعل ع وهذا ما بعيل الباحث إلى رجحانه. 


* د بن اللسق البثاق» ابو عه الله ولك سثة 1133 العد. عن لعل بن ميارك وغيروه بوعيط أحل الثيلون .وغيرد له 
تآليف منها: "حاشية على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على المختصر". توفي سنة1194ه. ينظر: د مخلوف» شجرة 
النور الركية» 4/1 51. 

* ينظر: البنَاي» شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» 389/6. 

ينظر: الرهوني» حاشية الرهوني على شرح الزرقاني» 323/6. 

1 أحمد بن علي المنجور الفاسيء أبو العباس » مولده سنة 926ه», أخذ عن ابن هارون وغيره» وعنه جماعة منهم الشيخ 
البطيويء ألّف: "مراقي المجد في آيات السعد" وتوفي سنة 995ه. ينظر: عد مخلوف» شجر النور الركية» 415/1. 

' ينظر: الرهوني؛ حاشية الرهوني على شرح الزرقاي» 324-323/6. 

2 د المختار السّلامي» سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع4, 1894/3. 
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الفرع الخامس: لزوم المضاربة المشتركة إلى مدة معينة 
تُقيّد المؤوسسات الاستثمارية في عصرنا المضاربة بمدّة معينة» وهو ما اختلف فيه الفقهاء 
وإن توقيت المضاربة له معنيان: الأول: أن تقيد المضاربة بوقت تنتهى بحلوله» والثاني: أن تقيد 
ع 4 ع 75 1 ع ع 
بوقت بمعنى أنه لا يجوز فسخها لأحد الفريقين قبل ذلك الوقت » وهو ما سأتناوله قُ الآتي: 
أولا- تقييد المضاربة بوقت تنتهي بحلوله: منع أكثر الفقهاء تأقيت المضاربة» وأجازه البعض» 
وهذه أقوالهم: 
أجاز بعض الحنفية التأقيت» ومنعه بعضهم., قال الكاساني: "المضاربة توكيل» والتوكيل 
5 20 : 3 5 75 5 
ييحتمل التتخصيص بوفت دوك وفت 20. وذكر صاحب مختصر اختللاف العلماء هذا القول» َم 
٠ 1 5‏ 3 
وهو غير جائز عند المالكية» قال ابن شاس: "لو ضْيّق بالتأقيت إلى سنة مثلاً» ومُنع 
ون التصرك مده اقهى فاسدة مقل أن يقول: فارطعلف مذ" . 
كما لم ير الشافعية التأقيت» ذكر ذلك النووي في قوله: "ولا تجوز الشريطة إلى مدة 
فمن أصحابنا من قال لا يجوز شرط المدة فيه؛ لأنه عقد معاوضة يجوز مطلقا فبطل بالتوقيت 
كالبيع والنكاح؛ ومنهم من قال: إن عقده إلى مدة على أن لا يبيع بعدها لم يصح لأن العامل 
يستحق البيع لأجل الربح» فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يصح., وإن 
عقده إلى مدة على أن لا يشتري بعدها صح؛ لأن رب المال يملك المنع من الشراء إذا شاءء 
فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما يملكه بمقتضى العقد فلم يمنع صحته" . 


' ينظر: مد تقي العنماني؛ المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع13» 
3. 

2 الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 6 

3 الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماءء 40/4. 

”ابن شاس» عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة» 901/3., 

' النووي: المجموع شرح المهذب, 369/14. 
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أما الحنابلة ففي المسألة عندهم روايتان ذكرهما المرداوي حين قال: "إن شرطا تأقيت 
المضاربة. فهل تفبيك؟ على روايتين؟؛ إحداهما: لا تفسد؛ وهو الصحيح من المذنهب. والرواية 
الثانية: تفسد. ويصح قوله: إذا انقضى الأجل فلا تشتر» على الصحيح من اله , 

والحاصل أن بعض الحنفية وبعض الحنابلة أجازوا توقيت المضاربة» خلاف الجمهور, 
على أن يبحمل على منع العامل الشراءً لا البيع؛ فيمنع من دخول عمليات جديدة» دون منع 
قيفية المينات الف . 

قال رفيق المصري معلقا على إجازة البعض تأقيت القراض: "إن هذا لا يعنى أكثر من 
توقف المضارب عن الشراء عند الأجل» والانصراف إلى تصفية الشركة» مع ما يحتاج ذلك من 


اتتظار مبيع العروض إلى الزبائن بالأسعار المعقولة"”. 


ثانيا- عدم جواز الفسخ قبل مدة محددة: وقل منعه كر الفقهاء وسأسوق بعض نصوصهم 
في الآني: 

يقول الكاسانى الحنفى: "صفة هذا العقد أنه عقد غير لازم» ولكل واحد منهما؛ أعني 
رب الملل والمضارب الفسخ, لكن عند وجود شرطه؛ وهو علم صاحبه ... ويشترط أيضا أن 
يكون رأس المال عينا وقت الفسخ دراهم لاقلا 

وقال ابن شاس المالكي: "القراض جائز» ينفسخ بفسخ أحدهما قبل الشغل» فإذا عمل 
وشغل المال ل يكن للعامل أن يردّه حتى مض ولا لربه أخذه قبل إنضّاضه"”. 


الرداوي؛ الإنصاف» 430/5. 

* ينظر: مهد تقي العنماني» المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع13» 
3. 

* رفيق يونس المصري؛ سندات المقارضة؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع4: 3/ 1829. 

.109/6 الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»‎ ١ 

* ابن شاسء عقد الجواهر الثمينة» 909/3. 
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وذكر النووي الشافعي ذلك في قوله: "لو قال: قارضتك سنة» على أن لا أملك الفسخ 
القضافهاة سل" 

أما ابن قدامة الحنبلي فقال: "الشروط الفاسدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدهماء ما 
ينافي مقتضى العقد» مثل أن يشترط لزوم الضارية وب لذ معرله مندة بعيدها"” : 

وحاصل الأقوال سالفة الذكر أن اشتراط عدم الفسخ قبل مدّة محددة» شرطٌ فاسد, 
وأن لكل طرف الحق في الفسخ متى شاء بشرط النضوضء وإعلام الطرف الثاني عند بعضهم. 
الفرع السادس: الترجيح 

بعد الانتهاء من دراسة المسائل المكونة لعقد المضاربة المشتركة خلص الباحث فيها إلى 
ما يأتي: 
أولا- القولٌ بجواز دفع المضارب رأس مال المضاربة إلى غيرو مضاربةٌ» واستحقاقِه الربح بالإذن 
العام. 
ثانيا- جوازٌ خلطٍ رأس مال المضاربة بناءً على التَّفُويضٍ العامٌ. 
ثالغا- جواز الأخذ بلتَّنْضِيضٍ الحكمي في المضاربات المستمرة» مع الاحتياط بعد توزيع 
الأرباح الظنية؛ لأن ما يتعلق به التوزيع هو الربح الحقيقي لا الطني. 
رابعا- لا يجوز اشتراط الضمان على العامل في العقد» كما لا يجوز تطوّعه به بعد العقد؛ 
لاغامة آله نأ طاع بالضّمان قصدّ إبقاء المال بيده. 
خامسا- لا يجوز تقيبد المضاربة بوقت محدد» إلا أن يُشترط التوقف عن الشراء» والدخول في 
عمليات جديدة. 
سادسا- لكل طرف الحقٌ في الفسخ متى شاءء بشرط النُضُوضء وإعلام الطرف الثاني في 
العقد. 


الو أروضة الطالبيق» 121/5 
8 ابن قدامة» المغني» 51/5. 
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فتكون خُلاصة ما ترجّحَ للباحث بخصوص حكم المضاربة المشتركة هو الجواز مع عدم 
اشتراط الضمان على العامل في العقد. وكذا عدم تطوعه به؛ لما سبق بيانه من التهمة» ولما 
ستؤول إليه هذه المعاملة؛ وهو القرض بفائدة؛ ولما فيه من التلفيق الممنوع بين رأبي الحنفية 
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المطلب الرابع: أثر التلفيق في المضاربة المشتركة 


يقول وهبة الزحيلي في سياق مناقشة البحوث المقدمة جمع الفقه الإسلامي الدولي في 
دورته الثالثة عشرة في موضوع المضاربة المشتركة: "إنني أؤيد بكل شدة مشروعية المضاربة 
المشتركة» لا من حيث إقرار واقعهاء فقد يكون الواقع ظلماء ولكن من حيث تطبيق جزئيات 
المفاهيم التي قامت عليها هذه المضاربة» بالاعتماد على ما هو تلفيق مشروع من مختلف الآراء 
المذهبية؛ فكل جزئية من جزئيات المضاربة المشتركة يمكن أن نجد لما تَخريجًا واضح المعالم» 
وبالتالي يمكن القول بسهولة بمشروعية هذا النوع الجديد الذي اقنضته الحياة المعاصرة» والذي 
حقق نجاحًا 007 فالتلفيق ظاهر في الجمع بين الآراء الفقهية في مسألة واحدة» ويمكن 
تقسيمه إلى قسمين في الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول: القسم الجائز 

وهو المتعلق بطبيعة العمل؛ وبجواز خلط رأس مال المضاربة؛ بناء على التفويض العام؛ 
والأخذ بالتنضيض الحكميء والقول بجواز دفع المضارب رأس مال المضاربة إلى غيره مضاربةً 
واستحقاقه الربخ بالإذن العام؛ لأنَّ الي الناتج وافق رأي مجتهدٍ من المجتهدين في كل حالة من 
وجه على الأقل» وهو ما سأقدمه في الآيَ: 
أولا- اشتراط كون العمل في التجارة: أجاز المالكية العمل في غيرهاء ولعامل المضاربة عندهم 
أن يستثمر في كل ما من شأنه تنمية المال؛ لأنه مقصود المضاربة. وأجازه الحنابلة بالإذن العام 
كأن يقول رب المال للعامل تحر بما شعت. 
ثانيا- حكم تصرف المضارب في رأس مال المضاربة: أجازه الحنفية بالإذن العام» وقيده 
الحنابلة في قول بالإذن الصريح؛ ومنعه الشافعية في الصحيح, والمالكية إذا كان مشروطاء وجاز 
على غير الشرط عندهم. 


وهبة الزحيلي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع13, 268/3, 
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ثالنا- حكم خلط رأس مال المضاربة: أجازه المالكية بمطلق العقدء وقال الحنفية والحنابلة 
بالجواز بالتفويض العام أما الشافعية فاشترطوا الإذن الصريح. 

والقول بجواز الخلط لدى المصارف الإسلامية مستند إلى رأي الحنفية؛ ذلك أنهم 
يشترطون عدم الإضرار برب المال الأول» وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي بشرط الإذن وعدم 
الإضرار . 
رابعا- القيام على أساس استمرارية الشركة: والإشكال في هذه الجزئية متعلق بالتنضيض 
التقديري» والقول بجوازه مستند إلى رأي الحنابلة قُ ظاهر مذهبهم بجواز ابتداء المضاربة 
بالعرُوض. 

كما خرّجه العثماني على ,أي المالكية في القول بجواز الشركة بالعُروض على أساس 
القيمة المطلقة» لكنّ المالكية صرّحوا بعدم جواز جعل رأس مال المضاربة عروضا؛ لاحتمال تغير 
قيمته عند المفاصلة؛ لأنه يُحْتاج في القراض إلى رد عين رأس المال» فيقع الضرر في حالة ارتفاع 
سعرها على العامل؛ لاستغراقه بعض الربح أو كلّه. 

فالعثماني سحب القول بجواز ابتداء الشركة بالعروض على المضاربة التي نص المالكية 
على تمييزها عن الشركة في هذا الشأن؛ للأسباب المذكورة التي بينها القرافي في الفروق والتي 
بق اتسيف عق 
الفرع الثاني: القسم الممنوع 

وهو المتعلق با جمع بين الجزئيات سالفة الذكر» والقول بحواز تطوع العامل بالضمان؛ لما 
فيه من التهمة للتحايل على الربا. 

فالذين ذهبوا إلى القول بضمان المصرفي رأمس مال المضاربة خَرّجوا قولهم هذا على 
مسألة التطوع بالضمان التي أجازها ابن زرب وابن بشير وابن عتاب من المالكية» وهي ممنوعة 


يشر م19 هن هذه الأطروحة: 
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للتهمة» وإن سلمنا بالجواز فهو مَنُوط بكونه طوعياء وهو في المضاربة المصرفية -إن وجد- 
فسيكون مشروطا في العقد, فيخرج بذلك عن قيد الطّوع إلى الإذْعَان' . 
والجمع بينها وبين أقوال الفقهاء سالفة الذكر في أجزاء حكم المضارية للشتركة يعتبر من 
التلفيق الممنوع؛ لأنه يؤدي إلى الوقوع في الربا الناتج عن ضمان رأس المال الذي يحول المعاملة 
إلى قرض مضمونء فهو عبارة عن تلفيق بين القرض والقراض؛ حيث إِنَّ المعاملة حال الخسارة 
تكون قرضا؛ لأن العامل يضمن رأس المال» وتكون قراضا حال الربح؛ لأنما سيقتسمان الربح 
بالنسبة المتفق عليها بمقتضى عقد المضاربة» وفي هذه الصورة جمع بين عقد معاوضة متمثلا في 
وقد تمى الي تله عن سلف وبيع؛ وذلك فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله يَلْةِ قال: «لا يلٌ سَلَفٌ وَبَيْعْ ولا شَرْطَانِ في بَبُع» وَلَا ربح مَا 1 يُضْمَنْ وَلَا 
5 34 27 2 1 
بَيِعُ مَا ليس عِندك» . 


' عقود الإذعان: مصطلح قانوني لاتفاقيات متعلقة بسلع أو منافع محتكرة» ينفرد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد 
فيها وشروطه؛ دون أن يكون للطرف الآخر الحقٌّ في مناقشتها؛ فإما أن يقبل العقد كله؛ أو يرده كما هو. ينظر: مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» منظمة المؤتمر الإسلامي» ع14» 523/3. 

7 رواه الترمذي في ستنهء أبواب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك: حديث رقم: 1234 527/3. 


قال الترمذي: "هَذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ". 
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تُعدٌ الإجارة المنتهية بالتمليك صيغة من صيغ التمويل التجاري التي تعتمدها المصارف 
الإسلامية في مجالات مختلفة؛ كالتمويل العقاري» وتمويل اقتناء السيارات وغيرهاء وهي من 
الصيغ متوسطة إلى طويلة الأجل؛ وبسبب وجود بدائل تحارية أسرع كالرابحة للآمر بالشراءء 
فإن نسب التمويل بهذه الصيغة تُعدٌ في الغالب ضتئيلة مقارنة بالصيغ قصيرة الأجل» وسأورد 
مثالا على ما ذكرت من خلال الجدول الآن: 


جدول تدفق التمويل المصرفي بالعملة المحلية حسب الصيغ التمويلية خلال عامي 7 - 





48م" (بالمليون جنيه) 

صيغ التمويل 2017 النسبة المئوية 2018 النسبة المئوية 
المرابحة 0)69) 10053 2003 55 
المضاربة 101 ]2 8/ 123003 52.3 
الإجارة 200 014 1147 08 





























١‏ لمطلب الأول: تعربيف الإجارة المنتهية بالتمليك وأهم صورها 
المطلب الثانى: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك 


المطلب الثالث: أثر التلفيق في الإجارة المنتهية بالتمليك 


: ينظر: تقرير بنك السودان المركزي السنوي 58م ص63 حملته يوم: 10 22 2222 فق الساعة 210:15 من 
الرابط الآني: 
50 /التقرير السنوي المجمعة لعام 2018 (2) (16/51©5.0_)1ت 1ع /ردع50/51. 077ى. 05 حاء //:وصاغط 
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المطلب الأول: تعريف الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك وبيان أهم صورها 
لتعريف الإجارة المنتهية بالتمليك لا بد من المرور عبر بيان مفهوم الإجارة في اللغة وف 


اصطلاح الفقهاء. 


الفرع الأول: تعريف الإجارة وبيان حكمها 
قبل الوقوف على حكم الإجارة سأقوم بتعريفها من حيث اللغة والاصطلاح 2 الآى: 


أولا- تعريف الإجارة: 


1- الإجارة لغة: من الأجر وهو الجزاء على العملء؛ والجمع أجورء والإجارة: من أجر يأجر 
وهو ما أعطيت من أجر في عمل. والأجر: الثواب» والأجرة الكراء'. قال تعالى: ظلُمْ أَجْرْهُمْ 
ِنْدَ ركيمْ) [البقة:262] . 

2- الإجارة اصطلاحا: غُرّفت الإجارة عند الفقهاء بتعريفات متعددة, أذكر أهمها في الآن: 
- تعريف الحنفية لها بأتما: "عقد على اليك يعو 3 


- أما المالكية فأسوق تعريف ابن عرفة الذي ذكره الحطاب في قوله: "هي بيع منفعة ما أمكن 


هه : >0 : 5 5 . 5 43 
نقله غير سفينة» ولا حيوان لا يعقل» بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها ' . 


' ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة: أجرء 10/4. والفيوميء المصباح المنيرء مادة: أجرء 5/1. 

* السرخسيء المبسوطء 74/15. 

0 شرح التعريف: "قوله بيع منفعة أخرج به بيع الذوات» وقوله أمكن نقله أخرج به كراء الدار والأرض؛ فالعقد المتعلق 
منافعهما ليس بإجارة وإنما هو كراء» وقوله ولا حيوان أخرج به كراء الرواحل» وقوله بعوض جزء من أجزائهاء ثم وصفه بأنه 
غير ناشئ عنها؛ ليخرج القراض والمساقاة» والضمير في بعضه عائد على العوض»ء وي تبعيضها عائد على المنفعة» وإِنْما زاد 
لفظة بعضه؛ ليدخل في الحد قوله تعالى: لقَالَ إِيّ أُرِيدُ أنْ أُنَكِحَكَ إخدى ابْتقّ هَاتْنٍ عَلَى أَنْ تأَجْرَن كاي 
ججّج# [القصص:27]؛ لأن هذه الصورة أجمعوا على أتما إجارة عوضها البْضع وهو لا يتبعض؛ فلو أسقط لفظة بعضه 
لخرجت هذه الصورة من الحد» فيكون غير منعكسء» وهي إجارة شرعية". ينظر: الخرشي» شرح مختصر خليل» 2/7. 

* الحطاب» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ 389/5. 
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والملاحظ أن المالكية قد أطلقوا لفظ الإجارة على بيع منافع من يَعْقل؛ أو منافع 
المنقولات غير السفن والرواحل» وأطلقوا لفظ الكراء على بيع منافع ما لا ينقل وما استثني سلفا 
من للنقولات؛ ومنافع ما لا يعقل'. 
- عرّف الشافعية الإجارة بأتما: "عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض 
معلوم وضعا””. 
- أما الحنابلة فهي عندهم: "عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من 
عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم””. 

وقد اختار الباحث تعريف الحنابلة؛ لما فيه من ذكر قيد الإباحة والمعلومية بالنسبة 
للمنفعة» وكذا كون العين معلومة أو موصوفة في الذمة» وهو اختيار عبد الوهاب إبراهيم أبو 
يجان . 
ثانيا- حكم الإجارة: الإجارة ثابتة بالإجماع مستندا إلى أدلة من الكتاب والسنة» أذكر منها: 
1- قوله تعالى: إن أَرْضَْنَ لَكُمْ فَآنُوهُنَ أَجورَهْنَ4[الطلاق:16» وقوله تعالى: قَالَ إن 
أرِبدُ أَنْ أُلْكِحَكَ إخدى ابْتَقّ هَاتيْنِ عَلَى أَنْ تأَجْرَنٍ ماي ججح فَإنْ أَغَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ 
عِنْدِكَ)4 [القصص:27]. 


2- من السنة حديث ا هريرة 2 عن البي َل قال: قَالَ الله تَعَائَى : «تَاكَتَةٌ أ + خَصمْهُمْ 
فَاسْتَؤْقَ مِنْهُ وَ1 بُعْطِهِ أَخْرَه»”. 


' ينظر: المصدر السابق» 389/5. 

* قليوي» خاشينا قليوي وعميرقة 68/3: 

* البهوق» كشاف القناع» 546/3. 

1 ينظر: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية» ص22. 


” أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإجارة» باب إثم من منع أجر الأجير» حديث رقم: 2270, 90/3. 
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3- حديث عائشة يي في حَبَرٍ المجرة عندما قالت: «وَاسْتأجرٌ رَسُولُ الله يل وأَبُو بكر رجلا 
من بن الدِيلٍ هَادِي خاي / ؛ وَهُوَ 9 دين كُمَارٍ فرش » فَدَفَعَا إِلَيه رَاحِلَئَيْهِمَا وَوَاعَدَاةُ غَارَ 
َورٍ بَعْدَ نَلََثِ لَيَالٍ بِرَاحِلئَيْهِمَا صْبح ثَلآثْ»”. 
ولكون الحاجة داعية إليها؛ إذ كك إنسان لا يقدر على عقار يسكثه, ا على حيوان 
يركبه. ولا على صنعة يعملّهاء وأرباب ذلك لا يبذلوئة محّاناء فجُوّزت طلبا للتفقة 


الفرع الثاني: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك وبيان أهم صورها ومراحل تنفيذها 


بعد بيان مفهوم الإجارة وحكمهاء أتطرق إلى مفهوم الصورة الحديثة لما؛ وهى الإجارة 
للنتهية بالتمليكء» في الآت: 


أولا- تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك: غَدفت هذه المعاملة بتعريفات متعددة من بينها: 


1- تعريقها يأنماء. "تمليك للفحة» ثم تمليك العين .نفسها في آخن المدة"”. وهو تعريف يشما 


جميع ضور الإإجازة المنتهية بالتمليك» أو البيع الإيجاري. 

2- عرّفها شبير بقوله: "المقصود بالإجارة المنتهية بالتمليك أن يقوم المصرف بتأجير عين 
كسيازة إل خض هنذة ععينة بأجرة مغلوفة قد تريك عن أجرة للد[ على أن تفلكه إياها بعد 
انتهاء المدة ودفع جميع أقساط الأجرة بعقد عدي م يبين صاحب التعريف طرق نقل ملكية 


العين المُؤجرة بعد انتهاء مدّة الإجارة. 


' قله هاديا خِريتا يُريد ديلا ماهرا بالذَلَالَةِ. ينظر: ابن قتيبة» غريب الحديث» 386/1. 

* أخريدالبفاي ق.مضينه كاب الإحاقه ياب إذا انسار اجر التعمل له يمل 'فلقة أرام أو بعك شه أو وفك ميقة 
جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل» حديث رقم: 2264, 89/3. 

* ينظر: الكاساي؛ بدائع الصنائع» 175-173/4. والخرشيء شرح عختصر خليل» 2/7. وأبو الحسين العمراي» البيان 
في مذهب الإمام الشافعي» 2885-7. والبهوق» كشّاف القناع» 3 

4 حسن علي الشاذلي» الإيجار المنتهي بالتمليك» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع5 4 26. 

5 في هينان عير العادالانه للالية الناضر 4 ج322 
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3- عيفتها هيئة ا لمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ببعض صورها على أتما: تمليك 
العين المؤجرة للمستأجر؛ إِمّا بوعد بالبيع» أو وعد بالهبة» أو بعقد هبة معلق على شرط سداد 
الأقساط" . وهو تعريف قاصر على الحالات التي رأت الهيئة جوازها. 

ولعل من أهم أسباب اعتماد هذه الصيغة في التمويل» سَّعئْ المصارف إلى ضمان 
حقوقها عن طريق إبقاء السلعة المعقود عليها تحت ملكيتها؛ لأنّ هذا الأمر يكن المصارف من 
استرجاع السلعة حال عدم وفاء المستأجر بما عليه من أقساطء وكذا تفادي مزاحمة الغرماء في 
حالة إعسار المستأجر أو إفلاسه. خلافا لعقد البيع الذي ينتج عنه انتقال ملكية العين إلى 


2 


المشتري . 
ثانيا- أهم صور الإجارة المنتهية بالتمليك: للإجارة المنتهية بالتمليك صورٌ كثيرة أذكر أهمها 


ف الآى”: 


1- عقد إجارة ينتهي بتمليك العين المؤجرة للمستأجر مقابل ثمن هو مجموع المبالغ المدفوعة 
فعلاء ليصبح المستأجر مالكا للعين المؤجرة تلقائيا بمجرد سداد جميع الأقساط دون حاجة إلى 
إبرام عقد جديد. 

2- عقد إجارة جمنح المستأجرٌ بموجبه الحقّ في تملك العين المستأجرة في نحاية مدة الإجارة 
مقابل مبلغ رمزي متفق عليه. 

3- عقد إجارة يمنح بموجبه المستأجرٌ الحقٌّ في شراء العين المؤجرة في نحاية مدة الإجارة بثمن 


حقيقي متفق عليه. 
” يبظرة هيمة انخاسية والراجعة للمؤسساك. المالية الإسلامية» المعابير الشرغية» معيار رقب 9: الإجارة والإإجارة النعهية 
بالتمليك» ص253. 

5 ينظر: عبد الله العمراني» العقود المالية المركبة» ص205. 

* ينظر: حسن علي الشاذلي» الإيجار المنتهي بالتمليك» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع5, 2616-2612/4. وعبد 
الله العمراني» العقود المالية المركبة» ص196-195 . وقرار بخصوص التأجير المنتهي بالتمليك» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
منظمة المؤتمر الإسلامي» ع12, 699-697/1. وقرار بخصوص التأجير المنتهي بالتمليك» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
منظمة المؤقمر الإسلامي» ع5 2763/4. 
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4- عقد إجارة بأجرة معلومة في مدة معلومة» مقترنا بعقد هبة العين للمستأجرء معلقاً على 
سداد كامل الأجرة؛ وذلك بعقد مستقلء أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة. 

5- الاتفاق على إجارة السلعة مع وعد بالبيع في نحاية المدة إذا تم السداد بمقابل يتفق عليه قد 
يكون صفريا. 

6- عقدُ إجارة مقترنٌ بوعد بالبيع» أو تمديد مُدّة الإجارة أو إنمائها. 

7 الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي للعين المؤجرة. 

ثالنا- خطوات تنفيذ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية: بعد ذكر 
الباحث أهم صور الإجارة المنتهية بالتمليك؛ وحى تنتضح هذه المعاملة أكثر لا سيما الصور 
الى تطبقها المصارف الإسلامية» فإنه يتعين بيان المُطُوات العملية لحاء وهو ما سأختصره في 
الآى': 


1- إبداءٌ العميل رغبته في إجارة عينٍ غير موجودة لدى المصرف عن طريق عقد إجارة منتهية 
بالتمليك. 

2- يقوم المصرف بشراء السلعة من البائع. 

3- يُوَكْل المصرفٌ العمياة سا العين مح العقد. 

4- يرم المصرف والعميلٌ عقد إجارة بأجرة ومدَّةٍ معلومتين. 

5- يَعِدُ المصرفٌ العميل بتمليكه العينَ المؤْجّرةَ حَالَ وفائه بجميع الأقساطء إمّا عن طريق الهبة 
أو البيع بسعرٍ رمزيّ يُتَمَقُ عليه مسبقا. 


6- يتنازل المصرف عن العين المؤجرة للعميل عند انتهاء مدة الإجارة مع الوفاء بتسديد جميع 
الأقساط المتفق عليها بعقد جديد. 


١‏ ينظر: د عثمان شبير» المعاملات المالية المعاصرة» ص 323. وعلي محي الدين القرة داغي» الإجارة وتطبيقاتما المعاصرة» 


214 


الفصل الثالمث: العاملات امالية طويله الأجل وأشرالتلفيق فيرما 





المطلب الثانى: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك 


اختلف العلماء المعاصرون في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك» فانقسموا فريقين؛ فريق 
مانع وآخر مجيز بشروط» وسأعرض فيما يأقِ أقوال كل فريق: 
الفرع الأول: امجيزون بشروط وأدلتهم 
أولا- المجيزون بشروط: اختار القولّ بجواز هذه المعاملة بشروطٍ وضوابط جمعٌ من المعاصرين؛ 

7 1 " 

منهم الضرير والسّلامي والقرة داعي » وهو ما عبر عنه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قُ 
دورته الثانية عشرة حين وضع ضوابطٌ للمنع وأخرى للجواز» وبناء عليها منع صورا وأجاز 
أخرى؛ وسأذكر الضوابط متبوعة بالصور الممنوعة والجائزة على التوالي”: 
1- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان» في وقت واحد, على عين واحدة؛ في زمن واحد. 
2- ضوابط الجواز: 
أ- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً؛ بحيث يكون إبرام عقد البيع 
بعد عقد الإجارة» أو وجود وعد بالتمليك في تحاية مدة الإجارة» والخيار يوازي الوعد في 
ب- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. 
ت- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر؛ وبذلك يتحمل المؤجر ما 
يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدّي المستأجر أو تفريطه؛ ولا يُلِْم المستأجر بشيء إذا 
فاتت المنفعة. 


-336/1 ينظر: مد المختار السلاميء الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع12:‎ ١ 
وعلي محي الدين القرة داغي» الإجارة وتطبيقاتما المعاصرة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي» ع12»‎ .0 
. 4 والصديق الضرير» التأجير المنتهي بالتمليك» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع5‎ .499 1 

* ينظر: قرار بخصوص التأجير المنتهي بالتمليك؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ منظمة المؤتمر الإسلامي» ع12: 697/1- 
8). 
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ث- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا إسلاميًا لا 
تحار ويتحمله الالك الؤجر وليس المستاجر. 

ج- يحب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة 
وأحكام البيع عند تملك العين. 

ح- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. 

3- الصور الممنوعة والجائزة' : 

أ- من صور العقد الممنوعة: 

- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة 
امحددة دون إبرام عقد جديد؛ بحيث تنقلب الإجارة في نماية المدة بيعاً تلقائياً. 

- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة» ولمدة معلومة» مع عقد بيع له معلق على سداد جميع 
الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة» أو مضاف إلى وقت في المستقبل. 

- عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجرء ويكون مؤجلاً إلى أجل طويل 
محدد؛ هو آخر مدة عقد الإيجار. 

ب- من صور العقد الجائزة: 

- عقد إجارة بمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجّرة» مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة, 
واقترن به عقّد هبة العين للمستأجرء معلّقاً على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقك» أو 
وعد بالحبة بعد سداد كامل الأجرة. 

- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية 
المستحقّة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. 


' ينظر: قرار بخصوص التأجير المنتهي بالتمليك؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» منظمة للؤتمر الإسلامي» ع12, 698/1- 
9. 
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.- عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجّرة» مقابل أجرة معلومة في مدّة معلومة, 

واقترن به وعد ببيع العين المؤجّرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتّفق عليه الطرفان. 

- عقدك إجارة 04 ماخر من الانتفاع بالعين ال مؤجرة» مقابل أجرة معلومة, قُُ مذة معلومة» 

ويعطي المؤجّرُ للمستأجر حقٌّ الخيار في تملّك العين المؤجّرة في أي وقت يشاءء على أن يتم 
ويعضّده ما صدر عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي المنعقدة من11-7 

رجب.1407ه/ 1987م بشأن التأجير المنتهي بالتمليك وهو: إذا وقع التعاقد بين مالك 

وهسة اجر على أن ينتفع المستأجر محل العقد بأجرة عددة بأقساط موزعة على مدد معلومة» 

على أن ينتهي هذا العقد بملك المستأجر للمحلء فإن هذا العقد يصحٌ إذا روعي فيه ما بِأقٍ: 

- ضبط مدّة الإجارة» وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة. 

- تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة. 

- تقل الملكية إلى المستأجر في نمحاية المدة بواسطة هبتها إليه؛ تنفيدًا لوعد سابق بذلك بين 

ثانيا-- أدلة المجيزين بشروط: استند الفريق الأول على مسائلء» واستدل بجملة أدلة» أذكرها في 

الى" : 

1- جواز تعليق الهبة على شرط وهو قول في مذهب الحنفية” والحنابلة اختاره ابن تيمية وابن 

القيم”. 
وقد استدل ابن القيم بحديثين هما حديث جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله ييء قَالَ: قَالَ اليل مَلل: 

«لّو قد جَاءَ مَالُ البَحرّين قَد أَعطَيئُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». مَلَم يج مَالُ البحرين حٌَّ 

بض النَّومُْ يله كَلَمَا جَاءَ مَالُ البَحرَين أَمرَ أَبُو بكر فَنَادَى: مَنكَانَ لَهُ عِندَ ال كَلِ عِدَة أو 


"يكار غين البضار أو خواق اللعاره ع7 129-12 , 
2 ينظر: ابن عابدين» رد امحتار» 10/5 /. 
* ينظر: المرداوي؛ الإنصاف» 394-391/20. 
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- 


دَينٌ فَليَأتنَاء فَأَتَينُهُ فَقْلتُ: إن 3 يَكدِ قَالَ لي: “كذ وكذاء فَحَنَّى لي حَتَيَةَ فَعَدَدتُهَاء فَإِذَا 
هي حمسن مِالَّة 1 خُذ مثلَيهًا'. 
ال ا اليم لبو ول 
قَالَ ا قد أهدّيثُ إِلَّ النَجَاشِىٌ ن خْلَّة وَأَوَاقَيَ من مسكء وَلَا أَرَى النَجَاشِىٌّ 
0 ل مَاتَ) ولا أرى !1 هَدِيي مَردُودَةَ عَلَىَّ قن ؤدّت عَلَىّ فهيَّ نَك»” : 
قال ابن القيم بعد إيراده الحديثين: "الصحيح: صِحَهُ تعليق الحبة بالشرط؛ عملا كذين 


3 


نا 


6 
0 


حسام 


2- جوارٌ وعد المؤجّر المستأجرٌ بببته العين المؤجرة ف نحاية المدّة وبعد سداد الأقساط» مع 
الإلزام بالوعد أخذا برأي المالكية من جهة قولحم بالإلزام بالوعد في التبرعات» وإن كان الرأي 
عندهم أن التمليكات لا تقبل التعليق كما بيّنه القراقي في قوله: "انتقال الأملاك يعتمد الرضا 
والرضاء إِنما يكون مع الجزم» ولا جزم مع التعليق"5 

وقد أورد ابن ببة مناقشة لهذا الطرح مُفادها أن الوعدَ بالهبة في صلب العقد إن كان 
مؤثرا على الثمن فلا يجوز ويُعرف تأثيزه بأن يكونّ الإيجار أعلى بكثير من أجرة المثل» فيكون 
من باب اجتماع الجغل مع الإجارة؛ فكأنه قال له: إن فعلت كذا فلك كذاء والإجارة تفسد 
مع الجُعل» وهو ما ذكره صاحب مواهب الجليل: "تفسد الإجارة إذا جمعها مع الجعل"” 

كما أن تأثيره في الثمن يكون من جهة عدم معرفة ما دُفع أجرة وما دُفع مقابل الهبة؛ 


: أخرجه البخاري ف صحيحه. كتاب الكفالة» باب من تكمّل عن ميّت دينا فليس له أن يرجع» حديث رقم: 22297 
3. 

* أخرجه أحمد في مسندهء حديث رقم: 27276: 246/45. قال ابن حجر في الفتح: "إسناده حسنٌ". ينظر: ابن 
حجر العسقلاني» فتح الباري» كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل 
إليه 222/5. 

.17/2 ابن القيم» إغاثة اللهفان»‎ ١ 

* القراق» الفروق» 229/1. 

” الحطاب؛ مواهب الجليل» 396/5. وينظر: المؤاق» التاج والإكليل» 503/7. 
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أما الوعد بالبيع فهو مؤثّر على الثَّمن وتُحخِكٌ به وإيجاب الوفاء بالوعدٍ عند المالكية 
خاصٌ بمسائل التبرعات؛ وعليه فإن هذه الصيغة حسب ابن بيّة تعتبر تلفيقيّة في غاية 


العف : 


الفرع الثاني: المانعون وأدلتهم 


أولا- المانعون: ذهب إلى القول بالمنع جماعة منهم ابن عثيمين وبكر أبو زيد» وهو قرار هيئة 
كبار العلماء في دورته الثانية والخمسين المنعقدة ف الرياض ابتداء من تاريخ 
9 +4؛+؛+؛ ؛ حيث رى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا .وقد أفتى 
عبد الله الجبرين بعدم الجوا ين قال: "لا يجوز غندئ ما يسمى بالتاجير للشهي بالتهليك"ث 
وكذا في الفتوى رقم: 09 . 


كما أفتى الجبرين بالجواز للضرورة بالنسبة لسؤال من بعض الجاليات الإسلامية بإيطاليا 
حول إمكانية شراء أرض لإقامة مسجد عن طريق عقد البيع بالإجارة” . 


وهو ما أشكل على صاحب كتاب فقه الحندسة المالية الإسلامية حين نسب إلى 
1 5 
الجبرين القول بالجواز . 


, ينظر : عبد الله بن بيّة» الإيجار الذي ينتهي بالتمليك» مجلة مجمع الفقه الاسلامي» ع5 4. 
: ينظر: بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك» موقع صيد الفوائد» حملته 
بتاريخ: 2019/11/10م,؛ في الساعة: 22:15» من الرابط التالي: 
حماغط. 125772129 /اع 53210.12. 175757 / : مإاغط 
* عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» فتاوى ابن جبرين» فتوى رقم: 6268. حملتها بتاريخ: 2019/11/10م في الساعة: 
0 , من الرابط التالي: 
لا1تتع 11/1112 لا . 10122/71576268 / .125772 / ححامء . جاع عنماء [حططط1. كحماع / / : مراغط 


' ينظر: المرجع نفسه؛ فتوى رقم: 2700. 
5 ينظر: مرضي بن مشوح العنزي» فقه الهندسة المالية الإسلامية» ص333. 
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ثانيا- أدلة المانعين: سأذكر الأدلة التي اعتمدتما هيئة كبار العلماء في حكمها بعدم الجواز في 


الى" : 


1- إنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقرٌ على أحدهماء وهما مختلفان في الحكم 
متنافيان فيه؛ لأن البيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري» وحينئذ لا يصخٌ عقدٌ الإجارة 
على المّبيع؛ لكونه ملكا للمشتري» والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجرء 
والمَبِيعُ مضمون على المشتري بعينه ومنافعه. فتلقُه عليه عيئًا ومنفعة» فلا يرجع بشيء منها 
على البائع» والعينُ المستأجرة من ضمان مؤجّرهاء فتلفها عليه عيئًا ومنفعة» إلا أن يحصّل من 
المستأجر تعد أو تفريط. 
2- إن الأجرة تُقَدَّر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسّط يُستوق به قيمة المعقود عليه» يَعدَّه البائع 
أجرة من أجل أن يتوثئق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه. 

ومثال ذلك: إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال» وأجرتها 
شهريً ألف ريال حسب المعتاد جُعلت الأجرة ألفين» وهي في الحقيقة قسطّ من الثّمن حتى 
تبلغ القيمةً المقدرة» فإن أَغْسّر بالقسط الأخير مثل» سحبت منه العين» باعتبار أتما مؤجرة ولا 
يذ عليه .ها أخق بناد غلى_ آنه اسقوق المفعة: ولا تفن نما هذا من الطلى والذجك. إن 
الاستدانة لإيفاء القسط الأخير. 
3- إن هذا العقد وأمثالّه أدّى إلى تساهل الفقراء في الديون» حتى أصبحت ذممُ كثيرٍ منهم 


مشغولة منهكة» ورما أدى إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء. 


' ينظر: بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك» موقع صيد الفوائد» حملته 
بتاريخ: 2019/11/10م في الساعة: 22:15» من الرابط الآني: 
حطاغط. 125772/129 اع 53210.12. 175057 / : خط 
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الفرع الثالث: الترجيح 

من خلال ما سبق عرضه تبين أن الإجارة المنتهية بالتمليك ف حقيقتها بيع تقسيط 
ملف بعقد إجارة حتى يضمن المصرفُ ماله في حال إعسار العميل؛ لكن العقد لم يُرَاعٌ فيه 
جانب العميل الذي قد يخسرٌ الأقساط المرتفعة والعينَ معًا إذا لم يتمكن من دفع آخر قسطٍء 
وهذا ظلم بَيْنُ والشريعة إنما جاءت رفع الظلم وتحقيق العدل. 

كما أن التلفيق فيه ظاهر من حيث استخدامٌ قول المالكية في الإلزام بالوعد قضاءً من 
جهة, مع أتمم إِنما قالوا بذلك في التبرعات لا المعاوضات» والجمع بينه وبين القول بتعليق الحبة 
بالشرط عملا بقول بعض الحنفية والحنابلة من جهة أخرى؛ لذلك فإن ما يراه الباحث راجحا 
هو قول المانعين. 

ويمكن تعويض هذه المعاملة بالبيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية كما 
نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة'» إلى حين تطوير صيغ مشروعة 
تضمن تحقيق العدالة لكك من المصرف والعميل على حدّ سواء. 


74 ينظر: قرار ببخصوص الإيجار المنتهي بالتعمليك» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» منظمة ا مؤتمر الإسلامي» ع5‎ ١ 
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المطلب الثالث: أثر التلفيق في الإجارة المنتهية بالتمليك 


يظهر أثر التلفيق في هذه المعاملة من خلال ما ذكرته آنفا من استخدام للقول بالإلزام 
بالوعد من جهة و البيع مع شرط عدم انتقال الملكية والبة المعلقة على شرط من جهة أخرى, 
وهو ما سأقدمه في الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول: الجمع بين الوعد الملزم والبيع مع شرط عدم انتقال الملكية 

مسألة الإلزام بالوعد قضاء عند المالكية سبق بسطهااء أما البيع مع شرط عدم انتقال 
الملكية؛ فالمالكية عندهم هو شرط غير ملائم للعقد» وهو ما ذكره الحطاب في التزاماته حين 
قال: "ومشهور المذهب المالكي أنه إذا تبايعا على أنه إن م يأت بالكمن لكذا فلا بيع؛ إِلَغاءٌ 
الشرط وصِحَةٌ لعي فيكون القول بالإلزام بالوعد في بيع شرط فيه عدم انتقال الملكية تلفيقٌ 
من النوع الممنوع؛ لكون المالكية يعتبرون الشرط سالف الذّكر غير ملائم للعقد. 

كما أنَّ الجمع بين القول بجواز الوعد بالهبة أخذا برأي المالكية» مع عدم مراعاة رأي 
المالكية في عدم جواز الوعد إن كان مؤثرا في الَّمن ومخلا بهء والذي يُستدل على تأثيره بكون 
الأجرة أعلى بكثير من أجرة المثل» فيكون الجمع بينهما تلفيقا ممنوعا؛ لأنه يؤدي إلى صورة 
ممنوعة؛ لتوفر شرط التأثير في الثمن. 
الفرع الثاني: الوعدٌ الملزم بالهبة المعلقة بشرطٍ سدادٍ كلّ الأقساط 

وهو أن يعِدَ المصرف العميل كبته العينَ المؤجرةً بشرطٍ سدادٍ كلّ الأقساطٍ. وهي صورة 
مُفْضِيةٍ إلى ما يشبه الجعالة» أو الوعد بالجائزة؛ لأنْ التعاقد يمكن تصوره على النحو الآن: 

يقول المصرف للعميل ضمنا: إن سدّدت جميع الأقساطٍ وهبتُكَ العينَ المؤكّرة) 
فأشبهت بذلك الجعالة» والجُعالة عند المالكية لا تجتمع مع البيع؛ لتنافي الأحكام فيهماء قال 
الحطاب: "لا يجتمع مع البيع عقودٌ سنّة يجمعها قولك: حصن مُشَئَقُ» فالجيم للجُعالة والصّاد 


“يسن غ105-100 دئهةه الأطروسة 
* الحطابء تحرير الكلام في مسائل الالتزام» ص367. وينظر: المواق» التاج والإكليلء 450/6. 
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للصّرف» والميم للمُساقاة والشين للشركة والتّون للتّكاح» والقاف للقراض؛ لتضادٌ أحكامها 
وأحكام 0 

كما أن الجمع بين القول بجحواز المبة المعلقة بالشرط عند بعض الحنفية وبعض الحنابلة» 
مع القول بالإلزام بالوعد تلفيق ممنوع؛ لأن الوعد الملزم بالهبة محلّه التّبرعات لا المعاوضات عند 
من يقول به وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك كما هو معروف ليس من عقود التبرعات؛ فهو 
عقد معاوضة» اعتمدته المصارف للتهرب من عقد البيع؛ ضمانا لحقوقها حال نكول العميل أو 
إعساره عن دفع الأقساط المتفق عليهاء فيكون التلفيق في هذه الصّوّر مؤدّيًا إلى التَهرب من 
تطبيق أحكام البيع الذي شرع؛ حفاظا على حق المتبايعين. 


+ الطاب غزاهي الخليل» 313/4 
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لا يزال حجم إصدارات الصكوك الإسلامية في تزايد مُطَّرد منذ بداية استخدامها 
كمنتجات مالية بديلة عن السندات التقليدية» في تمويل المشاريع وامتصاص فوائض السّيولة 
كجزء من السياسة النقدية» وكذا الإسهام في حلّ مشكلة عجز الموازنات العامة» وقد بلغت 
إصدارات الصكوك المحلية سنة 2019م بحسب تقرير السوق المالية الإسلامية الدولية ما قيمته 
0 مايار دولار أمريكي, كما أغلق إصدار الصكوك الدولية عند حوالي 38.40 مليار 
دولار أمريكي» كانت حصة الإصدارات السيادية من إجمالي قيمة إصدارات السوق امحلية 
9 تليها إصدارات المؤسسات المالية» وشبه السيادية» والمؤسسات المالية الإسلامية بنسبة 
5 و9614 و9012 على التوالي '» وسأعالج موضوع هذا للبحث ضمن المطالب الآتية: 


المطلب الأول: تعريف الصكوك وبيان خصائصها 
وعلاقتها بالأسهم والسندات 
المطلب الثاني: الصكوك الإسلامية السيادية تعريفها وهيكلتها وأحكامها 


المطلب الثالث: أثر التلفيق في الصكوك الإسلامية السيادية 


1 ينظر: تقرير الصكوكء السوق الالية الإسلامية الدولية» الإصدار التاسع» جويلية 2020م, حملته بتاريخ: 

5ه ف الساعة: 21:42», من الرابط الآني: 
عط 6-9 دومع 1-16 131-511 17010205/2020/09/11ا اماعط م» - م7 ع2 . متكن1. 157 /:ومراغط 
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المطلب الأول: تعريف الصكوك وبيان خصائصها 
وعلاقتها بالأسهم والسندات 


عَرَف التاريخ الإسلاميٌ في مرحلة مبكرة الصكوكٌ بوصفها أداة قابلة ار ان ف 


هْرَيرَة ع أنه قَالَ لِمروان: أحلّلت بَبِعَ الرَبَاء فَقَالَ مَرَوَانُ؛ ما فَعَلتْ؟ فكال أ 5 
واأحللث بيع م الصَّكَاك وَقَد نه ول الله ع عَنْ بع العام كح تن امعد 0 
مَروَانُ النَّاسَء "قَتَهَى عَنْ بَيْعِهَا"» قَالَ سُلَيمَانُ: مَنَظَرتُ إل حرس يَأخْذُونَهَا مِن 


هس 1 
الناس : 


3 


'والصكاك جمع صكٌ وهو لوق 0 بدين ويجمع أيضا على صضّكوك؛ والمراد هنا 
الورقة التي تخرج من 35 الأمر بالرزق لمستجقّه؛ بأن يُكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو 
غيره» فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه وقد اختلف العلماء في كنا 


وتذكر بعض كتب التاريخ أن التعامل بالصكوك كان معروفا حتى قبل الإسلام؛ فتعامل 
يما الفرس» كما تغامل بما ملك الحيرة» وي هذا يقول الأعشى 
ولا الملكُ النعمان يوم لَقِينُه *** بِعْبْطِيِهِ يُعطي الصَّكَاكَ ويرفق* 


كما تذكر بعض كتب التاريخ أيضا أن التعامل بالصكوك وجد في عهد الخليفة عمر 
بى اللقطات: إل »كبتك اللقرييئ "أن ضير أن طقام من صر «قصلك يذلاك الطعاء كوا" 


* أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع: باب بطلان بيع للبيغ قبل القبض» صحيح مسلم» حديث رقم: 1528: 
3 . 

* ينظر: عد فؤاد عبد الباقي» حاشية المصدر السابق» 1162/3. 

. ينظر: المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء 102/2. 

“مر بن علي بن عبد القادر» تقي الدين المقريزي» مؤرخ الديار المصرية» أصله من بعلبكٌ» ولد في القاهرة سنة 766/هع 
ومات فيها سنة 845ه» من تصانيفه: "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار". ينظر: عمر رضا كحللة» 

معجم المؤلفين» 11/2. 

“ينظ للقريي» لارافظ والاضيان بكر الخخطط بولاف 254/3 
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وهنا كله يدل على أن الصكوك غرفت قديما باعتباره وسيلة من وسائل التداول المالي؛ 
ولكن الجديد الذي جاءت به الصناعة المالية المعاصرة» هو ما أضيف إليها من عقود وترتيبات 
معينة نقلتها من تلك الصورة البسيطة التي عرفت بما قديما إلى تلك الصورة الحديثة المعاصرة 
الي تلبي متطلبات التمويل”. 
الفرع الأول: تعريف الصكوك الإسلامية وبيان خصائصها 
أولا- تعريف الصكوك الإسلامية: 


_- 1- الصكوك لغة: 1 جمع صكٌء وهو الكتَابُ» فَارِسِىٌ معرب » وَحْمعَةُ امك وَضكوك وَصِكّاكء 
0 الَّذِي يُكتثُ كد معرب ا جَكٌ ونجمَعْ صِكاكاً وصكوكاً 1 بعك 
متكا ا ييه حديدا بعريض” » ومنه قوله تعالى : «قصَكُث وَجْهَهَا# [الذاريات 29]. 


كاتنت الأرزاق: تسق عركاكاء لأغا كاترت ل مَكتُوبَة؛ وَمِنهُ الحتديث في لني عن 
شِرَاءٍ الصّكاك والقُطُوط”. 


2- الصكوك الإسلامية اصطلاحا: عَرّفت الصكوك بتعريفات عديدة أذكر منها: 


- تعريف الصكٌ بأنه: "كتابث الإقرار ا 


١‏ ينظر: حسام الدين خليل فرج د وعارف علي عارفء إطفاء أو استرداد صكوك الاستثمار في الفقه الإسلامي عن 
طريق البيع (مقال)؛ ص6 217-21. 

* ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة: صككء 457/10. والزبيدي؛ تاج العروس؛ مادة: صككء 242/27- 
3. وعد رواس قلعجي وحامد صادق قنيي» معجم لغة الفقهاء» ص19. 

0 في كلام الْعَرَبِ: المكلك ينو الفط .والقط: النَصِيبُء وأصله الصّحِيفَةُ للإنسان بصِلةٍ يُوصّلْ بماء قَالَ: وأصل 
القِطّ مِنْ قطَطّث. وَرُوِي عَن ريد بن نَابتٍ وَابنٍ عُمَرَ حوعنمدك أكما كان لا يَريانٍ ببيع القُطوطٍ إذا فكت راماء وَلَكنْ 
ار ب ا ا 
لساب #[ص . ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة: قططء 383-382/7. والقرطبي, الجامع لأحكام 
القرآن» 00 


4 ََ رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» معجم لغة الفقهاء, ص 2/75. 
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- عيّفها مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي تحت تسمية التَضْكِيك 
أو النّؤْرِيق الإسلامي '» بأنه: "إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً 
شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود 
والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب» وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ 
احكايية , 


- عرّف مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصكوك في المعيار رقم: 7 بأنما: "شهادات كثل 
كل صكٌ منها حق ملكية لنسبة مئوية شائعة في موجودات عينية» أو مجموعة مختلطة من 
الموجودات العينية وغيرهاء وقد تكون الموجودات في مشروع محدّد أو نشاط استثماري مُعيّن 
ويُشترط أن يكون المشروع أو التنّشاط متّفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية"ة. 

- عّفت هيئة المحاسبة والمراجعة الصكوك الإسلامية تحت تسمية "الصكوك الاستثمارية" تمييزا 
لها عن الأسهم وسندات القرض بالآتي: "هي وثائق متساوية القيمة تمل حصصا شائعة في 
ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو ف موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص» 


وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من 


ل 


: وهذا لتمييزه عن التوريق التقليدي الذي هو عبارة عن: "توفير السيولة بالاستناد إلى الديون المصرفية القائمة؛ وذلك عن 
طريق توليد أصول مالية جديدة» فهو أداة مالية تتم هندستها من خلال قيام شركة مالية بجمع الديون المتمائلة والمضمونة 
ووضعها في صورة دين واحد معزز اثتمانياء ومن تم طرحه للاكتتاب على شكل أوراق مالية» وبذلك يتم تقليل مخاطر 
الاتتمان» وضمان التدفق المستمر للسيولة النقدية". ينظر: خولة فريز عوض النوباني» هيكلة الصكوك بين الفقه والممارسة» 
ص44. 

* ينظر: قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي» بشأن الصكوك الإسلامية وتطبيقاتما المعاصرة» منظمة التعاون الإسلامي» 
ع19) 1207/2. 

8 ينظر: مجلس الخدمات المالية الإسلامية» المعيار رقم 7» متطلبات كفاية رأس المال للصكوك والتصكيك والاستثمارات 
العقارية» ص3. 

” فيئة امحاسبة والمراجعة, كتاب المعايير الشرعية؛ معيار رقم: 17 بخصوص صكوك الاستثمار» ص467. 
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- غدئفت الصكوك الاستثمارية بأتما: "أوراق مالية» تصدر وفق بعض عقود الاستثمار الشرعية» 
وتمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو ديونء أو رأس مال مشروع 
استثماري مباح: يشترك حملتها فيما تجنيه من أرباح أو خسائر» وتنتهي في آجال محددة"”. 
ثانيا- خصائص الصكوك الإسلامية: للصكوك الإسلامية مجموعة من الخصائص أهمها”: 
1-أنتما وثيقة تتصدر باسم مالكها أو لحاملهاء بفئات متساوية القيمة؛ لإثبات حق مالكها 
فيما مُثله من حقوق والتزامات مالية. 

2- أنما تمثل حصّة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار؛ أعيانا أو منافع أو 
خدمات أو خليطا منها ومن الحقوق المعنوية والذّيون والتقود» ولا تمثل ديئًا في ذمة مُصّدِرها 
لجافليها: 

3- أنما تصدر على أساس عقد شرعي» بضوابط شرعية تنظم إصدارها وتداوها. 

4- أن تداولها يخضع لشروط تداول ما تمثله؛ كأن تمثل حصة شائعة في موجودات سيتم 
إنشاؤهاء ففي هذه الحالة هي عبارة عن قيم نقدية» فتخضع في تداولها لشروط الصرف. 

5- أن مالكبها يشاكوة ق.غسها حسن: الأتفاق البك ق 'نشرة الاصدار» وستحيلون غرنها 
بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك. ويمنع حصول صاحب الصك على نسبة محددة مسبقاً 
من قيمته الاسمية أو على مبلغ مقطوع. 

6- انتفاء ضمان المدير؛ المضارب أو الوكيل أو الشريك المدير. 


' حسام الدين خليل فرج مهد وعارف علي عارفء إطفاء أو استرداد صكوك الاستثمار في الفقه الإسلامي 
2 ينظر: هيئة المحاسبة والمراجعة» كتاب المعايير الشرعية» معيار رقم: 17 يخصوص صكوك الاستثمار» ص1 47. وقرار 
مجلس مجمع الفقه الإسلامي» بشأن الصكوك الإسلامية وتطبيقاتما المعاصرةء» ع19, 1208/2. 
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الفرع الثاني: علاقة الصكوك الإسلامية بالأسهم والسندات' 
تشترك الصكوك الإسلامية مع الأسهم والسندات في بعض الخصائص وتفترق عنها في 
غيرها؛ وهو ما سأبينه قُ الآ : 


أولا- علاقة الصكوك الإسلامية بالأسهم: تتفق الصكوك المذكورة مع الأسهم في النقاط 


الآتية: 
1- ليست مالا مُتقَوّما في ذاتما. 
2- مالكها مُعرّض للرّبح والخسارة. 
3- لما قيمة اسعية. 
4- قابلة للتداول. 

وتختلف معها في الآني: 
1- السّهم يُعطي صاحبّه الحق في حضور الجمعية العمومية للشركة» والتصويت وإمكانية 
الاشتراك في الإدارة» على عكس مالك الصّك الذي لا يمنح كل هذه الحقوق. 
2- السّهم جُرْءِ من الشركة» وليس للشركة في الغالب تاريحٌ للتصفية» أمّا الصّك فغالبا ما 
يرتبط بمشاريع مؤقتة. 
3- يعتبر الصك مُنتَجا من المنتجات التجارية للشركة» يتعلق عادة بمشروع مُحدّد من 
مشاريعهاء على عكس السّهم الذي يمثل جزءًا مشاعًا من كل ما تملكه الشركة. 
ثانيا- علاقة الصكوك الإسلامية بالسندات”: يشترك الصك مع السند في كون كل منهما 
أداة تمويلية» ويختلفان في الآتّ: 


أينظر: سامي يوسف كمال د الصكوك المالية الإسلامية) ص7/5-7/74. 
* ينظر: سامي يوسف كمال عد الصكوك المالية الإسلامية» ص75-74. وفهد للرشديء الصكوك أحكامها 
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1- السّتد هو ورقة تمثل قرضا بفائدة» ولا تمثل ملكية حاملي السندات في المشروع التجاري أو 
الصناعي الذي أصدرت السّندات من أجله. بينما يمثّل الصّك الإسلامي حصّة شائعة في 
ملكيّة موجودات. 
2- السّئد يحمل قيمة اسميّة مضمونة» وفائدة محدّدة؛ حيث تورّع الفوائد على حاملي السّندات 
بصفة دورية دون أن تكون لما علاقة بالربح الفعلي. بينما يتحمّل صاحب الصّك الإسلامئٌ 
مخاطر المالك؛ فالعْرم عليه والغنم له. 
3- يضمن السّئّد لصاحبه استرداد رأس لمال عند الإطفاء في نحاية المدة. 
الفرع الثالث: أنواع الصكوك الإسلامية 

يمكن تقسيم الصكوك الإسلامية باعتبارات مختلفة» أهمها اعتباران: 
أولا- اعتبار النظر إلى العقود الجزئية المؤطّرة لميكلة الصكوك: مثل عقد البيع بالثمن الآجل 
رك 13) والمراحة والسلم والاستصناع والإجارة والمشاركة والمضاربة والوكالة. وقد أحصت هيئة 
الانبية وال نععة للنؤسيباتك اللالية الاتلامية أرينة هشر ترقا من الضكرك: أذكر أهنها ': 
1- صكوك ملكية الموجودات المؤجّرة» أو صكوك الأعيان. 
2- صكوك ملكية المنافع. 
3- صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة. 
4- صكوك ملكية الخدمات من طرف معين أو موصوف في الذمة. 
5- صكوك السلّم» وصكوك الاستصناع. 
6- صكوك الرابحة. 
7- صكوك المشاركة. 
8- صكوك المضاربة. 


أينظر: هيئة المحاسبة وللراجعة؛ كناب المعايير الشرعية؛ معيار رقم: 17» بخصوص صكوك الاستثماره ص 470-468. 
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9- صكوك الجمع بين المضاربة والمرابحة. وغيرها. 

ثانيا- اعتبار النظر إلى طبيعة العلاقة بين المُصدر وحملة الصكوك: وذلك من حيث 
الأصول مَصدرٌ التصكيكء وقد انتهج هذه المنهجية مجلس الخدمات المالية الإسلامية ©11' 
(1151) 80210 وعع1ء5 121ع2 2م11 ع1دصد][5] في معياره السابع حول متطلبات كفاية 
رأس المال بالنسبة للصكوكء والتصكيك والاستثمارات العقارية 20009م؛ حيث فرق بين ثلاثة 
أنواع من هياكل الصكوك: 

1- هيكل الصكوك المدعومة بالأصول: وهو الذي يستوثي الشروط المطلوبة من قبل مؤسسة 
تصنيف ائتماني خارجية معترف بما يترتب عليه أن يتحمل مالكو الصكوك أية خسائر في حالة 
إتلاف أو انخفاض قيمة الموجودات. وهي التي يتمتع فيها المستثمرون بدعم وضمان الأصول 
محل العقد؛ بحيث يتمتعون بشكل من أشكال الضمانات على الأصول. 

2- الصكوك القائمة على الأصول: وهي الصكوك التي يتعهد منشئ الصكوك بشرائها من 
المصدر عند حلول الأجلء أو بالتراضي على أجل مبكرء بقيمة يتفقان عليها؛ وهي غالبا 
مساوية للقيمة الامية للصكء» وتنقسم إلى قسمين: 

أ- هيكل الصكوك القائمة على الأصول مع وعدٍ مُلزْم بإعادة الشراء من المُنشئع حيث 
يشتري المُصدر بموجب هذا الوعد الموجودات» ويُؤجرهاء ويُصدر الصكوك؛ وهذه الميكلة تتم 
عادة بإعادة تأجير الأصول إلى المنشئ في عملية (بيع وإعادة تأجير)» وتكون مخاطر الائتمان 
في هذه الحالة هي تلك المتعلقة بالمنشئ» وفقا لأي تعزيز ائتماني متّفق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية ومبادئها يُقدمه المصدرء ويُشار إلى هذا الميكل عادة بميكل (الدفع من خلال 
الطرف الثالث) حيث إن الدخل الناتج عن تلك الموجودات يدفع للمستثمرين من خلال 
المهتر. 

ب- هيكل الصكوك القائمة على الأصول من خلال (هيكلة التحويل)؛ حيث يشتري كيان 
منفصلٌ بصفته مُصدرا للموجودات موضوع التصكيك من المنشئ» ويضعها في مجموعة 
موجودات بغرض التصكيكء؛ ويشترط الكيان المصدر من المنشئ أن يعطي لحملة الصكوك 
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حق الرجوع إليه» غير أن المصدر يقدم تعزيزا اثتمانيا متّفِقَا مع أحكام الشريعة الإسلامية 
ومبادئها من خلال ضمان السّداد في حالة عجز المنشئع عن السداد” : 


والملاحظ أن أهم ما بميز الصكوك المدعومة بالأصول أنما تقتضي التحويل الكامل 
للملكية القانونية بالنسبة للأصول محل العقدء أما الصكوك القائمة على الأصول فإن ذلك لا 
يحدث؛ أي أن حملة الصكوك يرجعون ف حالة التخلف عن السداد إما للمنشع عن طريق 
الوعن بالعراد أو القتصس عن ظريق ضمان سداد السعحقات”. 


' ينظر في العنصرين السابقين: المعيار رقم 7؛ مجلس الخدمات المالية الإسلامية» متطلبات كفاية رأس لمال للصكوك 
والتصكيك والاستثمارات العقارية» ص 5-4. وسعيد مد بوهراوة وأشرف وجدي دسوقي» تقويم نقدي للقضايا الشرعية 
المتعلقة بملكية الصكوك القائمة على الأصول» ص1 112-11. 

* ينظر: سعيد بوهراوة وأشرف وجدي دسوقي» تقوم نقدي للقضايا الشرعية المتعلقة بملكية الصكوك القائمة على 
الوقن 121 
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المطلب الثائى: الصكوك الإسلامية السيادية تعريفها وهيكلتها وأحكامها 
سأخص بالدراسة الصكوك الإسلامية السّيادية ؛ لما يمثله حجم إصداراتها مقارنة ببقية 
الصكوك؛ ولكون بعض الأنواع كصكوك المضاربة والإجارة المنتهية بالتمليك والمرابحة ينطبق 
١ 0 5005 7‏ 1 
عليها ما ينطبق على العقود التي بنيت عليها وقد تم تناول أهمها بالبحث في الفصل السابق . 
الفرع الأول: تعريف الصكوك الإسلامية السيادية 


سبق أن عرفت الصكوك الإسلامية» وما الصكوك السيادية إلا جزء منها؛ فهي 
صكوك تصدرها الدولة أو المؤسسات شبه الرسمية تبت حق الملكية لحامليها في أصول الدولة 
التي بموجبها يتم إصدار هذه الصكوك وهي بشكل عام وثائق متساوية القيمة عند إصدارها لا 
تقبل التجزئة ويمكن تداولماء وبموجب هذه الصكوك تقوم الدولة ببيع بعض الأعيان التي 
تملكها منقولة أو غير منقولة» أو بيع خدماتما ومنافعها لصالح الخزانة7» وقد غيفت بأتما: 
"وثائق مالية متساوية القيمة تصدرها مؤسسات حكومية تثبت حق لملكية لحاملها في أصول 


اولك" 


وتتميز هذه الصكوك بكونماة: 


- مُصدرة من طرف الحكومات أو من يمثلها. 
- مدلعومة بالأصول وليست مستندة على الأصول» 


' ينظر: تقرير الصكوكء السوق الالية الإسلامية الدولية» الإصدار الثامن» جويلية 2019م حملته بتاريخ: 
5 همه ف الساعة: 23:05 من الرابط التاللي: 
-01-82مع 1[ -ع] كلتك -010205/2019/08/1111/1 نا /غخطاع عام - م77 اع ط. مكنا 11157577 /:وطاغط 
كلم. 4_ده 158016 
* ينظر: غسان الطالب» الصكوك السيادية الاسلامية (مقال إلكترون), حملته يوم 2020/08/09 في الساعة 08:46 
من الرابط التالي: 
9+ 111 -0111/21.2112101» . ع8 210010321151121 . 157577577 : ماغط 
5 محمود فهد مهيدات» الصكوك السيادية الإسلامية تقدير شرعي (مقال)» صر140. 
* ينظر: المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
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الفرع الثاني: هيكلة الصكوك الإسلامية السيادية 


أولا- تعريف هيكلة الصكوك الإسلامية السيادية: عُدّفت بأنما: "عبارة عن عملية مبنية على 
هندسة لأداة مالية إسلامية؛ وهي الصكوك الإسلامية عبر عقد أو عقود مشروعة يتم من 
خلالها تحويل الأصول أو المنافع المدِرّة للدخل أو كل منهما إلى صكوك إسلامية قابلة للبيع 
والشراء ومتساوية القيمة» وتحمل كافة التصائض القتاتونية الناقة عن الملكية اشام . 

ثانيا- مميزاتها: تتميز كل عملية تصكيك عن الأخرى بالخطوات التي تتضمنها كل مرحلة من 
مراحل عملية التصكيكء وبشكل عام بي التصكيك عادة بثلاث مراحل”: 

1- مرحلة إصدار الصكوك: وفيها يتم تعيين الأصول التي يراد تصكيكها من طرف المصدر 
الأصلي» وتجميعها في وعاء استثماري واحد يُعرف بمحفظة التصكيكء ويتم نقلها إلى شركة 
ذات أغراض خاصة (5857). 

2- مرحلة إدارة محفظة الصكوك: حيث تقوم الشركة ذات الأغراض الخاصة بإدارة المحفظة نيابة 
عن المستثمرين بعد أن يتم بيع الصكوك م. 

3- مرحلة إطفاء الصكوك: ويتم فيها دفع قيمة الصكوك الاسمية وفقا لتواريخها المحددة في 
نشرة الإصدار. 

الفرع النالث : حكم الصكوك الإسلامية السيادية 

قبل التطرق لدراسة حكم الصكوك الإسلامية السيادية » تحدر الإشارة إلى الأحكام العامة 
للصكوك الإسلامية» وهو ما سأقدمه في الآتي: 

أولا- أحكام الصكوك الإسلامية: سأذكر فيما يأ جملة من الأحكام العامّة المتعلقة 
بالصكوك الإسلامية والتي أقرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية» ومجمع 


الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي؟: 


.39 خولة فريز عوض النوباي» هيكلة الصكوك بين الفقه والممارسة» ص‎ ١ 
سندس حميد موسى» تقييم دور الصكوك الإسلامية في معالجة عجز الموازنة العامة للدولة السودان نموذجاء (مقال) ص‎ 2 
.935-4 
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1- لا يجوز أن يتعهد مدير الصكوك بإقراض حملة الصكوك أو بالتبرع عند نقص الربح الفعلي 
عن الربح المتوقع» وله -بعد ظهور نتيجة الاستثمار- أن يتبرع بالفرق» أو أن يقرضه؛ وما يصير 
عرفاً يعتبر كالتعهد. 

المضاربة أو المشاركة أو الوكالة في الاستثمار. 

3- لا يجوز إطفاء” الصكوك بقيمتها الاسمية بل يكون الإطفاء بقيمتها السوقية أو بالقيمة 
التي يتفق عليها عند الإطفاء. 

4- يراعى في الصكوك من حيث قابليتها للتداول الالتزام بالضوابط المنخصوص عليها ف قرار 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 4/3(30) التالية: 

5- إذا كانت مكونات الصكوك لا تزال نقوداً فتطبق أحكام الصرف. 

6- إذا انقلبت الموجودات لتصبح ديوناً كما هو الحال في بيع المرابحة فيطبق على تداول 
7- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز 
تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه» على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً 
ومنافع» أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها 
لائحة تفسيرية توضع وتعرض على اجمع 2 الدورة القادمة. 

8- لا يجوز أن يتخذ القول بالجواز ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها كأن يتحول 
نشاط الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن السلع؛ ويجعل شيء من السلع في 


' ينظر: قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي؛ بشأن الصكوك الإسلامية وتطبيقاتما المعاصرةء ع19, 1209-1208/2. 
وهيئة المحاسبة والمراجعة» كتاب المعايير الشرعية» معيار رقم: 17) بخصوص صكوك الاستثمار ص482-472. 

* إطفاء الصكوك هو: "استرداد للمال الداخل في المشروع من قبل اليصدر". ينظر: أحمد جابر بدران» دراسة عن 
الصكوك الإسلامية مع كتاب الشروط وعلوم الصكوك, ص1 5. 
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ثانيا- حكم الصكوك الإسلامية السيادية: تبين من خلال تعريف هذه الصكوك أن مُصدرها 
مؤسسات حكومية أو شبه حكومية» ثُتبت حق الملكية لحاملها في أصول الدولة» وهي إما أن 
تكون مدعومة بالأصول» أو قائمة على الأصول» سواء كانت مرفقة بوعد ملزم بإعادة الشراء 
من المنشئع» أو من خلال هيكلة التحويل» وبما أن الدول لا تتنازل عن ملكيتها للأصول 
بصورة تحائية؛ لما يتعلق بمسائل السيادة ونحوهاء تثور إشكالية ملكية حملة الصكوك للأصول؛ 
للسبب المذكور؛ ولأن غالبية ما صدر من الصكوك تندرج ضمن الصكوك القائمة على 
الأصول؛ حيث يُنَصٌّ في نشرة إصدارها على أن ملكية حملة الصكوك هي ملكية نفعية» أو أن 
نقل الملكية اسمي» أو ينص فيها أن حملة الصكوك ليست لهم مصلحة في الأصول» أو ينص أنه 
عند تعثر المنشئ أو المصدر للصكوك عن دفع العوائد لا يجوز لحملة الصكوك التصرف في 
الأفيول خل الضكوك , 

وبالتالي فإن هذا يطرح إشكالات شرعية متعددة» أهمها: إشكالية حقيقة مُلكية حملة 
الصكوك للأصول وصورية العقدء وإشكالية الوعد الملزم بإعادة الشراء» وضمان رأس المالء 
وقبل أن أبحث الإشكالات المذكورة أرى ضرورة تقديم تناول الشروط الجعلية في المذاهب 
الفقهية بالبحث؛ لتعلق المسائل سالفة الذكر بما؛ لأنها في المجمل شروط ترد متضمّئة في نشرات 
الإصدار. 
الفرع الرابع: آراء المذاهب الفقهية في الشروط الجعلية 

الجمهور على أن الشروط الجعلية (التقيبدية) المقترنة بالعقد تَبْطُّنُ إذا تنافت مع 
مقتضاه. على تفاوت بينهم في أثرها على العقد من حيث الصحة والبطلان» وسأقدم آراء 
المذاهب الفقهية في الآت: 


' ينظر: سعيد تُد بوهراوة» الإشكالات الشرعية لمتعلقة بإصدارات الصكوك (مقال إلكتروني)» حملته يوم 
3 ”2 !22 ف الساعة 218:58 من الرابط الآتي: 
| 01574779 112.11 01/777577 . 01 وجاعع 12. 11577// :اط 


236 


الفصل الثالمث: العاملات امالية طويله الأجل وأشرالتلفيق فيرما 





أولا- الحنفية': من الشروط الفاسدة عندهم شرط لا يقتضيه العقد وليس ملائم له ولا جرى 
به التعاملء فيفسد هو والعقد إن كان فيه منفعة للبائع أو المشتري» ويفسد الشرط ويصح 
العقد إن لم تكن فيه منفعة لأحدهما. 

وصححوا شرطا لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» لكن للناس فيه تعامل؛ كمن اشترى نعلا 
على أن يحذوه” البائع؛ لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي. 
ثانيا- المالكية: من الشروط التي تبطل هي والعقد عند المالكية شرط لا يقتضيه العقد ويُناقي 
المقصود منه أو يُخل بالثّمن؛ كشرط أن لا يبيع أو لا يهب, أو على أنه إن باع ما اشتراه 
فالبائع أحق به بالشمن”» ومعيار التفريق بين الشروط عند مالك من حيث الصحّة والبطلان 
وأثرها على العقد يرجع بحسب ابن رشد الحفيد إلى كثرة أو قلّة ما تتضمنه من صنفي الفساد 
الذي يل بصِحّة البيوع وضاك الزن والغر. 1359 امنا فيد فصا فق املك , 
ثالنا- الشافعية: من الشروط التي تبطل عندهم وتبطل العقدء شَرطٌ ينافي مُقتضى العقد؛ كمن 


و5.6 


باع دارا بشرط أن لا يسكنها المشتري هدة , 


رابعا- الحنابلة': من الشروط التي يحرم اشتراطها في البيع» شرط ما يناف مقتضى العقد؛ 
كشرط أن لا يملك» ولا يتصرف»ء أو إن أعتق فالولاء له» أو متى نفق المبيع وإلا ردّهء أو إن 
خسر فيه فعلى البائع» فهذا شرط باطل؛ لقول البي بَللِْ: «أَمَا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَسْتَرِطُوَ 
شُرُوطًا لَيْسَثْ في كاب الله مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كاب الله فَهُوَ باطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِالَة 


0 0000 > ليك 001 6 عه6يية ب دلةء د ه أحهييه 2 
شْرْط قضاء الله أحق, وَشْرْط الله أؤثق, وَإِعما الوَلاءِ لِمَنْ اعتق» . 


' ينظر: السرخسيء لمبسوطء 15/13. والكاساني» بدائع الصائع: 169-168/5. 

* عداء التعلك عدوا وجدّاء: قذرها وقطعها على عغال. ينظرء ابن سسظون لسان العرب» مادة: حذلء 169/14, 

1 ينظر: الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 65/3 

“يظرة ابن رعد اللفيد» بداة نهد 159/2: 

* ينظر: النووي؛ المجموع شرح المهذب» 367/9. 

“ينظ اين قداءةهالكاق» 22/2 

“حي البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» بَاب إِذَا اشْئَرَط شُدوطًا في البَيْع ل كك حديث رقم: 8 53/3/. 


237 


الفصل الثالمث: العاملات امالية طويله الأجل وأثرالتلفيق فيرا 





وفي فساد العقد به روايتان: إحداهاء لا يفسد؛ لحديث بريرة» والثانية يفسد؛ لأنه إذا 
فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن؛ وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولاً. 

أما اشتراطه أحقيته به بالثمن إن باعه» ففيه روايتان ذكرهما صاحب الكافي قائلا: 
"إحداهما: لا يصح؛ لأنه شرطان في بيع» ولأنه شرط أن يبيعه إياه» وأن يعطيه إياه بالثمن 
ولأنه شرط يناي مقتضى العقد؛ لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره. 
والثانية: يصح؛ لأنه يروى عن ابن مسعود أنه اشترى أمة بمذا الشرط. وإن قلنا بفساده فهل 
يفسد به البيع؟ فيه روايتان"”. 

فالعقد إذن إذا اشترط فيه ما ينافي مقتضاه» فالشرط باطلء وف بطلان العقد خلاف» 
ومن تلك الشروط التي مثّل بما الفقهاء اشتراط عدم التملك أو عدم التصرفء وزاد المالكية 
وهي رواية عن أحمد اشتراط أنه إن باع ما اشتراه» فالبائع أحق به بالثمن» ويكون الشرط 
عندهم بذلك باطلاء والعقد كذلكء» وهذه الشروط تعتمدها الحكومات؛ منعا لانتقال ملكية 
الأصول لاعتبارات كثيرة؛ منها مسألة السيادة. 
الفرع الخامس: الإشكالات الشرعية في الصكوك الإسلامية السيادية 

من خلال ما سبق سأقوم ببحث أهم الإشكالات الشرعية المتعلقة بالصكوك 
الإسلامية السيادية» وهي في الحقيقة إشكالات تتعلق بالصكوك بصفة عامة تقريباء أهمها 
مسألة انتقال الملكية» ومسألة اشتراط ضمان رأس المال» والالتزام بإعادة شراء الخصصء 
ومسألة التوزيع الدوري للأرباح على حملة الصكوكء وسأبدأ بمسألة حقيقة ملكية حملة 
الصكوك للأصول. 
أولا- مسألة حقيقة ملكية حملة الصكوك للأصول محل التصكيك: أكدت: اللؤسسات 
الفقهية المعاصرة على أهمية تحقق الملكية وما يترتب عنها من مُكنة التصرّف» وتحقّق القبض 
وتحمّل الضّمانء والمشاركة في الغنم والغرم» وهو ما جاء ضمن توصيات ندوة الصكوك 


* ابن قدامة» الكاق» 24/2 
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الإسلامية المشتركة المنعقدة في جامعة املك عبد العزيز في جدة والتي نصت على ما يِأَني: لزوم 
الت كذ.من أن قنبة الفقد وحكلتة لق مقعضاد من يرت كدق اللكلة وها يتزقتي عد عرد 
تحمل الضمان. والمشاركة في الغنم والغرم في حالات المشاركة". 

والحقيقة أن هذا الانتقال الرسمي للملكية إلى حملة الصكوك أصبح صوريا أو معدوماء 
الاسيباق الضكوك المسهندة على الأضول» وتما يدل على ذللك: 
1- عدم إزالة الصكوك من سجل المنشئ وميزانيته العمومية؛ وهذا يدل قانونا على استمرار 
ملكية هذه الأصول من قبل مصدر الصكوك. 
2©غالنية عقود السكرك: القاقمة على الأصول دلت هين خلال ينود الفقند الذي ينظمه على 
أن انتقال الملكية م يتم فعلا. 
75 السكرك الدصومة بالأضول فلب من الباطن إل ستكيك سسدة علن الأصزل. 

وبما أن الدّول لا تَوَدَ نقل ملكية الأصول إلى حمل الصّكوك نقلا يمكنهم من التصرف 
في تلك الأصول تصِدًَُا ناقلا للملكية؛ لأسباب متعدّدة منها ما هو متعلّق بالسّيادة» فإِتا 
اعتمدت اشتراط ما يؤدّي إلى ذلك في العقدء وهو ما يجعله يَؤُولُ إلى ما يُسَمّى +: (نقل 
الملكية التّفعية في القانون الإنجليزي)؛ حيث تنقسم الملكية فيه بموجب ما يُسَمّى ب: (قوانين 
العدالة) إلى ملكية قانونية وملكية نفعية؛ فالمالك القانونى هو من يُسَجَمْ الأصك باسمه ويملك 


بذلك حتق التّصرف فيه بالبيع أو الاستثمار وغيره» إلا أن جميع الحقوق الأخرى والعوائد الناتحة 


١‏ ينظر: ندوة الصكوك الإسلامية عرض وتقويم» المنعقدة في جامعة الملك عبد العزيز بجحدة» خلال الفترة 11-10 جمادى 
الآخرة 1431ه/25-24 مايو 2010م بالتعاون مع مركز أبحاث الاقنصاد الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» التوصيات» ص2. ومجمع الفقه الإسلامي الدولي» 
قرار رقم 668 لمنعقد بالجزائر في سبتمبر 2012م. 

*” ينظر في سائر النقاط الستالفة: سعيد مد بوهراوة وأشرف وجدي دسوقي» تقويم نقدي للقضايا الشرعية المتعلقة بملكية 
الصكوك القائمة على الأصول» ص117. ومحمود فهد مهيدات» الصكوك السيادية الإسلامي تقدير شرعي (مقال)» 
ص140. 
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عن بيع الأصول في حال بيعها ليست له. إنما هي للمالك النفعي؛ فهذا المالك في المحصلة 
فلك الغلة والحيق كوة 1ت يكرة لنابطق التصيرف فيه : 

وقد ذكر القَّراقِ وهو يفرق بين قاعدي الملك والتصرف ما يُشبه ذلك ف الفقه 
الإسلامي في قوله: "التصرّف والملك كل واحد منهما أعمٌّ من الآخر من وجه وأخصّ من 
وجه؛ فقد يوجد التصرف بدون الملك كالوصي والوكيل والحاكم وغيرهم يتصرفون ولا ملك لهم 
ويوجد الملك بدون التصرف كالصبيان والمجانين وغيرهم بملكون ولا يتصرفون» ويجتمع الملك 
والتضرقك ق دق البالعين الراشدين الناقذين للكلمة الكاملين الأرضاف" 

والفرق بين التقسيمين يكمن في كون عدم تصرف المالك النفعي في القانون نابع عن 
قصور حق لملك ذاتهء في حين أن عدم تصرف المجانين والصبيان في الشريعة نابع عن أمر 
خارجي فيزول بزواله» والأمر ليس كذلك في حق الالك النفعي الذي لا يمكنه التصرف في 
العين إلا بموافقة المالك القانوى أو بنقل ملكيتها إليه نقلا قانونيا بعد جديد”. 

ومن الفروق التي يراها الباحث مُوْثْرةَ كونُ مُلكِ العينٍ في الملكية التفعية انتقلَ إلى المالك 
القانون بإرادة المالك الأصلي لمصلحة يرجوها؛ كتبييض الأموال أو التهرب الضريبي» فكأنه 
حَجَرَ على نفسه في حدود العقد حَجْرًا دائمًا بموجبه» أما تطبيق ذلك في الصكوك الإسلامية 
فهو صورة عكسية؛ حيث يَنقَلْ مالك العين مُلكيّتها إلى حَمَلة الصكوك ملكية نفعية حتى 
يكنعهم بذلك من التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية؛ فيصير البيع بذلك صورياء وتؤول المعاملة 
إلى قرضٍ مضمونٍ بعقد الملك النفعي للعين محل التصكيك؛ وبذلك فإن هذا العقد لا نظير له 
في الفقه» وهو حيلة للحصول على التمويل دون فقدان ملكية الأصول السيادية. 
ثانيا- اشتراط ضمان رأس الال والالتزام بإعادة شراء الخصص: مما يُنص عليه في نشرة 
الإصدار بالنسبة للصكوك القائمة على أصول والتي تجعل ملكية حملة الصكوك غير حقيقية» 
. ينظر: عبد الرزاق ألارو» تطبيق الملكية القانونية والملكية النفعية في التمويل الإسلامي (مقال)؛ ص306-305. وفهد 
المرشدي» الصكوك أحكامها وضوابطها وأشكالهاء ص84-83. 


7 القراق» الفروق» 208/3. 
ينظر : عبد الرزاق ألارو» تطبيق الملكية القانونية والملكية النفعية في التمويل الإسلامي (مقال)» ص310. 
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اشتراط ضمان رد رأس المال إلى حملة الصكوك عند إطفائها مثل السندات الربوية تماما؛ وذلك 
بتعهد ملزم؛ إما من مُصدر الصكوك, أو من مُديرهاء بأنه سيشتري الأصول التي تمثلها 
الصكوك بقيمتها الاسمية التي اشتريت بما ابتداء» بقطع النظر عن قيمتها السوقية في ذلك 


1 


اليوم ١‏ 
والوعد الملزم بالشراء» والذي يصدر في الحقيقة من الطرفين يصير مواعدة؛ لأن المصدر 
قي النهاية لا يريد نقل ملكية الأصول نقلا كاملا للأسباب المذكورة سلفاء وحامل الصك يريد 
الاستفادة من عوائده, فيلتزم حامل الصك ببيع ما تمثله صكوكه من أصول كما يلتزم المصدر 
أو المنشئ بالشراء بالقيمة الاسمية كما سلف بيانه» وهذا من الشروط المنافية للعقد؛ لأنه يمنع 
لمالك من البيع لغيرهء وقد سبق بيان ما نص عليه المالكية ورواية عند الحنابلة في المسألة”. 
وهذه الصورة قريبة من بيع الرقق الل اعانن اللبنيو” حاذها ليون "4 وضوة "ان تقول 
البائع للمشتري بعت منك هذه العين بألف على أن لو دفعت إليك قنك تدفع العين إلي"”. 
وقد قرر جمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاوك الإسلامي 2 دورته المنعقدة 
بجدة من 7 إلى 12 ذو القعدة 1412هء الموافق ما بين 9 إلى 14 مايو 1992م بخصوص 
بيع الوفاء ما يأق ': 
العلماء. 


: ينظر: تُد تقي العثماني» الصكوك وتطبيقاتما المعاصرة» ص4. ود علي التسخيري» الصكوك المعاصرة وحكمهاء 
ل 

“يس 238-2372 من هذه الأطررسة 

5 بيع الوفاء: "بيع جائز مفيد بعض أحكامه. وهو الانتفاع به دون البعض» وهو البيع لحاجة الناس إليه ولتعاملهم فيه» 
والقواعد قد تترك بالتعامل". ينظر: الزيلعي» تبيين الحقائق» 184/5. وابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص 68. 

* ينظر: الحطابء مواهب الجليل» 373/4. والميئمي» تحفة المحتاج» 296/4. والبهوت» كشاف القناع» 149/3- 
0 . والموسوعة الفقهية الكويتية» 48/9. 

” الزيلعي؛ تبيين الحقائق» 184/5. 

' ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ قرار بخصوص بيع الوفاء ع7» 557/3. 
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2- يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا. 

كما أن المالكية الذين أُخذ عنهم الإلزام بالوعد, إِنما قالوا بذلك في التبرعات» وهذا 
عقك معاوضية + إضافة إلى أن الوعد الملزم يأخذ قوة العقد فتصير المعاملة ابتداء دين بدين وهو 
ممنوع”» والناظر إلى المسألة يجد أن من قال بضمان رأس المال عن طريق الوعد الملزم بإعادة 
الشراء بالقيمة الاسمية جمع بين قول المالكية بالإلزام بالوعد من جهة, وقول الحنفية بحواز بيع 
الوفاء من جهة أخرىء وهو التلفيق عينه. 

وقد قدّم التسخيري تصورا تصحيحيا للمعاملة باعتبارها تضمينا للأجير المشترك إذا 
صدر الضمان من الشركة مديرة المشروع (مدير الصكوك)., أو باعتبارها طرفا ثالثا متبرعا 
بالضمان» ثم اختار الرجوع إل القبينة لاله أو اليم السوقية فق ,سدالة إطلفاء السكولة” . 

وأصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره المتعلق بسندات المقارضة وسندات 
الاستثمار في دورة مؤتمره الرابع بجدة, من 23-18 جمادى الآخرة 1408هىء لموافق 11-6 
فبراير 1988م ما يأتّ: 


لا يحوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم 
بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل. وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع. 
وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا تقد والقية اندر من ابره وبرضين اللطرفين , 

كما جاء في قرار للمجمع نفسه تحت رقم 8 بشأن الصكوك الإسلامية 
وتطبيقاتها المعاصرة وتداوها ما يأ 

لا يحوز إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية بل يكون الإطفاء بقيمتها السوقية أو بالقيمة 


"يض 105100 مروهة» الأطوسض 

* ينظر: ينظر: وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلته» 271/4. 

١‏ ينظر: تّد علي التسخيري» الصكوك المعاصرة وحكمهاء ص9-7. 

' ينظر: قرار بخصوص سندات المقارضة وسندات الاستثمار» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء ع4 2164-2163/3. 
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والحل الأفضل الذي يراه الباحث هو إنشاء صندوق تعاونى بين حملة الصكوك, وذلك 
باقتطاع نسبة معينة من الأرباح الحقيقية أو الإيرادات في تماية كل دورة» ووضعها كاحتياطي 
خاص لمواجهة خسارة رأس المال» وهو ما نص عليه في المعيار الشرعي لهيئة ا محاسبة والمراجعة 
بشأن صكوك الاستثمار؛ حيث ورد فيه: "يجوز أن ينظم مصدر الصكوك أو حملة الصكوك 
طريقة مشروعة للتحوط من المخاطرء أو التخفيف من تقلبات العوائد الموزعة؛ مثل إنشاء 
صندوق تأمين إسلامي"". 
ثالنا- مسألة التوزيع الدوري للأرباح على حملة الصكوك: يكون التوزيع الدوري للأرباح 
على حملة الصكوك عادة عبارة عن نسبة معينة مؤسسة على سعر الفائدة (الليبور)”» مع النص 
ف نشرة الإصدار على أنه إن كان الربح الفعلي الناتج من الاستثمار زائدا عن تلك النسبة» 
فإن ما زاد عنها يدفع إلى مدير العمليات» سواء أكان مضاربا أو شريكا أو وكيل استثمار؛ 
باعتباره حافزا على حسن الإدارة» أما إن كان الربح ناقصا عن النسبة الموزعة فإن المدير يلتزم 
بدفع الفرق على أساس القرض الحسنء والذي يسترده لاحقا إما من المبالغ الزائدة على سعر 
الفائدة أو من تقيض من شراء الموجودات غند الاطفاء”. 

والتعهد بالإقراض الصادر عن مدير الصكوك راجع لسببين؛ أولهما تحفيز المتعاملين 
على اقتناء الصكوك المُصدرة لثبات العائد عليهاء وثانيهما الالتزام المقابل من حملة الصكوك 
بالتنازل عن الزائد من الأرباح لصالح المدير كما سلف ذكره, وبما أن العلاقة بين المدير وحملة 
الصكوك هي علاقة معاوضة لا تبرع» فإن هذه الصورة تؤول إلى اجتماع معاوضة وسلف وهو 
منهي عنه اتفاقا إن كان بشرط؛ جاء في مواهب الجليل: "اعلم أَنَّهُ لا خلاف في المّنع مِن 


١‏ ينظر: كتاب المعايير الشرعية» هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية» صر 479. وقرار مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي» رقم: 30 (4/3) بشأن صكوك المقارضةء حملته بتاريخ: 
7 هه ف الساعة: 11:21» من الرابط الآتي: 

لمصغط. 8 212/518 /ع0. للد -1112. 1757577//:وطاغخط 
: الليبور: "هو سعر الفائدة السّائد بين بنوك لندن» ويستخدم كمقياس مرجعي للإقراض على نطاق واسع". ينظر: جون 
كيف) ماهو ليبور (مقال)» ص 33. 
1 ينظر: عد تقي العثماني» الصكوك وتطبيقاتما المعاصرة» ص 4. 
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صريح بيع ل وي المغني: "ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه؛ أو شرط المشتري ذلك 
م محرم والبيع باطل. وهذا مذهب مالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافا"”. 

وهذا ما يجعل الصكوك تشبه السندات الربوية سواء بسواء؛ لأنه في الحالين يتم توزيع 
أرباح مرتبطة بسعر الفائدة دون أن يكون لما علاقة بعوائد المشروع الفعلية» وهو ما يجعل 
المعاملة ربوية. 

والأفضل أن يتم التوزيع الدوري على الشركاء تحت الحساب تبعا لأرباح للشروع 
النهائية» مع إمكانية الإبقاء على احتياطي تنظم من خلاله التوزيعات الدورية بشكل منسجم» 
وتحبر من خلاله الخسائر أو نقصان الأرباح» على ألا يقترن بأمر آخر يحوله من الجواز إلى 
المنع؛ كاشتراط إقراض المدير حملة الصكوك دون فائدة في حالة الخسارة» أو تنازل حملة 
الصكوك عن حقهم الزائد على ما وزع عليهم من أرباح لصا المدير”. 

وقد جاء في معيار الشركة والشركات الحديثة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة رقم 13 
بشأن المضاربة بند 8/8 أنه يجوز توزيع مبالغ تحت الحساب قبل التنضيض الحقيقي أو الحكمي 
على أن تتم التسوية لاحقا مع الالتزام برد الزيادة على المقدار المستحق فعلا بعد التنضيض”. 
رابعا- الترجيح: تبين من خلال ما سبق أن الصكوك السيادية الإسلامية تعتريها مجموعة من 
الإشكالات الشرعية» أهمها: 
1- كون جل الصكوك السيادية مستندة على الأصول» وهذا من التحايل للحصول على 
التمويل دون فقدان ملكية الأصول السيادية. 


2- اشتراط ضمان رأس المال عند الإطفاء يجعلها لا تختلف ف شيع عن السندات الربوية. 


.39 1/4 الحطاب» مواهب الجليل»‎ ١ 

2 ابن قدامة» المغني» 4 . 

ينظر: عد علي التسخيري, الصكوك المعاصرة وحكمهاء ص3. وفهد بن بادي المرشدي؛ الصكوك أحكامها وضوابطها 
وأشكالماء ص88. 

1 ينظر: كتاب المعايير الشرعية» هيئة ا محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» ص3/3. 
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3- المواعدة الملزمة المشروطة بين طرفي العقد تعتبر من الشروط المنافية للعقد, كما أتما تفضي 
إلى ابتداء دين بدين» وقد 5 ا 

4- الجمع بين قول المالكية في الإلزام بالوعد وقول الحنفية بجواز بيع الوفاء» هو التلفيق عينه. 
5- التوزيع الدوري للأرباح بناء على سعر الفائدة يجخعل هذه الصكوك سندات ربوية. 

6- الإلزام بالتبرع بما زاد من أرباح عن سعر الفائدة لصالح المدير» والتزامه بالإقراض ف حالة 
الخسارة» تؤول بالمعاملة إلى اجتماع معاوضة وسلف. 


هذا كله يجعل البااحث بميل إلى القول بعدم جواز هذه الصورة» وضرورة تعديل 
الاختلالات المسجّلة» لا سيما تلك التي ثُفضي إلى الربا. 


“يفل هر 242 هو هذه الأطروعة: 
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المطلب الثالث: أثر التلفيق في الصكوك الإسلامية السيادية 

بعد بيان طبيعة الصكوك الإسلامية السيادية وحكمها الشرعي» يظهر أتما صورة 
ملفقة» وسأبين أثر التلفيق في أحكامها مبوّبة حسب ما قامت عليه في الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول: بيان ما تقوم عليه الصكوك الإسلامية السيادية 
أولا- أغلب الصكوك الإسلامية السيادية هي صكوك قائمة على الأصول؛ أي أنما لا تقتضي 
التحويل الكامل لملكية الأصول محل التصكيك إلى حملة الصكوك اعتمادا على ما ورد في 
القانون الإنجليزي من تقسيم للملكية إلى نفعية وقانونية» وقد اعتمد القائلون بذلك على تفريق 
المالكية بين التصرف والملك؛ بحيث يمكن للشخص أن يملك ولا يتصرف كالصبي والمجنون» كما 
يمكن أن يتصرف ولا يملك كالولي والوصي والحاكم» وقد بين الباحث الفرق بين ما ذكره 
المالكية وما ورد في القانون الإنجليزي» وأن هذه الصورة تؤدي إلى التحايل للحصول على تمويل 
دون فقدان الملكية. 


ثانيا- اشتراط ضمان رد رأس المال» والالتزام بإعادة شراء الحصص بقيمتها الاسمية التي اشتريت 
كما ابتداءء بغض النظر عن قيمتها السوقية وقت الإطفاءء والذي يقابل تعهدٌ من حملة 
الصّكوك بإعادة بيع ما تمثله صكوكهم للبائع الأول» وهذا من الشروط المنافية للعقد؛ لأنه يمنع 
المالك من البيع لغير البائع الأول» وقد نص المالكية على منعه. 

والقول بجواز الإلزام بالوعد مع شرط البيع للمالك الأول» جمعٌ بين قول المالكية في الوعد 
الملزم» ورأي الحنفية في بيع الوفاءء وهذا من التلفيق الممنوع؛ لأنه يؤدي إلى صورة محظورة وهي 
القرض المضمون بفائدة؛ فمالك الصك دفع مالا ضَّمِنَ المُصّدِرٌ ردّه عن طريق التزامه بإعادة 
شراء ذلك الصك بقيمته الا“عية بصرف النظر عن قيمته السّوقية» والعبرة في العقود بالقصود 
والمعاني لا بالألفاظ ولمباي؛ كما هو 0 


1 ينظر: عد صدقي آل بورنو» موسوعة القواعد الفقهية» 378/7 
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ثالغا- التوزيع الدوري للأرباح الذي تجتمع فيه المعاوضة والسلف؛ وذلك في إلزام العميل بالتبرع 
بما يزيد عن الأرباح المتوقعة للمدير؛ تحفيزا له على حسن أدائه» على أن يلتزم المدير بإقراض 
حْمَلَةَ الصّكوك ما يَخْبْر الخسارة حال وقوعهاء وهو ما يجعل توزيع الأرباح عملية منفصلة تماما 
عن العوائد الحقيقية للمشروع, واجتماعٌ بيع وسَلَفٍِ كما سبق بيانه منهينٌ عنه اتفاقا إن كان 
مشروطاء كما أنه يجعل المعاملة تبتعد عن الاستثمار المشروع لتقترب من السندات الربوية 
ليوك 


الفرع الثاني: بيان أثر التلفيق في حكم الصكوك الإسلامية السيادية 

التلفيق الحاصل ف هذه الصورة من خلال الأخذ بقول المالكية في التفريق بين التصرف 
والملك» واشتراط ضمان رأس المال عن طريق الأخذ بقولهم في الإلزام بالوعد إضافة إلى الأخذ 
برأي الحنفية في بيع الوفاء» وكذا الجمع بين المعاوضة والسلفء أدّى إلى معاملة ظاهِيُها 
استثمارٌ لرأس المال وباطنها أشبه القرض المضمون بفائدة ثابتة» فيكون من التلفيق الممنوع؛ 
لأنه أدى إلى محظور هو شبهة الوقوع في الرباء كما أنه يؤدي إلى التهرب من تطبيق أحكام 
البيع التي شرعت حماية لحقوق الطرفين. 
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في ختام هذا البحث يطيب لي أن أقدّم أهم ما توصّلث إليه من نتائج؛ وما رأيته 


ضروريا من توصيات» ومقترحا للنظر في إعادة هيكلة المصارف الإسلامية في الآنيّ: 
أولا- النتائج : 


1- التلفيق هو: الجممٌ بين أكثر من قولٍ في أجزاءٍ الحكم الواحدٍ بكيفيّة لا يقول بما مجحتهد. 
2- كل تلفيق تركببُ» وليس كل تركيب تلفيقاً. 


3- التلفيق في التقليد جائز بشروط وضوابط؛ أهمها: 

أ- ألا يُقصد به تتبّع البخص. 

ب- ألا يؤدي إلى الإتيان بمحظورء ولا إلى التهرب من الأحكام الشرعية والتحايل عليها. 
ت- ألا يؤدي إلى الرجوع عما عمل به تقليدا أو لازمه الإجماعي. 

ث- ألا يستلزم نقض حكم الحاكم. 

4- التلفيق في الاجتهاد جائز بشروط؛ أهمها: 

أ- ألا يؤدي إلى خرق ما أجمع عليه. 

ب- أن يكون قاصدا البحث عن الحق. 

ت- ألا يتخذ التلفيق حيلة لتحقيق حظوظ النفس بصرف النظر عن قوة الدليل أو ضعفه. 
ث- أن يرى رجحان القول الجديد الملفق الذي أداه إليه اجتهاده. 

5- مجال التلفيق: 

أ- ما بي على اليسر والتسامح كالعبادات المحضة» يجري فيه التلفيق. 

ب- ما بني على الورع والاحتياط كالعبادات المالية والمحظورات فلا يسوغ التلفيق فيها إلا في 


مواطن الضرورة. 
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ت- ما كان مناطه مصلحة العباد وسعاد هم ففيه تفصيل: 


المعاملات: يدخلها التلفيق بالضوابط سالفة الذكر. 

- الحدود: لا يتصور فيها التلفيق. 

- المناكحات: يراعى فيها الأصل وهو التحريم. 

أوسع الأبواب التي يمكن أن يجري فيها التلفيق باب المعاملات على أن يكون محكوما 
بضوابطه. 


6- الصور القريبة من بيع المرابحة للآمر بالشراء عند الفقهاء محلّها باب الحيل» أو العينة» أو 
بِيعٌ الإنسان ما لا يملك. 

7- اختلاف حكم الصورة القريبة من بيع المراحة للآمر بالشراء بين المالكية والشافعية مره إلى 
قوة أو ضعف التهمة بالتحايل على الربا؛ لأن الخيار عند الشافعية يُضِْعِفٌ التهمة بينما يقويها 
الإلزام بالوعد عند المالكية. 

قد :الوعف للم عدت للالكيه عله التررغات. اله الفاوضاكم وتكله القول «بالإلرام والوغد مرخ 
التبرعات إلى المعاوضات تَحكّم يحتاج إلى دليل» كما أنه لا يتوافق مع منظومة المذهب المالكي 
في سد الذرائع وتغليب التهمة. 

9- بيع المرابحة للآمر بالشراء مع الوعد الملزم صورة ملفقة بين قول الشافعي بجواز صورة 
مشابمة لحا بشرط الخيار مع استثناء هذا الشرطء وقول المالكية بالإلزام بالوعد» مع غض 
الطرف عن تصريحهم بعدم جواز صور مشايمة لما. 

0- يجوز بيع المرابحة إذا كان واقعا على سلعة بعد دخوها 2 مُلْك المأمور» وحصول القبض 
المطلوب شرعاء» مع خُلوٌه من الإلزام بالوعد للطرفين. 

11- يعتبر ضابط (الخارج من اليد والخارج إليها) من الضوابط المهمة في باب بيوع الآجال في 
المذهب المالكى. 


250 


أخامع 


12- حكم التورق الفقهي (الفردي) هو الكراهة. 
3- هناك فروق جوهرية بين التورق الفقهي والتورق المصرفي المنظم. 
4- التواطؤ ف التورق المصرفي بالشرط أو بالعرف يجعل هذه المعاملة تبتعد عن التورق 


وتقترب من العينة. 

5 الجمع بين القول بحواز التورق والقول بالوعد الملزم» وكذا الجمع بين مجموعة من العقود 
والوعود والتوكيلات يعتبر تلفيقا من النوع الممنوع؛ لكونه يؤدي إلى التحايل على الأحكام 
الشرعية خاصة في باب الربا. 

6 يختلف أثر التلفيق في حكم الاعتمادات المستندية باختلاف العقد الذي بنيت عليه. 
17- التأمين التبادلي النشيط: جمع على جوازه؛ لكونه صورة من صور التكافل. 


8- تخريج التأمين التكافلي على أساس الوقف يقوم على مجموعة مبادئ منها؛ القول بجواز 
وقف النقود. وهو يقع ضمن وقف المنقول» الذي منعه أبو يوسف وأجازه َل والقول بجواز 
وقف الإنسان على نفسه) الذي أجازه أبو يوسف ومنعه َل وقد عد الحنفيةٌ الربط بين 


المسألتين من خلال القول بجوازهما في معاملة واحدة من التلفيق في المذهب. 


9- الالتزام بالتبرع مبني على رأي المالكية في إلزام الشخص نفسّه شيئا من المعروفء لكن ما 
يتم في التأمين هو التزام تبادلي» يخرج عن دائرة المعروف إلى المعاوضة» كما أن المالكية لم يجوزوا 
أن يكون العوض محددا على أساس الغرر كما هو الحال في التأمين؛ فيكون الحاصل من التلفيق 
الممنوع. 

20- خلط رأس مال المضاربة؛ بناء على التفويض العام» والأخذ بالتنضيض الحكمي, والقول 
بحواز دفع المضارب رأس مال المضاربة إلى غيره مضاربة» واستحقاقه الربح بالإذن العام» يعد من 
التلفيق الجائز؛ لأنَّ اليَي الناتج وافق رأي مجتهدٍ من امجتهدين في كل حالة من وجه على 
الأقل» ولم يخالف ضوابط الجواز في الجملة. 
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1- الجمع بين الجزئيات سالفة الذكرء والقول بجواز تطوع العامل بالضمان في عقد المضاربة 
يعد من التلفيق الممنوع؛ لما فيه من تحمة التحايل على الربا. 

02- الإجارة المنتهية بالتمليك في حقيقتها بيع تقسيط مغلف بعقد إجارة. 

3- صورر الإجارة المنتهية بالتمليك التي جمعت بين الوعد بالبيع مع الإجارة» أو الوعد بالحبة 


المعلقة بشرط سداد جميع الأقساط مع الإجارة» هي صيغ تلفيقية من النوع الممنوع؛ لأن الوعد 
للم ياقية كله الترعات ل للماوضانق فل من يقول ب وعد الإججارة المكهية بالسماياق كنا 


هو معروف ليس من عقود التبرعات. 
4- القول بالإلزام بالوعد في بيع شرط فيه عدم انتقال الملكية تلفيقٌ من النوع الممنوع؛ لكون 


المالكية يعتبرون الشرطً سالف الذّكر غير ملائم للعقد. 


5- تنقسم الصكوك السيادية الإسلامية إلى صكوك مدعومة بالأصول» تقتضي التحويل 
الكامل لملكية الأصول محل التصكيك» وأخرى قائمة على الأصول» لا تقتضي التحويل 
الكامل لملكية الصكوك»ء والنوع الثاني هو الغالب في التعامل. 


6- الصكوك القائمة على الأصول التي يكثر التعامل بما هي عبارة عن عملية يبع صوري 


7- اشتراط ضمان رد رأس لمال إلى حملة الصكوك عند إطفائها يجعلها تشبه السندات 
التقليدية الربوية. 


8- الجمع بين قول المالكية بالإلزام بالوعد وقول الحنفية بجحواز بيع الوفاء يُعد من التلفيق 
الممنوع. 
9- بمكن الاستعاضة عن ضمان رأس المال» بإنشاء صندوق تعاوني بين حملة الصكوك 


لمواجهة خطر خسارة رأس المال. 


(0- ضرورة اعتماد هيكلة الصكوك المدعومة بالأصول بدل الصكوك القائمة على الأصول. 
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1- ربط توزيع الأرباح الدورية بسعر الفائدة دون أن تكون له علاقة بالعوائد الفعلية 
لمش وع» يبجعل المعاملة تشبه السندات التقليدية الربوية. 

2- يمكن أن توزع الأرباح تحت الحساب تبعا لأرباح المشروع النهائية» مع إمكانية الإبقاء 
على احتياطي معلوم تُنَظلّمْ من خلاله التوزيعات الدورية بشكل منسجمء على أن يصفى عند 
الإطفاء. 


3 المواعدة الملزمة للطرفين تعتبر من الشروط المنافية للعقد» كما أنما تفضى إلى صورة ابتداء 
الديى بالدين: 


4- الإلزام بالتبرع بما زاد من الأرباح عن سعر الفائدة للمديرء والتزامه بالإقراض حال 
الخسارة يؤول بالمعاملة إلى اجتماع معاوضة وسلف. 


ثانيا- المقترحات والتوصيات: 


تبيّن لي من خلال البحث أن جك الإشكالات الشرعية المتعلقة بمعاملات المصارف 
الإسلامية مردّها إلى هيكلة المصارفي نفسها؛ لهذا ضكَنْتُ التوصياتٍ مقتركًا للنظر في إعادة 
هيكلة هذه ال مؤسسات» أقدمه قُ الآقن: 


1- مقترح للنظر في إعادة هيكلة المصارف الإسلامية: 


رغم تثمين الباحث للتجربة المصرفية الإسلامية التي انطلقت منذ بداية الربع الأخير من 
القرن المنصرم» إلا أنه يرى ضرورة النظر في إعادة هيكلة المصارف الإسلامية؛ وذلك نظرا لما 
انحر عن اتباع منهج المحاكاة للمصارف التقليدية في تطوير المنتجات المالية» الأمر الذي أوقعها 
في إشكالات فقهية متعددة دفعت الباحثين جماعات وفرادى إلى إيجاد الحلول لماء فكانت 
النتائج تلفيقية في مجملهاء مدفوعة بدافع الضرورة تثمينا للجهد المصرفي اللاربوي» وقد دعا 
بعض الباحثين إلى ما أدعو إليه؛ ومنهم الدكتور حسين كامل فهمي الذي اقترح إعادة هيكلة 
المصارف الإسلامية؛ لتكون ثلاثة أقسام» أختصرها في الآني: 
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أب بنوك غير استثمارية: حيث تقوم هذه البنوك بالنشاطات غير الاستثمارية» كقبول الودائع 
تحت الطلب, وتأجير الخزائن» وقبول الشيكات المسحوبة عليهاء وفتح الاعتمادات المستندية 
المغطاة بالكامل وغيرها. 


ب- بنوك وفق نموذج الشركات القابضة: تقوم بكل ما تقوم به البنوك غير الاستثمارية» 
بالإضافة إلى كوها متبوعة بشركات متخصصة في شت المجالات التجارية والاستثمارية» كما 
تقوم بتوجيه أموال الراغبين في الاستثمار إلى الشركات المتخصصة سالفة الذكر وفق عقد 
المضاربة. 


ت- بنوك تجارية واستثمارية: يمكن الاصطلاح عليها بالبنوك المتخصصة والتي تقوم بالأعمال 
الاستثمارية وغير الاستثمارية مباشرة» على أن تمتلك الصفة لذلكء وكل ما يتعلق بنشاطها؛ 
0 50 202 


وقد مال حسين كامل إلى الاقتراح الثاني والباحث بدوره يقترح إعادة هيكلة المصارف 
الإسلامية بما يقترب من الاقتراح نفسه؛ لأن الأول لا يتوفر على الجاذبية الاستثمارية؛ محدودية 
أرباحه» فلا يتصور الباحث مصرفا خاصا بمذه الميكلة إلا أن يكون مملوكا للدول» والاقتراح 
الثالث هو صيغة تصحيحية لما عليه المصارف الآن؛ لذا فإنه سيواجه نفس الإشكالات الي 
تواجهها المصارف الإسلامية الحالية» ويبقى الاقتراح الثاني الذي يعبر عنه الباحث بالفصل بين 
العمل المصرق البحت والأعمال الاستثمارية» وذلك عن طريق إنشاء المصارف لشركات 
متخصصة مستقلة» أو أن تتعاقد مع شركات تحمل نفس الخصائصء وذلك عن طريق عقد 
المضاربة بالتفصيل الآني: 


- بالنسبة لا 00 ين: 


2 ينظر في سائر النقاط السابقة: حسين كامل فهمي: نحو إعادة هيكلة النظام المصري الإسلامي (مقال)» ص32- 


5. وأحمد شعبان د علي» دور الهندسة المالية في تطوير الصيرفة الإسلامية» ص398-395. 
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© يقترح المصرف على عملائه الاكتتاب في مشاريع محددة من حيث النوع والكم والمدة 
مضاربةٌ» مثلا: بناء مُجَمّعَات سكنية لفائدة القطاع العام؛ أو استيراد سلع لإعادة بيعها 
مرابحة (إما أن تكون مرابحة فقهية» أو مرابحة للآمر بالشراء بشرط الخيار للطرفين) أو 
بالتقسيط. 

© يمكن للمصرف أن يكون وسيطا أو عامل مضاربة يدفع مال المضاربة إلى الشركة 
التخصصة ويستحق الربح بالصفتين سالفتي الذكر. 

© عدم خلط رأس الملل بعد الشروع في العمل. 

©» توزيع الأرباح الحقيقية بعد التنضيض الحقيقي أو تحت الحسابء على أن تتم المقاصة بناء 
على الأرباح الحقيقية للمشروع. 

© إنشاءُ صندوقٍ تكافليَ للتأمين ضد مخاطر الاستثمار» جُبَرُ من خلاله الخسائر يَنِسَبٍ 
يحددها المشتركون في ذلك الصندوق. 

- بالنسبة للعملاء غير المستثمرين: 

© يتعاقد العميل مع الشركة الملتخصصة بصورة مباشرة. 

© بُقَدم العميل الضمانات المشروعة المناسبة الحجم وطبيعة المعاملة التي يُقَدِمُ عليها. 

© للشركة أن تشترط ما تراه مناسبا من الشروط الجائزة؛ كاشتراط توطين العميل حساباته 
المصرفية لدى مصرف معينء أو اشتراك العميل في صندوق تكافلي أو غيرها. 
2- التوصيات: 


أ- نظرا لكون الدراسة اهتمت بالتلفيق وبيان أثره في المعاملات المالية المعاصرة فد وجد 
الباحث نفسه مضطرا لاختيار تماذج تطبيقية عامة؛ لهذا فإنه يدعو إلى الاهتمام بالدراسات 
التطبيقية لأثر التلفيق في معاملات المصارف الإسلامية عن طريق دراسة عقود محددة لمصارف 


4. 


معينة. 


ب- دعوة فرق البحث إلى تبي مشروع تطوير منتجات مالية مبتكرة بعيدة عن محاكاة 
المنتتجات التقليدية. 
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ت- الاهتمام ببحث موضوع إعادة هيكلة المصارف الإسلامية بما يحقق المشروعية والجودة 


ث- الاعتناء بضابط (الخارج من اليد والخارج إليها) عند المالكية بالبحث, تأصيلا وتطبيقا 
على الصور المعاصرة لبيوع الآجال. 
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الغمااس 


1- فهرس الآيات القرانية 


عو 


م هم سمه 


وَمِنَ الثاس مَنْ يَقول آمَنا الله وَبالمَْمٍ الآخر 


ولَقَدْ عَلِمُْمْ الَذِينَ اعَْدَوَا مِنْكُمْ في السسَبْتٍ 


وذ علا ايت مََابَة لِلنْسٍ ومن 
يريد الله يكم امسر ولا يريد يكم الْعْشرَ 

لا تأخلوا أمولكم نكم بلاطل 

إِمْسَاك بَعْرُوبٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 

وَمَنْ يعد خُدُودَ الله فَأُولَيِكَ هم الظَّالِمُونَ 
مَْ ذا الذي يُفْرضُ الله قَرضًا حَسَنًا 

م جرفم عِندَ رك 

كَالّذِي يُنْفِقْ مَالَهُ رتاه النّاسِ 


وكات وعوا 


يا أَيهَا الِّينَ آمنوا لا تأكُلُوا واكم بتكم 
بالَْاطِلٍ 
ا أكها الزيخ آمثوا أطيكوا الل 


يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَوقُوا بِالْعقُودٍ 


اسم 
السورة 


آل عمران 
النساء 


المائدة 
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وتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرَ وَالنَقُوَى 

الَو أكملث لحم ينك 

وَعَلَى الَِّينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَ ذي ظَفُرٍ 
ْنَا لَهُ في الألوَاح منْ كُلّ شَيْءٍ 
أَعْمَهُمْ نِقَاًا في قُلُومْ إلى يوم يَلْمَونهُ 
وي الاب وَالْعَارِِينَ وي سَيِيلٍ الله 
َاسْأنُوا أَهْلَ الدّكر إِنْ كُنيُم لا تَعْلَمُونَ 
وََوُوا بِعَهْدٍ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُْ 

وأَونُوا بالعهْدٍ إِنَ الْعَهْدَ كان مستقولًا 

وَاذْكُرْ في الكتَاب إِسْمَاعِيلَ 


وَمَا جَعَلَ عَلَيْحُمْ في الدِينِ مِنْ حرج 


َالَ إِيّْ أرِيدُ أنْ كحك إختى ابْنَهمَ عَائَينٍ 
وَقَانُوا نا ع لاطا قَبْلَ يوم المِسَابِ 
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغنًا فَاضْرِبْ به ولا تحَنَتْ 

يها َي آمنُوا ‏ تقُونُونَ ما لا تفعلُونَ 


كبر ْم عِنْدَ اله أن تَُوُوا ما لا فعُون 
20 
| 


نْ أَرْضَعْن لَكُمْ فَاتُوهُنّ 


وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلٍ الله 


و لاس 


جورهمن 


"0 
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الغمااس 


2- فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


لأشتوة 5 زان الو 
نَّ الصّدَقَة لا تَدْبَخي لآل محمد ما حِيَ أَوْسَاحْ النَّاسِ 


ا يك ور 2 0 
تنا واد شْترِطِي طم الولآء 


ال ال َك حَدَّمَ | اله م]ه ه 3 و مَهَا حْمَلوهُ 


0. 
22 


لذ تكنو ا التكنيك ابوه 

ا بغ الجمع بِالدَّرَاهِمء ثم ابْتَْ بالدَّرَاهِم جديا 

ل 3 سلف ونية 

0 الل اد ود ريه 


5-6 ا وي 
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وَاللْهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ العَبِدٌ في عَوْنِ أخيه 

6ه ما" كيه مااع » جااتك| 7 وي ر ةسمه رفويو 
وأمّا خَالِدَ فَإِنْكُمْ تَظلِمُونَ حَالِدًا فَإِنْهُ اختبس أَذرَاعَهُ وَأَعَبْدَهُ 
وَعََنيٍ وق بي 

ت عى 


0 


2060 








02 
212 
153 
163 

04 

46 





























3- فهرس الآثار 


الأثر 
سَأَقُولُ فِيها يحَهْدِ رأبي 
لا تبتع منه ما ليس عنده 
لا بل أكفي « عدا ها راق عمر 


الغمااس 
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صاحبه 
أبو بكر الصديق 
أزرخ برعو 
ابن عمر 
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4- فهرس الأبيات الشعرية 

البيت الشعري قائله الصفحة 

خلفثة روث مكة والبيا.. *** وأضاق قذي فتلدات الفرزدق 55 
هو التزامُ مذهب الغير بلا *** علم دليله الذي تأصّلا عبد الله الشنة 55 
ولا الملكُ النعمان يوم لَقِينُهِ *** بِعْبْطَيهِ يُعطي الصّكاكَ ويرفق الأعشم 225 
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الإذعان 

إطفاء الصّكوك 
الببك الراسل 

بيع الوفاء 

التحوّط 

التوريق 

التولية 

اطي 

ده يازده وده دوازده 
السّراميز 

السلع الدولية 

سوق الوعد الصادق 
السؤكرة 

القطّ 

الكلالة 

ليور 

المفوّضة 

الوكالة بأجر 
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6- فهرس المصادر والمراجع 
أولا- الكتب: 


أ- القرآن الكريم وعلومه: 

- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

1. أحمد بن علي الجصّاصء أحكام القرآن» تحقيق: غُّد صادق القمحاوي» بدون رقم الطبعة» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 1405ه. 

2 إسماعيل بن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: حمد حسين همس الدين» ط]1ء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1419ه. 

3. د الأمين الشنقيطي» أضواء البيان» بدون رقم الطبعة» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
1000م 

4. د بن أحمد القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» طلل, دار 
الكتب لمصرية» القاهرة, 1384ه/1964م. 

5. د بن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد غّد شاكرء» ط]. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1420ه/2000م. 

6. د بن عبد الله أبو بكر بن العربي» أحكام القرآن» تحقيق: مد عبد القادر عطاء ط3؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1424ه/2003م. 

ب- الحديث النبوي وعلومه: 

7 أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي, السنن الكبرى, تحقيق: عد عبد القادر عطاء طث3؛ دار الكتب 
العلمية» يبروت» 1424ه/2003م. 

8. أحمد بن حنبل» المسندء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» ط1» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
11/1 مم. 

9 أحمد بن علي النسائي» سنن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» طك»؛ مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» 1406ه/1986م. 

0 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ط1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1419ه/1989م. 
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1.أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق هد فؤاد عبد الباقي 
وآخرون» بدون رقم الطبعة» دار المعرفة» بيروت» 1379ه. 

2. سليمان بن الأشعث أبو داود» سنن أبي داودء تحقيق: شعيب الأرنؤوط ود كامل قره بللي» 
ط1» دار الرسالة العالمية» لبنان» 1430 ه/2009م. 

3.عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء جامع العلوم والحكم؛ شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس» ط/» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 1422ه/2001م. 

4.عبد الرحمن بن الجوزي» غريب الحديث» تحقيق: عبد المعطي أمين القلعجي. ط], دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1405ه/1985م. 

5.عبد الله بن قتيبة» غريب الحديث» تحقيق: عبد الله الجبوري» ط1» مطبعة العاتي» بغداد, 
7 ه. 

6.عبد الله بن يوسف الزيلعي » نصب الراية لأحاديث المداية» تحقيق: عد عوامة» ط1» مؤسسة 
الريان للطباعة والنشرء بيروت» 1418ه/1997م. 

7.عبيد الله بن بَطّة العْكُبّري» إبطال الحيل» تحقيق: زهير الشاويش» ط2» المكتب الإسلامي» بيروت» 
3 هم. 

8.علي بن عمر الدارقطني» سنن الدارقطبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون». ط]1» مؤسسة الرسالة» 
بيروت: 1424ه/2004م. 

9.مالك بن أنسء الموطأء تحقيق: د فؤاد عبد الباقي» بدون رقم الطبعة» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 1406ه/1985م. 

0د بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» تحقيق» غد زهير بن ناصر الناصرء ط1» دار طوق 
النجاة» 1422ه. 

1د بن عيسى بن سورة الترمذي» سنن الترمذيء تحقيق: عد فؤاد عبد الباقي» طلك» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 1395ه/1975م. 

2 م ناصر الدين الألباي» صحيح وضعيف سنن النسائي» ط 1ء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض, 1419هم/8 199م. 

3 محمود بن أحمد بدر الدين العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدون رقم الطبعة» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ النشر. 


24.مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» تحقيق: 0 فؤؤّاد عبد الباقي» بدون رقم الطبعة» دار إحياء 
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التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ الدنشر. 

5.يوسف بن عبد البر» الاستذكار» تحقيق: سام غّد عطا وعد علي معوض» ط]1» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1421ه/2000م. 

6.يوسف بن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله. تحقيق: أبو الأشبال الزهيري» ط1ء دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» 414 1ه/1994م. 

ت- الفقه الإسلامي: 

- الفقه الحنفي: 

7أبو بكر بن مسعود الكاساني, بدائع الصنائع» طلك2 دار الكتب العلمية» بيروت» 
06 مهم /2986م. 

8 أحمد بن عد الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء» تحقيق: عبد الله نذير أحمد» طلك, دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» 1417ه. 

9 أحمد بن عد القدوري» التجريد» تحقيق: عد أحمد سراج وعلي جمعة عد طلك, دار السلام» 
القاهرةء» 1427ه/2006م. 

0.زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» طك» دار الكتاب الإسلامي» بدون 
تاريخ التشر: 

1.عثمان بن علي الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ط]» المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» 
القاهرة» 1313ه. 

2.علي بن أبي بكر المرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتدي» تحقيق: طلال يوسفء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» بدون تاريخ النشر. 

3.علي بن أبي بكر المرغيناي» بداية المبتدي» مكتبة ومطبعة تُّد علي صبح, القاهرة» بدون تاريخ 
النشر. 

4. د أكمل الدين البابرق» العناية شرح الهداية» بدون رقم الطبعة» دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ 
النشر. 

5ه أمين بن عابدين» العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» بدون رقم الطبعة» دار المعرفة» 
بدون مكان النشرء بدون تاريخ النشر. 

6غ أمين بن عابدين» رد امحتار على الدر المختار» ط2,» دار الفكرء بيروت» 1412ه/1992م. 

7ه بن أحمد السّتخسيء المبسوطء بدون رقم الطبعة» دار المعرفة» بيروت» 1414ه/1993م. 
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8خ بن الحسن الشيباي» المخارج في الحيل» بدون رقم الطبعة» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 
999 م. 

9د بن الحمام كمال الدين» فتح القدير» بدون رقم الطبعة» دار الفكرء دمشقء بدون تاريخ النشر. 

0. د بن علي الحصكفيء الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» تحقيق: عبد المنعم خليل 
إبراهيم» ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 1423ه/2002م. 


1. نظام الدين البلخى وآخرون» الفتاوى ال همندية) ط2 المطبعة الكبرى الأميرية» مصر» 0م. 


- الفقه المالكي: 

2أبو بكر بن حسن الكشناوي» أسهل المدارك شرح إرشاد السالك» ط2, دار الفكرء بيروت» 
بدون تاريخ النشر. 

3 أحمد الدردير» أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» بدون رقم الطبعة» دار الأريب» بيروت» بدون 
تاريخ النشر. 


4.أحمد الدردير» الشرح الكبير» بدون رقم الطبعة» دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ النشر. 

5 أحمد بن إدريس القراقي» الذخيرة» تحقيق: سعيد أعراب» ط21 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
4 إم. 

6.خليل بن إسحاق, مختصر خليل» بدون رقم الطبعة» دار الشهابء الجزائر» بدون تاريخ النشر. 

7.لصادق بن عبد الرحمن الغرياي» مدونة الفقه المالكي وأدلته» ط1ء دار ابن حزم» بيروت» 
09هم/2008م. 

8.عبد الله بن نجم بن شاسء عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» تحقيق: حميد بن عد لحمر 
ط1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1423ه/2003م. 

9.عبد الوهاب بن علي البغداديء التلقين في الفقه المالكي. تحقيق: عد بوخبزة الحسنيء ط1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1425ه/2004م. 

0.عثمان بن عمر بن الحاجب, جامع الأمهات» تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريء» طك 
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» بدون مكان النشرء 1421ه/2000م. 

1. عياض بن موسى اليحصبيء التنبيهات المستنبطة» تحقيق: عد الوثيق وعبد النعيم حميتي» ط1 دار 
ابن حزم؛ بيروت» 1432ه/2011م. 

2.مالك بن أنسء المدونة» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» 1415ه/1494م. 


3ه بن أحمد اليُموني.» حاشية الرهوني على شرح الزرقاني»ء ط1ء دار الفكرء بيروتء 
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6/8 م. 

4ه بن أحمد بن رشد الجد» البيان والتحصيل» تحقيق: د حجي وآخرون» ط2» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت»؛ لبنان» 1408ه/8 198م. 

5 لد بن أحمد بن رشد الجد, المقدمات الممهدات» تحقيق: مد حجيء. ط].ء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1408ه/1988م. 

6ه بن أحمد بن رشد الحفيد» بداية المجتهد ونهاية المقتصدء بدون رقم الطبعة» دار اشريفة» الجزائر» 
9 م/1989م. 

7 غيد بن الحسن البثاني» شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناي» تحقيق: عبد السلام د 
أمين» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» 1422ه/2002م. 

8م بن عبد الله الخرشي» شرح مختصر خليلء دار الفكر للطباعة» بيروت» بدون تاريخ النشر. 

9 د بن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» بدون رقم الطبعة» دار الفكرء بيروت» 
بدون تاريخ النشر. 

0د بن قاسم الرّضّاع» شرح حدود ابن عرفة» ط1ء المكتبة العلمية» بدون مكان النشرء 1350ه. 


1 خم بن تهّد الحطاب» تحرير الكلام في مسائل الالتزام» تحقيق: عبد السلام مد الشريف» طط]1» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1404 ه/1984م. 

2م بن د الحطاب» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» ط3, دار الفكرء بيروت» 
9/2 م. 

3 بن يوسف الموّاق» التاج والإكليل» ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 1416ه/1994م. 

64. د غليش» فتح العلي المالك» بدون رقم الطبعة» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ النشر. 

- الفقه الشافعي : 

5 براهيم بن علي الشيرازي» المهذب» بدون رقم الطبعة» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ 
النشر. 

6أحمد بن د بن حجر الهيئمي» تحفة المحتاج في شرح المنهاج» بدون رقم الطبعة» المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء 1357ه/1983م. 

7 أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة» حاشيتا قليوبي وعميرة» بدون رقم الطبعة» دار الفكر, 
بيروت» 1415ه/1995م. 

8 الحسين بن مسعود البغوي» التهذيب في فقه الإمام الشافعي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
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وعلي مد معوضء ط]ء دار الكتب العلمية» 1418ه/1997م. 

9.علي بن مهد الماوردي؛ الحاوي الكبير» تحقيق: علي عد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. ط1ء 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1419م/1999م. 

0ه بن أحمد الخطيب الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ لمنهاج» ط1ء دار الكتب 
العلمية» ييروت» 1415ه/1994م. 

1م بن أحمد الرّملي» نحاية المحتاج إلى شرح المنهاج» بدون رقم الطبعة» دار الفكرء بيروت» 
14م /1984م. 

2 غم بن أحمد القفال الشاشي» حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء تحقيق: ياسين أحمد إبراهيم 
درادكه» ط1» مكتبة الرسالة الحديثة» المملكة الأردنية الحاشثمية» 1988م. 

3 بن إدريس الشافعيء الأم؛ بدون رقم الطبعة» دار المعرفة» بيروت» 10 14ه/199)0م. 

4 بح بن أبي الخير العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي» تحقيق: قاسم عد النوري» ط1» دار 
المنهاج, جدةء 1421ه/2000م. 

5 حي بن شرف النووي» المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي» بدون رقم الطبعة» دار 
الفكر» بدون مكان النشرء بدون تاريخ النشر. 

6 يحبى بن شرف النووي» تحرير ألفاظ التنبيه» تحقيق: عبد الغني الدقر» ط1» دار القلم» دمشق» 
38 ه. 

7”حى بن شرف النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» تحقيق: زهير الشاويش»ط3» المكتب 
الإسلامي, بيروت» 1412ه/1991م. 

8 بحي بن شرف النووي» منهاج الطالبين» تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض» ط1ء دار الفكرء 
5ه/005هم. 

- الفقه الحنبلي: 

09 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» بيان الدليل على بطلان التحليل» تحقيق حمدي عبد المجيد» بدون 
رقم الطبعة» المكتب الإسلامي» بيروت» 1988م. 

0 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن مهد بن قاسمء بدون رقم 
الطبعة» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» 1416 ه/5 99 1م. 

1.عبد الرحمن بن إبراهيم بماء الدين المقدسي» العدة شرح العمدة» بدون رقم الطبعة» دار الحديث» 
القاهرة» 1424ه/2003م. 


2069 
























































الغمااس 





2عبد الله بن أحمد بن قدامة» الكافي في فقه الإمام أحمدء» ط]ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
994/4 1م. 

3.عبد الله بن أحمد بن قدامة» المغني» بدون رقم الطبعة» مكتبة القاهرة,» 1388ه/1968م. 

4.علي بن سليمان المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. طثك» دار إحياء التراث العربي» 
بدون مكان النشرء بدون تاريخ النشر. 

5 م بن مفلح, الفروع وتصحيح الفروع» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط1» مؤسسة 
الرسالة» بيروت, 1424ه/2003م. 

6.مصطفى بن سعد السيوطي, مطالب أولي النّهى في شرح غاية المنتهى» ط2, المكتب الإسلامي 


1/5 م. 
7.منصور بن يونس اليُّهوقَء» شرح منتهى الإرادات» ط1» عالم الكتب» بدون مكان النشرء 
4 مم. 


8. منصور بن يونس البُهوتٍ» كشاف القناع عن متن الإقناع» بدون رقم الطبعة» دار الكتب العلمية» 
بدون مكان النشرء بدون تاريخ النشر. 

-كتب المعاملات المالية المعاصرة: 

9. أحمد جابر بدران» دراسة عن الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق مع تحقيق كتاب الشروط 
وعلوم الصكوك»؛ لأحمد بن أبي نصر السمرقندي» ط 1» دار النشر للجامعات»ء القاهرةء» 2)0017م. 

0 حمد شعبان د علي» دور الهندسة المالية في تطوير الصيرفة الإسلامية» بدون رقم الطبعة» دار 
التعليم الجامعي؛ الإسكندرية» 2)019م. 

1 أحمد د الرويني» التورق وتطبيقاته في الاقتصاد الإسلامي» بدون رقم الطبعة» مؤسسة شباب 
الجامعة» الإسكندرية» 2017م. 

2 أختر زيتي بنت عبد العزيز» المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتما. ط1ء دار 
الفكر» دمشق, 1429ه/2008م. 

3 حسام الدين عفانة» بيع للمرابحة للآمر بالشراء» ط1ء مطبعة النور الحديثة» العيزرية» القدلس» 
6 م. 

4. خولة فريز عوض النوباني» هيكلة الصكوك بين الفقه والممارسة» ط]1» دار النفائس» الأردن» 
8م 
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5.بيان د الدبيان» المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصالة ومعاصرة» طك» مكتبة الملك فهد 
الوطنية» الرياض» 434 1ه. 

6.رياض بن راشدء التورق المصرفي» ط 1» الإدارة العامة للأوقاف» قطرء 1434ه/2013م. 

7 سامي السويلم» التحوط في التمويل الإسلامي» ط]»ء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» جدة» 
007/8 مم. 

8. سامي حمود. تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية» ط2» مطبعة الشرق» عمّانء 
2 م/1982م. 

9. سامي يوسف كمال تيده الصكوك المالية الإسلامية بديلا عن قروض المؤسسات الدولية» ط1ء 
دار البشير» القاهرة, 1434ه/2012م. 

0. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني» قضايا فقهية ومالية معاصرة» ط1» دار ابن حزم» بيروت» 
4 م.. 

1. عبد الرحيم الفهري, الاعتمادات المستندية وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية» ط1» دار الكتب 
العلمية» بيروت»؛ 2016م. 

2. عبد الرزاق الهيتي» المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق» ط1ء دار أسامة, الأردن» 


8 م. 

3. عبد الستار أبو غدة» الإجارة» ط1[» شركة البركة للاستثمار والتنمية» المملكة العربية السعودية» 
995/9 م. 

4. عبد الله العمراني» العقود الالية المركبة» طللك» دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» الرياض» 
1م 010م. 


5. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية» طك, 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» جدةء 1420ه/2000م. 

6. علي السالوس» موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي» ط/27 مكتبة دار 
القرآن» مصرء بدون تاريخ النشر. 

7. علي بن غُهّد نور التأمين التكافلي من خلال الوقفء» ط1ء دار التدمرية» الرياض» 
123 م. 

8. علي تيد الخفيف, الشركات في الفقه الإسلامي» بدون رقم الطبعة» دار الفكر العربي» القاهرة» 
0م009 م. 
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9. عيسى الخلوق» الحيل الفقهية وعلاقتها بأعمال المصرفية الإسلامية» ط1ء دار كنوز إشبيليا 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 1436ه/2015م. 

0. فهد بن بادي المرشدي» الصكوك أحكامها وضوابطها وأشكالماء ط1» دار كنوز إشبيليا للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 1435ه/2014م. 

1. شد باقر الصدرء البنك اللاربوي في الإسلام» بدون رقم الطبعة» دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت» 1414م/1994م. 

2. شد بن بلعيد البوطيبي, الأوراق التجارية المعاصرة طبيعتها القانونية وتكييفها الفقهي» ط]» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 6 م. 

3. شد عثمان شبير المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي, ط7, دار النفائس» الأردن» 
9مم/ 2018م. 

4. محبي الدين إسماعيل علم الدين» الاعتمادات المستندية» ط 1 المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
القاهرق» 1417ه/1996م. 

5. مرضي بن مشوح العنزي» فقه الحندسة المالية الاسلاميةه ط1» شبكة الألوكة 
06ه015هم. 

6. مصطفى أحمد الزرقاء» نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه» ط1» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
14]م/1984م. 

7. نزيه حماد» في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة قراءة جديدة» ط1ء دار القلم» دمشق» 
8ه //07م. 

8. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» المعايبر الشرعية» النص الكامل للمعايير 
الشرعية التي تم اعتمادها حتى صفر 1439ه/ نوفمبر2017م, المنامة. 

19. وهبة الزحيلي» المعاملات المالية المعاصرة» ط ىك دار الفكر» دمشق» 0/8 م. 

0. يوسف القرضاوي» بيع المراحة للآمر بالشراء كما بحريه المصارف الإسلامية» ط1 مؤسسة 
الرسالة» بيروت», 1422ه/2001م. 


- كتب فقهية أخرى: 
11. بكر أبو زيد» فقه النوازل» طلا مؤسسة الرسالة» بيروت» 96/6 م. 
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2. رابطة العالم الإسلامي» كتاب قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دوراته الععشرين» 
1432-8ه/2010-1977م, الإصدار الثالث. 

3. الصديق تُهّد الأمين الضريرء الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي» طش دار الجيل» بيروت» 
0 هم/1990م. 

4. علي بن أحمد بن حزم,ء المحلّى بالآثار» بدون رقم الطبعة» دار الفكر» بيروت» بدون تاريخ 
النشر. 

5. اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: 
أحمد بن عبد الرزاق الدويش» بدون رقم الطبعة» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 
بدون سنة النشر. 

6. غُمّد بن عبد الرحمن السّخحٌاوي» التماس السّعد في الوفاء بالوعد» تحقيق: عبد الله بن عبد الواحد 
الخميس» ط 1ء مكتبة العبيكان» الرياض» 1417ه/1997م. 

7. مد بن علي الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» ط]1» دار ابن حزم؛ بيروت» 
5م004 م. 

8. غُّد يسري إبراهيم» فقه النوازل للأقليات المسلمة» ط1ء دار اليسرء القاهرة» 
4 م.. 

9. هيئة كبار العلماء» كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» ط3» الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 1432ه/2011م. 

0. وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته ط32), دار الفكرء دمشق» 1431ه/2010م. 

1. و«هبة الزحيلي» نظرية الضرورة الشرعية» ط4» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1405ه/1985م. 

ث- أصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة: 

2. إبراهيم بن موسى الشاطبيء الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط1ء 
دار ابن عفان, 1417ه/1997م. 

3. أحمد الحموي» غمز عيون البصائر» ط 1» دار الكتب العلمية» بيروت» 1405ه/1985م. 

4. أحمد الريسوني» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ط4. المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
الولايات المتحدة الأمريكية,» 1415ه/1995م. 

5. أحمد بك الحسيني؛ تحفة الرأي السديد الأحمد لضيا التقليد وامجتهد» بدون رقم الطبعة» مطبعة 
كرد ستان العلمية» القاهرة» 1326ه. 
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6. أحمد بن إدريس القرافي» الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكامء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
طكء دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1416ه/1995م. 

7. أحمد بن إدريس القرافي» أنوار البروق في أنواء الفروق» بدون رقم الطبعة» عالم الكتبء الرياض» 
بدون تاريخ النشر. 

8. أحمد بن إدريس القراقي» شرح تنقيح الفصولء» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ط1» شركة 
الطباعة الفنية المتحدة» بدون مكان النشرء 1393ه/1973م. 

9. أحمد بن إدريس القراقي» نفائس الأصولء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي غُد معوض» 
ط1» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 1416ه/1995م. 

0. أحمد بن عبد الرحيم الدُهلوي» الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف», تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» ط2, دار النفائس» بيروت» 1404ه. 

1. أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي» عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» تحقيق: محب الدين 
الخطيب» بدون رقم الطبعة» المطبعة السلفية» القاهرة» بدون تاريخ الشق: 

2. أحمد بن مهد الحمويء الدّر الفريد في بيان حكم التقليد» تحقيق: صلاح مهد أبو الحاج» ط1ء 
مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات», الأردن» بدون تاريخ النشر. 

3. آل تيمية» المسوّدة في أصول الفقه» تحقيق: د محيي الدين عبد الحميد» بدون رقم الطبعة» دار 
الكتاب العربي» بدون تاريخ النشر. 

4. أمير باد شاهء تيسير التحرير» بدون رقم الطبعة» مصطفى البابي اللي مصرء 
2/1 م. 

5. جال الدين القاسممي» الفتوى ف الإسلام» تحقيق: د عبد الحكيم القاضي» ط1ء دار الكتب 
العلمية» ييروت» 14)06ه/1986م. 

6. حسن السيناوي؛ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع» ط]1» مطبعة 
النهضة» تونس» 1928م. 

7. حسن بن تُهّد العطار» حاشية العطار على شرح الجلال المحلي» بدون رقم الطبعة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون تاريخ النشر. 

8. زين الدين بن إبراهيم بن نجيمء الأشباه والنظائرء تحقيق: زكريا عميرات» ط1» دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون تاريخ النشر. 

9. سليمان بن خلف الباجي؛ إحكام الفصول في أحكام الأصولء تحقيق: عبد الله عد الجبوري» 
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ط1ء مؤسسة الرسالة» بيروت, 1409م/1989م. 

0. سيد تُهّد موسى تواناء الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصرء بدون رقم الطبعة» مطابع 
المدي» مصرء 1973م. 

1. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء الأشباه والنظائر» ط]1ء» دار الكتب العلمية» بيروت» 
9901 م. 

2. عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول؛ تحقيق: غّد حسن 
هيتو» ط95؛ مؤسسة الرسالة ناشرون» دمشق» 1430ه/2009م. 

3. عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي» تماية السّول شرح منهاج الوصول» ط1ء دار الكتب العلمية» 
بيروت: 1420ه/1999م. 

4. عبد الغني النابلسي» خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق» بدون رقم الطبعة» مكتبة 
الحقيقة» تركياء 1420ه/2000م. 

5. عبد الكريم النملة» المهذب في علم أصول الفقه المقارن» ط1ء مكتبة الرشدء الرياض» 
0م1999م. 

6. عبد الله الشنقيطي» نشر البنود على مراقي السعود. بدون رقم الطبعة» مطبعة فضالة» المغرب» 
بدون تاريخ النشر. 

7. عبد الله بن يوسف العنزي» تيسير علم أصول الفقه» ط1. مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» 1418ه/1997م. 

8. عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي, الأشباه والنظائر» ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
11 م. 

9. عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح, أدب المفتي والمستفتي» تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر, 
طك» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» 1423ه/2002م. 

0. العز بن عبد السلام؛ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» بدون رقم الطبعة» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة, 4 141هم/1 199م. 

1. علي بن أحمد بن حزم» مراتب الإجماع» بدون رقم الطبعة» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون 
تاريخ النشر. 

2. علي بن سليمان المرداوي» التحبير شرح التحرير» تحقيق: عبد الرحمن الجبرين وعوض القرني 
وأحمد السراح» ط 1» مكتبة الرشد الرياض» 1421ه/2000م. 
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3. علي بن مد الآمديء الإحكام في أصول الأحكامء تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» بدون رقم 
الطبعة» المكتب الإسلاميء بيروت» بدون تاريخ النشر. 

4. علي بن عد بن اللحام البعلي» المختصر في أصول الفقهء تحقيق: تُّد مظهر بقاء بدون رقم 
الطبعة» دار الفكرء دمشق, 14)00ه/198)0م. 

5. عمر هد جبه جيء زبدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ط 1ء كريمكناس 79 الخاصة والمحدودة 
للنشر الإلكترونى الحرء بدون مكان النشرء 2019م. 

6. عياض السلميء. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهء ط]1ء دار التدمرية» الرياض» 
06 ه005 م. 

7. غُّد إبراهيم الحفناوي» تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء» ط1» دار 
الحديثء القاهرةء 1415ه/1995م. 

8. مد بن إبراهيم بن المنذرء الإجماع» تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمدء ط1ء دار المسلم للنشر 
والتوزيع» بدون مكان النشرء 1425ه/2004م. 

9. شد بن أبي بكر بن القيم» إعلام الموقعين» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» ط1ء دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية,» 1423ه. 


0 غَد بن أحمد السّرتخسي » أصول السرخسي» بدون رقم الطبعة» دار المعرفة» بيروت» بدونك سنة 


النشر. 

1. غُّد بن أحمد السّفاريني» التحقيق في بطلان التلفيق» ط1ء دار الصميعي» الرياض» 
86/68 إم. 

2. شد بن بحادر الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه. ط1ء دار الكتبي» بدون مكان النشرء 
94/4 1م. 

3. غُّد بن بمادر الزركشيء المنثور في القواعد الفقهية» طلك» وزارة الأوقاف. الكويت» 
65/5 م. 


4. غُمّد بن عبد الرزاق الدويش» التلفيق وموقف الأصوليين منه» ط1» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت» 1434ه/2013م. 

5. غُجّد بن عبد العظيم الموروي» القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد» تحقيق: جاسم 
مهلهل الياسين وعدنان سالم الرومي» ط]1» دار الدعوة» الكويت» 1988م. 

6. د بن عبد الله بن العربي» المحصولء تحقيق: حسين علي البدري وسعيد فودة» ط1» دار 
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البيارق» عمان, 1420م 1999م. 

7 عد بن .غلي الشوكاق» إرشاد الفحول :رق تحقيق 'الفق. .من بعلم الأصول» تحقيق: أحمد. عزو 
عناية» ط1» دار الكتاب العربي» بدون مكان النشرء 1419ه/1999م. 

8. شد بن تُّد الغرّالي» المستصفى» تحقيق: كد عبد السلام عبد الشافي» ط 1» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 1413ه/1993م. 

9. غُّد بن شد بن أمير حاجء التقرير والتحبير»ه ط2, دار الكتب العلمية» بيروت» 
9863/3 م. 

0. غهد بن نظام الدين اللكنوي» فواتح الرحموت بشرح مُسَلّم الثبوت» ط1ء دار الكتب العلمية: 
بيروت» 1423ه/2002م. 

1. شد سعيد الباني» عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» تحقيق: حسن السماحي سويدان» طلك, 
دار القادري» دمشق» 1418ه/1997م. 

2. غُّد صدقي آل بورنو» موسوعة القواعد الفقهيةه ط1.ء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
4ه/2003م. 

3. غّد مصطفى الزحيليء القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» ط1ء دار الفكرء 
دمشق» 1427ه/2006م. 

4. هد مصطفى الزحيلي» الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» طثلء دار الخير للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشق» 142/7ه/2006م. 

5. محمود بن غُّد المنياوي» التمهيد شرح مختصر الأصول» ط1» المكتبة الشاملة» مصرء 
2م /011لم. 

6. ننزار نبيل أبو منشارء التلفيق في الشريعة الإسلامية» كتاب في صيغة 804 حملته بتاريخ 
4ه ف الساعة: 15:53» من موقع الألوكة. 

7. وهبة الزحيلي» أصول الفقه الإسلامي» ط1ء دار الفكر للطباعة والنشر» دمشق» 
6 ه/6 98 م. 

8. بحبى بن موسى اليُهونء تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السّول» تحقيق: الحادي بن الحسين 
شبيلي» ط1» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي 1422ه/2002م. 

9. يوسف بن حسن بن اميرك غاية السّول إلى علم الأصولء تحقيق: بدر بن ناصر بن مشرع 
السبيعي» ط]1» غراس للنشر والتوزيع والإعلان» الكويت» 1433ه/2012م. 
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ج- التاريخ والتراجم: 

0. إبراهيم بن علي بن فرحونء الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» بدون رقم الطبعة» دار 
التراث للطبع والنشر» القاهرة» بدون تاريخ النشر. 

1 . أبو بكر بخ أحمد ب قاضي شهبة» طبقات الشافعية» تحقيق: الحافظ عبد العليم خانء ط1لء 
عالم الكتب» بيروت» 1407ه. 

2. أبو بكر بن هداية الله الحسيني» طبقات الشافعية» تحقيق: عادل نويهضء؛ ط 3, دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» 1402ه/1982م. 

3. أحمد بن علي المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ط1ء دار الكتب العلمية 

بيروت» 8م 

4. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» طلك» مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» الهند» 2م992 1م. 

15 إسماعيل بن كثير» طبقات الشافعيين» تحقيق: أنور الباز» ط1 دار الوفاء» ا منصورة» 4 م. 

6. خليل بن أيبك الصفديء الواثي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء بدون رقم 
الطبعة؛ دار إحياء التراث» بيروت» 1420ه/2000م. 

7. خير الدين الزركلي» الأعلام» ط15.» دار العلم للملايين» بيروت» 2002م. 

28 . صالح بن عبد العزيز» تسهيل السّابلة لمزيد معرفة الحنابلة» تحقيق: بكر أبو زيد» ط1 مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» يبروت» 001/142 م. 

9. عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي » ذيل طبقات الحنابلة) تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» طلا مكتبة العبيكان» الرياض» 5ه/2005م. 

0. عبد الرحيم بن الحسن الإإسنوي» طبقات الشافعية» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 
02مم. 

1. عبد القادر بن د القرشي, الجواهر المضية في طبقات الحنفية» بدون رقم الطبعة» مير عد كتب 
خانه» كراتشي» بدون تاريخ النشن. 

2. عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: محمود مد الطناحي 
وعبد الفتاح د الحلو» طللك, هجر للطباعة والنشر والتوزيع» بدون مكان النشرء 1413ه. 
ط5؛ دار الفكرء بيروت» 1393ه/1973م. 
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4. عياض بن موسى اليحصبيء ترتيب المدارك وتقريب المسالكء» تحقيق: سعيد أحمد أعراب» ط1ء 
مطبعة فضالة» المغرب» بدون سنة النشر. 

5. قاسم بن قُطلُوبغاء تاج التراجم» تحقيق: غُد خير رمضان يوسف» ط1ء دار القلم» دمشقء 
99/3 م. 

6. شد بن أحمد الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» ط3» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1405ه/1985م. 

7. شد بن سالم مخلوف». شجزة النور الرّكية في طبقات المالكية» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» 
14ه/2003م. 

8. شد بن عبد الرحمن السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» بدون رقم الطبعة» منشورات 
دار مكتبة الحياة» بيروت» بدون تاريخ النشر. 

9. شد بن علي الشوكاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» بدون رقم الطبعة» دار 
المعرفة» بيروت» بدون تاريخ النشر. 

0. مغلطاي بن قليج البكجري» إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تحقيق: أبو عبد الرحمن 
عادل بن د وأبو د أسامة بن إبراهيم» ط]» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» القاهرة» 
12م 

ح- القواميس وال معاجم والموسوعات: 

1 . إبراهيم الصبيحي, النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد» ط1»ء دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الرياضء» 1431ه/2010م. 

2. أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام د هارون» بدون رقم الطبعة» دار 
الفكر, بيروت», 1399ه/1979م. 

3. أحمد بن مد الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» بدون رقم الطبعة» المكتبة العلمية؛ 
بيروت» بدون تاريخ النشر. 

4. الأحمد نكري» جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» ط]1» دار الكتب العلمية» بيروت» 
1ه /000م. 

5. اذى شير» الألفاظ الفارسية المعرّبة» ط2» دار العرب» القاهرقء 1987م/1988م. 

6. إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء ط4». دار العلم للملايين» بيروت» 1407ه/1987م. 
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7. إليا الحاوي» شرح ديوان الفرزدق» ط 1 دار الكتاب اللبنافي» بيروت» 1983م. 

8. أيوب بن موسى الكفويء الكليات» تحقيق: عدنان درويش وتُهّد المصريء, بدون رقم الطبعة» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» بدون تاريخ النشر. 

9. حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» بدون رقم الطبعة» مكتبة المثنى» 
بغدادء 1941م. 

0. الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الحلال» بدون مكان النشرء بدون تاريخ النشر. 

1. سعدي أبو جيبء القاموس الفقهي» ط2», دار الفكر. دمشق, 1408ه/1988م. 

2. عمر رضا كحالة» معجم لمؤلفين» بدون رقم الطبعة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون 
تاريخ النشر. 

3. شد بن أبي بكر الرازني» مختار الصحاح» تحقيق: يوسف الشيخ شد ط5, المكتبة العصرية 
الدار النموذجية» بيروت» 1420ه/1999م. 

4. شد بن دريد الأزدي» جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير بعلبكي. ط1ء دار العلم للملايين» 
بيروت» 1987م. 

5. هد بن عبد الرؤوف المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» ط1ء عالم الكتبء القاهرة» 

0م/1990م 

6. مد بن علي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق علي دحروج» ط]1» مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت»1996م. 

7. غهد بن تُهّد الزييدي» تاج العروس» مجموعة من المحققين» بدون رقم الطبعة» دار الحداية» بدون 
مكان النشر» بدون تاريخ النشر. 

8. شد بن مكرم بن منظور» لسان العرب» ط3» دار صادرء بيروت» 1414ه. 

9. هد بن يعقوب الفيروز آبادي» القاموس المحيط» تحقيق: عد نعيم العرق سوسي» ط8) مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1426ه/2005م. 

0. شد جبر الألفي» معجم المصطلحات التجارية الشرعية والنظامية» سلسلة إصدارات الكرسي» 
شبكة الألوكة» الرياض» 1 143ه. 

1. شد رواس قلعجي وحامد صادق قنيي» معجم لغة الفقهاء» ط2» دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع» 1408 ه/1988م. 
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2. شد عميم الإحسان البركتي» التعريفات الفقهية» ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
4ه/2003م. 

3. الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» الكويت» ط2» دار السلاسلء» 
الكويت» 1427-1404ه. 

4:. ننزيه حماد» معجم المصطلحات الالية والاقتصادية في لغة الفقهاء. ط1» دار القلم» دمشق» 
9 م/008م. 

خ- كتب ذات مواضيع مختلفة: 

5. عبد الرحمن الكواكبي» أم القرى, ط2»؛ دار الرائد العربي» لبنان» 1402ه/1982م. 
العربي» بيروت» بدون تاريخ الدنشر. 

7. عبد الملك بن عبد الله الجويني» غياث الأمم في التياث الظلمء تحقيق: عبد العظيم الديب» 
طثل» مكتبة إمام الحرمين» 1401ه. 

8. عبد الملك بن عبد الله الجويني» مغيث الخلق في ترجيح القول الحق» ط1ء المطبعة المصرية» 
مصرء 1352ه/1934م. 

9. غُّد بن أبي بكر بن القيم» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق: عد عفيفي» ط2, 
المكتب الإسلامي, بيروت» 1408ه/1988م. 

0. بحبى بن شرف النووي, الأذكار» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» بدون رقم الطبعة» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1414ه/1994م. 

ثانيا-- البحوث العلمية والقرارات امجمعيّة: 

أ- البحوث العلمية: 

1. أحمد الحجي الكردي, التأمين الإسلامي والتأمين التقليدي هل هناك فروق» بحث مقدم إلى 
حلقة حوار حول عقود التأمين الإسلامي» البنك الإسلامي للتنمية» جدةء» 30-28 
شوال1422ه/14-12 جانفي2002م. 

2. حمسن علي الشاذلي» التأمين التعاوني الإسلامي حقيقته أنواعه مشروعيته» بحث مقدم لمؤتمر 
التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه. مجمع الفقه الإسلامي» عمّانء 26- 
8 ربيع الثاني 1431ه/13-11 إبريل2010م. 

3. حسين شحاتة؛ الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للتنضيض الحكمي في المعاملات المالية 


261 
























































الغمااس 


المعاصرة» أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي في مكة المكرمة» رابطة العالم 
الإسلامي» 26-21 شوال1422ه/10-5 يناي 2002م. 

4. سامي السويلمء التكافق الاقتصادي بين الربا والتورق» ندوة البركة الرابعة والعشرون» 29 
شعبان -2رمضان1424ه/27-25 أكتوبر 2003م. 

5. سامي السويلم» التورق والتورق المنظم» بحث مقدم إلى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي, بمكة المكرمة؛ جمادى الثانية:1424ه/أغسطس 2003م. 

6. سعيد عد بوهراوة وأشرف وجدي دسوقيء تقويم نقدي للقضايا الشرعية المتعلقة بملكية 
الصكوك القائمة على الأصول» بحث مقدم لندوة الصكوك الإسلامية عرض وتقويم» جامعة الملك 
عبد العزيز» جدة» ما بين 1-10 1جمادى الآخرة4 143ه/25-24 مايو201)0م. 

7. الصديق د الأمين الضريرء حكم التورق كما بتحريه المصارف في الوقت الحاضر» أعمال وبحوث 
الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالح الإسلامي» بمكة المكرمة 
المجلد الثاني» ما بين 24-19 شوال1424ه/18-13 ديسمبر2003م. 

8. عادل سام تّد الصغير المضاربة المشتركة من أهم صيغ التمويل المصرفي الإسلامي» ورقة مقدمة 
لمؤتمر الخدمات الالية الإسلامية الثافي» أكاديمية الدراسات العلياء طرابلس» ليبيا» 28-27 
أبريل0 201م. 
السادسة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» بمكة المكرمة, المجلد 
الأول» ما بين 6-21 2شوال1422ه/10-5يناير2002م. 

0. عبد الله المنيع» التورق كما تحريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضرء أعمال وبحوث الدورة 
السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» بمكة المكرمة, المجلد الثاني» 
ما بين 24-19 شوال1424ه/18-13 ديسمبر2003م. 

1. عبد الله بن حسن السعيديء التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي» بحث مقدم لأعمال المؤتمّر 
العالمي للفتوى» المنظم من طرف المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي» 23-20 
محرم143)0ه/ 20-17 يناير2009م؛ مكة المكرمة. 

2. علي السّالوسء العينة والتورق» أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي» بمكة المكرمة, المجلد الثاني» ما بين 24-19 شوال1424ه/13- 
5 ديسمبر2003م. 
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3. علي محبى الدين القرة داغي» مفهوم التأمين التعاوي ماهيته وضوابطه ومعوقاته دراسة فقهية 
اقتصادية» بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه» مجمع 
الفقه الإسلامي» عمّانء» 28-26 ربيع الثاني 1 143ه/1 13-1 إبريل2010م. 

4 . العياشي الصادق فداد» استعراض الجهود في مجالات البحث في موضوع التأمين التعاوني» بحث 
مقدم لمؤتمر التأمين التعاوي أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه» مجمع الفقه الإسلامي» 
عمّان» 28-26 ربيع الثاني 1 143ه/13-11 إبريل2010م. 

5. الفتاوى الاقتصادية» مجموعة من المؤلفين» فتاوى مجمع الفقه الإسلامي (الحند)» الملتقى الفقهي 
الثالث» المنعقد ما بين 11-8 من يونيو 1990م الموافق 16-13 من ذي القعدة 1410ه, 
قرار رقم :2. 

6 . هد تقي العثماني» الصكوك وتطبيقاتما المعاصرة» بحث مقدم لندوة الصكوك الإسلامية عرض 
وتقويم» جامعة الملك عبد العزيز» جدةء ما بين 11-10 جمادى الآخرة1431ه/24- 
5ممايو201)0م. 

7. شد تفي العثماني» تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف والحاجة الداعية إليه» بحث مقدم 
لمؤتمر التأمين التعاون أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه» مجمع الفقه الإسلامي» عمّانء 
28-6 ربيع الثاني 1 143ه/13-11 إبريل201)0م. 

8. غهد علي التسخيري» الصكوك المعاصرة وحكمهاء بحث مقدم لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي» 
منظمة التعاون الإسلامي» المنعقد بوهران» الجزائرء مابين 26 شوال إلى 2ذو القعدة/13- 
8 سبتمبر 2 201م. 

9. شد علي القُرّيء التورق كما تحريه المصارف», أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع 
الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» بمكة المكرمة» اليجلد الثابي, ما بين 24-9 
شوال1424ه/8-13 1ديسمبر2003م. 

0. محمود المرسي لاشين» التنضيض الحكمي, أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة للمجمع 
الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» بمكة المكرمة» المجلد الأول» ما بين 21- 
6شوال1422ه/ 10-5 يناي ر2002م. 

ب- القرارات ا جمعيّة: 

1. قرار ببخصوص التأجير المنتتهي بالتمليك» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» منظمة المؤتمر الإسلامي» 
ع12. ج1.: 1421ه/2000م. 
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2. قرار بخصوص التأمين بشتى صوره وأشكاله. كتاب قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دوراته 
العشرين» 1432-1398ه/2010-1977م, الإصدار الثالث» رابطة العالم الإسلامي» المجمع 
الفقهي, مكة المكرمة. 

3. قرار بخصوص التورق حقيقته أنواعه: (الفقهي المعروف والمصرثفي المنظم)» مجلس مجمع الفقه 
الإسلامي» محلة جمع الفقه الإسلامي» منظمة التعاون الإسلامي» ط1كع عدد: 219 ج23 
2 هم/13م. 

4. قرار بشأن الإيجار المنتتهي بالتمليك» مجلس جمع الفقه الإسلامي» مجلة جمع الفقه الإسلامي» 
منظمة المؤقمر الإسلامي» ع5 2764-2763/4. 

5. قرار حول التأمين التجاري بشت أنواعه وأشكاله» مجلس مجمع الفقه الإسلامي» مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» منظمة ا مؤتمر الإسلامي» عدد: 22 ج22 7 هر/1986م. 

6. قرار حول الصكوك الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة وتداوهاء مجلس جمع الفقه الإسلامي قِِ 
دورته التاسعة عشرة رقم: 4/19(178) مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ط1» ع19:ج22, 
14ه/2013م. 

ثالنا- المقالات والمداخلات: 

7. أحمد الحجي الكردي, القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية» مجلة مجمع 

8. أوكيل نسيمة ودرار عياشء التأمين التعاوني الإسلامي كبديل عن التأمين التجاري التقليدي؛ 
امجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصادية» ع23, 2)0012م, جامعة الجزائر3» الجزائر. 

9. بكر أبو زيد» المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة» محلة مجمع الفقه الإسلامي» ع5 ج22 
9 ه/1988م, منظمة المؤتمر الإسلامي. 

0. حسام الدين خليل فرج عد وعارف علي عارفء إطفاء أو استرداد صكوك الاستثمار في الفقه 
الإسلامي عن طريق البيع» مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية» مج13» ع2, 
ديسمبر6 201» جامعة الشارقة» الإمارات العربية المتحدة. 

21 حسن علي الشاذلي» الإيجار ا منتهي بالتمليك» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع5 ج24 
9 ه/1988م, منظمة المؤتمر الإسلامي. 

2. حسين حامد حسان» ضمان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة أو سندات المقارضة» مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» ع4» ج3, 1408ه/1988م, منظمة المؤتمر الإسلامي 
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3. حسين كامل فهميء المضاربة المشتركة في المؤسسة المالية الإسلامية» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
ع 13. ج3) 1422ه/2001م,: منظمة المؤتمر الإسلامي. 

4. حسين كامل فهميء نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي» مجلة جامعة الملك عبد العزيز 
الاقتصاد الإسلامي, مج4؛ ع1,. 1412ه/1992م, جامعة الملك عبد العزيز» جدة. 

5. حمد بن عد ال هاجريء التورق المصرفي المنظم حقيقته وحكمه. مجلة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» ع26, 1429ه/2008م, جامعة قطر» قطر. 

6. رفيق يونس المصري» بيع لمرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية» مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» ع5», ج2, 1409ه/1988م, منظمة المؤتمر الإسلامي. 

7. بفيق يونس المصري» سندات المقارضة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع24) ج3), 
8 ه/988 1م منظمة المؤمر الإسلامي. 

8. رياض الخليفي» التكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلية» مجلة الشريعة 
والقانون» ع33, ذو الحجة1428ه/يناير2008م, جامعة الإمارات» الإمارات العربية المتحدة. 

09. سامي حمودء للمرابحة للآمر بالشراءء» مجلة مجمع الفقه الإسلاميه ع5 ج22 
9 ه/1988م, منظمة المؤتمر الإسلامي. 

0. سعيد أحمد صالح فرج» الحكم الفقهي للاعتمادات المستندية في المعاملات المصرفية» مجلة 
جامعة المدينة العالمية مجمع؛ ع5 053 . جامعة المدينة العالمية» ماليزيا. 

1. سندس حميد موسى» تقييم دور الصكوك الإسلامية في معالجة عجز الموازنة العامة للدولة 
السودان نموذجاء مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية» ع21, 2017م, العراق. 

2. الصديق غُّد الأمين الضريرء التأجير المنتهي بالتمليكء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع5, ج4: 
9 ه/1988م, منظمة المؤتمر الإسلامي. 

3. الصديق تيد الأمين الضريرء المرابحة للآمر بالشراءء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع5» ج22 
9 ه/1988م, منظمة المؤتمر الإسلامي. 

4. عبد الحكيم العجلان, أحكام المناهدة» مجلة دراسات إسلامية» ع28», 1437ه/016لم, 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الرياض. 

5. عبد الرحيم الساعاتي» هل التأمين الإسلامي المركب تأمين تعاوني أم تحاري» مجلة جامعة الملك 
عبد العزيز الاقتصاد الإسلامي» مج222 ع2, 1430ه/2009م,: جامعة الملك عبد العزيز» 
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6. عبد الرزاق ألارو» تطبيق الملكية القانونية والملكية النفعية في التمويل الإسلامي» مجلة جامعة 
الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية» مج213 ع1. 1437ه/2016م: جامعة الشارقة» الإمارات 
العربية المتحدة. 

7. عبد الستار أبو غدة» القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية» مجلة مجمع الفقه 

8. عبد الستار أبو غدة» عرض ومناقشة بحوث القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية» 

9. عبد العزيز بن بازء حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بالفائدة» مجلة البحوث 
الإسلامية» ع7, 1403هء الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 

0. عبد الله بن بية» الإيجار الذي ينتهي بالتمليك» مجلة مجمع الفقه الاسلامي» ع5 ج24 
9 ه/1988م, منظمة المؤتمر الإسلامي. 

1. عبد الله بن حسن السعيديء التورق كما بحريه المصارف في الوقت الحاضرء مجلة المجمع الفقهي 
الإسلامي» ع215 السئة النامسة عشرة» 5ح )2004م مجمع الفقه الإسلامي رابطة العالم 
الإسلامي» مكة المكرمة. 

2. علي محبي الدين القرة داغي» الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع2»12 

3. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» التأمين» مجلة البحوث الإسلامية» ع19) 7 ]هم 
الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية. 

4. مد المختار السلاميء الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
ع12. ج1. 1421ه/2000م. 

5. غهّد المختار السلامي» سندات المقارضة وسندات التنمية الاستثمارية» مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» ع4 ج23 8 حرة 1986م منظمة ا مؤتمر الإسلامي. 

6. هد تقي العثماني» المضاربة المشتركة في المؤسسات الالية الإسلامية المعاصرة» مجحلة مجمع الفقه 

7. غُّد عبد الحليم عمرء السلع الدولية وضوابط التعامل فيهاء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
ط1عءع16. ج2. . 1428ه/2007م. 
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8. غهّد عثمان شبير» التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
منظمة المؤممر الإسلامي, ط1. ع19. ج3, 1434ه/2013م. 

9. محمود فهد مهيدات» الصكوك السيادية الإسلامية تقدير شرعيء مجلة جامعة القدس المفتوحة 
للأبحاث والدراسات الإدارية والاقتصادية» مج2, ع7» كانون الثاني 2017 . 

0. «وهبة الزحيلي» الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه. مجلة مجمع الفقه الإسلامي» منظمة المؤتمر 
الإسلامي» ع8), ج21 1415ه/1995م, منظمة المؤتمر الإسلامي. 

1. وهبة الزحيلي» مناقشة بحوث المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
ع13. ج3. 1422ه/2001م. 

2. يوسف القرضاوي» الوفاء بالوعد» مجلة مجمع الفقه الإسلاميب ع5 ج2, 
9 ه/1988م, منظمة المؤتمر الإسلامي. 

رابعا-- الرسائل العلمية: 

3. أحمد الأقفهسيء توقيف الحكام على غوامض الأحكام, رسالة دكتوراه غير مطبوعة» لصاحبها 
خالد بن زيد المطيري» إشراف: ياسين بن ناصر الخطيب» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية» السنة الجامعية: ‏ 1424ه/1425ه. 

| 304. آمال لعمشء دور المندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية حدراسة تقندية لبعض | 
المنتتجات المصرفية الإسلامية» رسالة ماجستير غير مطبوعة» إشراف الدكتور: صالح صالحي» كلية 
العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير»ه جامعة فرحات عباس» سطيف»ء الجزائر» 
1م 

5. أية عبد العزيز الشقاقي» التلفيق في المسائل المعاصرة دراسة عدد من المسائل المالية» رسالة 
ماجستير غير مطبوعة» إشراف الدكتور مؤمن أحمد شويدح» مُقدّمة إلى كلية الشريعة والقانون في 
الجامعة الإسلامية بغزة سنة 1434ه/2013م 

6. سارة حسين عليوة» الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد لإبراهيم 
بن بيري زادة » رسالة ماجستير غير مطبوعة» إشراف: عدنان محمود العسافء كلية الدراسات 
العلياء الجامعة الأردنية» الأردن» آب 2016م. 

7. شد شلبي عبد الغني شلبيء الوكالة بأجر وتطبيقاتها في المؤوسسات المالية في دولة قطرء رسالة 
ماجستير غير مطبوعة» إشراف: سلطان إبراهيم الحاشخمي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 
جامعة قطرء قطرء يناير 2)017م. 
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8 غَد يوسف بعيوء دور البنك المراسل قِ تبليغ الخطاب المستندي» رسالة ماجستير غير مطبوعة» 


إشراف: فائق محمود الشماع» كلية الحقوق» جامعة الشرق الأوسطء الأردنء 2017. 
خامسا- المواقع الإلكترونية: 
حدم . طتاط 2ه 
01 و0 طن 
م . جاعع 2ماء [-2طا1. كمد 
تلع . تملع مط. تمدع ماشلل 
ححامء.عاع همع . ع تحتتل 
01 .ع 7تقطع2. كتا. 12601401 
امع .012 ع ملع1 
هم .11هع!. 11 
.امه . عله 112 
فالا لقن 
أ مكلت 21 كم 
07 . 5601231186 2171111211 . 1770717 
حم . محتح[كتكلط 2ص . كبتكم 
.121-2113 .11177 
حم , تحدع ط اع ممه مط دعل . كوك 
. 12 لد هع] 011 م طاعع . كوك 
حدم .ع[ه ه ططاع ع 11777.12 
12.2 ع مره 1ء ع مع 21 اك قط . جك 
01 . ك1 كر 
.1113-2111. 17777177 
1.1.11 
01 110 177177 
حم . 112101221 . كوكم 
أ 52210. 11777 


هء .60 (52[112. 11157577 
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7- فهرس امحتويات 
المحتوي 
الإعصاء 
الشكر والتقدير 
المقدمة 
الفسل الأول: تعريضم التلفيق وأنواحة وآراء العلماء فية 








الصفمة 


02 


المبحثه الأول: تعريةه التلفيق وبيان علافته والمسطلحات القريبة عنه 


المطليم الأول: تعريض التلفيق 


الفرع الأول: تعريد التلفيق لغة 


الفوع الثاني: تعريضم التلفيق اصطلأها 


المطليم الثاني: علاقة التلفيق بمساألتي تتيع الرخسى 
وإلزاء المدكت العمل بمساميم معين 


الفرع الأول : التلفيق وتتيع الرخص 
الفرع الثاني: التلفيق وممألة إلزاو المقلد العمل بمخمي معين 


المطليم الثاله: علاقة التلفيق بمسالتي إحداه قول ثاليم 
ومراعاة الطام وحمألة تصويب المجتمدين 


الفرم الأول: التلفيق ومسألة إحداف قول ثالكض 
الفوع الثاني : التلفيق وحمالة مراماة الخاذم 


الفوع الثالكف: التلفيق وحمألة تصوييب المجتفدين 


المطلب الرابج: علاقة التلفيق بمسالتي الحيل والتوكييم 


209 
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الفرم الأول: التلفيق والحيل 
الفرع الثاني : التلفيق والتركيى 
الفيحه الثاني: أنوام التلفيق وموقض العلماء من حل ذوم 
المطليم الأول: التلفيق في التقليت وموقضم العلماء منه 
الفرع الأول: تعريم التلفيق في التجلي 
الفرع الثاني: حك التلفيق في التجلي 
المطليم الثاني: التلفيق في الأجتمات وموقم العلماء منه 
الفرع الأول: مفمو التلفيق في الاجتمات وبيان المرات بالمجتفت 
الفرع الثاني حك التلفيق في الأجتمات 
الفرع الثالفه: ها يدخله التلقيق في الاجتمات من الفروع الفقمية 
الفسل الثاني: المعاملايم المالية قسيرة ومتوسطة الأجل 
وأثر التلفيق فيها 
الميدث الأول: بيج المرابحة للآمر بالشواء وأثر التلفيق فية 
المطلبيم الأول: تعريضم المرايحة منت الفقماء وبيان حشُمها 
الفرع الأول: حفهوم المرابحة الفقمية 
الفرم الثاني: حكو بيع المرابحة 
المطليج الثاني: خفهوء بيج المرايمة الآهر بالشراء وحكُو الصور القريبة منة 
الفرع الأول: تصوير بيع المرايحة للآهر بالشراء وبيان حشهومة 


الفرع الثاني: بيان حكُو الصور القريبة من بيع المرايحة للآمر بالشراء مف 
الفقماء 
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المطليم الثاليه: .حكُو بيج المرايحة الآهر والشواء 
وبيان آراء العلماء في الإلزاء بالوات فيه 
القوع الأول تعريفته الوت 


الفرع الثاني: تحرير الخلاوم في الوفت من حيت الإلزاء يه من غدمة 


الفرع الثالك: القائلون بعصو جواز بيع المرابحة القائو علي أساس الإلزاء 
والوعت للطرفين هعا وأداتهم 

الفرع الرابع: القائلون بجواز بيع المرايحة للآهر بالشراء القائو ملي القول 
بالإلزاء بالوفت للطرفين 

الفرم الخافس: مسألة الإلزاى بالوفت في بيع المرابحة للآهر بالشراء 


المطليم الرابع: أثر التلفيق في حو بيع المرابحة الآهر بالشراء 
الفيحضه الثاني: التووق المصرفي وأثر التلفيق فية 

المطليم الأول: تعريوث التورّق الففمي وبيان حكمة 
الفرم الأول: تعريق التوزق 
الفرع الثاني: حكو التورق الفقمي 
المطليج الثاني: تعريهه التورق المصرقي وعلافته بالتووق الفقمي وبيان حكمة 
الفرم الأول: تعرية التورق المصرقي 
الفرع الثاني: المقارنة بين التورق الفقمي والتورق المصرفي 
الفرم الثالف: حكو التورق المصرفي 

المطليم الثالف: أثر التلفيق في التورق المسرفي 

الفيدم الثالف: الاعتماد المستندي وأثر التلفيق فية 
المطلي الأول: تعريهم الاعتمات الممتندي وبيان مراحلة 
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الفرم الأول: تعريك الاحتمات المستندي 
الفرم الثاني: بيان مراحل الاعتمات المستندي 
المطليم الثاني: أنواع الامتمادابه المستندية وأحشاهها 
الفرع الأول: أنواع الامتمادات المستندية 
الفرع الثاني: حكه الامتمادات المستندية 


المطلب الثالف: أثر التلفيق في الاكتماداه المستندية 
التي قجريها المسارم الإملامية 
الفرم الأول: بالنسبة لعفت المضارية المشتركة 


الفرع الثاني: بالنسبة لعقت المرابحة للآمر بالشراء 
المبحضه الرارع: التأفين التكافلي وأثر التلفيق فيه 

المطليم الأول: قعريضم التأميى التكافلي وبيان أنواعة 
الفرع الأول: تعريد التأمين التكافلبي 
الفرع الثاني : أنواع التأمين التكافلي وتعريفها 

المطليم الثاني: حكُو التأميى التكافلي 
الفرع الأول: حو التأمين التبادلي البسيسا 
الفرع الثاني: حكم التامين التخافلي المرخيم 
الفوم الثالف: الترجيج 
المطليم الثالهم: أثر التلفيق في التأمين التكافلي 

الفرع الأول: أثر التلفيق في التأمين التكافلي المخرّج على الوقوم 
الفرع الثاني أثر التلفيق في التأمين التكافلي المخرّج علي هبة الثواءبه 
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الغمااس 


الفصل الثالف: المعاملات المالية طويلة الأجل وأثر التلفيق فيها 


الفبده الأول: المضارية المشتركة وأثر التلفيق فيها 
المطل الأول: تعريةم المضارية الفقمية وبيان مشروعيتها 
الفرع الأول: تعرية المضارية 
الفرع الثاني: مشروعية المضاربة وريان أركَانها وشروط صحتها 


المطليج الثاني: تعريه المضارية المشتركة وبيان خطوات تنفيذها 
ومقارنتها بالمشارية الفجمية 
الفرم الأول: قعريؤع المضاربة المشتركة وبيان خطوات تنفيذها 


الفرع الثاني: مواطن الاتفاق والاختلاه بين المضارية الفقعية والمضارية 
المطلب الثالف: حكو المضارية المشتركة 


الفرع الأول: حكو وجوت طرؤك ثالك في المضارية المشتركة يستحق الريع 
الفرع الثاني: حكو خلط رأس هال الفضارية 
الفرع الثالك: هياو المضاربة المشتركة علي أساس ا ستهرارية الشركة 
الفرم الرابع: حكُو ضمان المصرت رأس هال المضارية المشتركة 
الفرعم الخاهس: لزوه المضاربة المشتركة إلي حدة معينة 
الفرم السادس : الترجيج 
المطليب الوابع: أثر التلفيق في المضارية المشتركة 
الفرع الأول: القسو الجائز 
الفرع الثاني: القسو الممنوم 
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الغمااس 


المبحرثه الثاني.: الإجارة المنتعية بالتمليك. وأثر التلفيق فيها 
المطلي الأول: تعريضن الإجارة والإجارة المنتعية بالتمليك وبيان هو صورها 
الفرم الأول: تعرينك الإجارة وبيان حكهمها 
الهرع الثاني: تخريهم الإجارة المؤيضية والتمليك وبيان أهو سورها وفراحل 
المطليج الثاني: حكو الإجارة المزتعية بالتمليكء 
الفرم الأول: المجيزون بشروط وأدلتهو 
الفرم الثاني: المانعون وأداتهو 
الفرع الثاله- الترجيع 
المطلي الثاله: أثر التلفيق في الإجارة المنتهية بالتملبك. 
الفرع الأول: الجمع بين الوعد الملزه والبيع مع شرط عدم انققال الملكية 
الفوع الثاني: الوعث الملزه بالمبة المعلقة يشرط عصاحٍ خْلٍّ الأقساط 
الفبدره الثالن: الصكوك الإملامية السيادية وأثر التلفيق فيها 
المطليج الأول: تعريةم الصحكوك وريان خصائصفا وعلاقتها بالأسهو والمنداءته 
الفرع الأول: وعررك السشرك الإجلاعية وييان حساوسما 
الفرع الثاني: علاقة السشوك الإملامية بالأممو والسندايته 
الفرع الثالته: أنوام السكوك الإملامية 
المطليج الثاني: السكوك الإسلامية السيادية تعريفها وهيكَلتها وأحشامها 
الفرم الأول: تعريو الصكوك الإملاهية السيادية 


الفوع الثاني: هيكلة الصكوك الإملامية السيادية 
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الغمااس 


الفوع الثالف: حكُو الصكوك الإملافية الميادية 
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الفرع الرابع: آراء المحذاهي الفقمية في الشروط الجعلية 


القع الخافس: الإشخالات الشعية ؤي الصكوك الإملاهية السيادية 
المطلببم الثاله: أثر التلفيق في السشوك الإملامية السيادية 
الفرم الأول: بيان ها تقوو عليه الصكوك الإملاهية السيادية 
الفرع الثاني: بيان أثر التلفيق في حضو الصحكخوك الإملامية السيادية 
الخاتمة 
الفهاوس 
قائمة المصاحر والمراجع 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديت 
فهرس الآثار 
فهرس الأبيات الشعرية 
ففرس المصطلحات الفشروحة 


فهرس المحتوياته 
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اللغس 


موضوع الرسالة موسوم ب: "التلفيق وأثره في المعاملات المالية المعاصرة -دراسة تأصيلية 
تطبيقية-"» وإشكاليته الرئيسّة تبحث في تحديد المراد بالتلفيق وموقف العلماء منه» وبيان أثره 
في أحكام المعاملات المالية المعاصرة من خلال نماذج مختارة. 


وقد جعلته في ثلاثة فصول: خصّصت الفصل الأَوَلَ لمسألة التلفيق؛ حدّدت خلاله 
مفهومٌ التلفيق» وأحكامّه وضوابطه» وححّضْتُ الفصلين الثاني والثالث للنماذج التطبيقية» التي 
صئفتها باعتبار الأجل إلى: معاملات قصيرة ومتوسطة الأجلء» ومعاملات طويلة الأجل؛ 
حوى الفصل الثاني مباحث أربعة تطرقتُ فيها للمعاملات الآتية: بيع المرابحة للآمر بالشراءء 
والتَورّق المصرفي» والاعتماد المستنديء والتأمين التكافلي» مبيّنا أثر التلفيق في كل معاملة على 
التوالي» وجميعها قصيرة ومتوسطة الأجلء أمّا الفصل الثالث فخصّصته للمعاملات طويلة 
الأجل من خلال النماذج الآتية: المضاربة المشتركة» والإجارة المنتهية بالتمليك» والصكوك 
الإسلامية السيادية » مذيلا كك مبحث ببيان أثر التلفيق فيه. 


ع 


وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج؛ منها أن التلفيق جائرٌ بضوابطه» وأنَّ أن أوسّعَ 
محال يجري فيه التلفيقٌ هو المعاملات» كما أنَّ جك المعاملات المالية التي تمت دراستها في 
البحث كان التلفيق الحاصل فيها من النوع الممنوع؛ لتخلف بعض الضوابط المهمة؛ كاشترا 
ألّا يودي التلفيق إلى محظور» كما قدّمتُ مقترحًا يقضي بإعادة النَظَر في هيكلة المصارف 
الإسلامية؛ بما يضمن الوصولٌ إلى جمارساتٍ ماليّةِ تتوفّرٌ على المشروعية والجدوى والجاذبيّة 
الاستثمارية. 


الكلمات المفتاحية: التلفيق» المعاملات المالية المعاصرة» المصارف الإسلامية. 
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هذاالكتاب 


أصل هذا الكتاب أطروحة دكتوراه قدمت إلى 

معهمد العلوم الإسلامية قسم الشريعة 

بجامعة الوادي تخصص الفقه وأصوله. وقد 
أجيزت الرسالة بتقدير مشرف جدا. 


الكتاب في ستطور 


يبحث هذا الكتاب مسألة التلفيق تأصياد 
وتطبيقا هن خلال نماذج مختارة من 
المعاملات المالية المعاصرة؛ وذئلك محاولة 
للإجابة عن التساؤلات المطروحة حول 
مشروعية المعاملات المالية الملفقة: من 
خلال تحديد ماهية التلفيق نفسه وبيان 
حكمه وضوابطه.: ومن نَم التحقق من 
دخوله في المنتجات الهالية المعاصرة. تم 
بيان أحكامها الفقهية بناء على ما تقرر من 
أحكام للتلفيقء. مع طرح لمقترح يقوم على 
إعادة هيكلة المصارف الإسلامية بما يضمن 
ابتعادها عن التلفيق الممنوع؛ تحقيقا 
لمشروعية معاملاتها وجدواها الاقتصادية. 
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